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 تعليمات النشـــر

 على الباحث )الباحثين( إ( رسال نسخة إلكترونيةمن البحث/المخطوط بصيغةWord)  إلى البريد الالكتروني الخاص
 (. zujjls@zuj.edu.joبمجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية )

  على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية تتضمّن طلباً لنشر البحث في المجلة؛ وذلك بتعبئة النموذج المعتمد
على موقع المجلة وفق معايير متطلبات البحث العلمي التابع لعمادة البحث العلمي في جامعة الزيتونة لهذا الغرض 

 الأردنية. 
  يجب أن تضمَّ صفحة العنوان: عنوان البحث واسم الباحث /أسماء الباحثين من أربعة مقاطع مع ذكر درجاتهم

ولة، ثين، والبريد الإلكتروني الخاص به/بهم، واسم الدالعلمية، كما تضم اسم المؤسسة التي يعمل بها الباحث/الباح
 بالإضافة إلى ذكر اسم الباحث الرئيس في حال تعدد أسماء الباحثين للبحث الواحد.

  على الباحث )الباحثين( تسليم ملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية، على ألا يتجاوز عدد كلماته
صات عنوان الدراسة، أولا ثم الملخص، والذي يجب أن يتضمّن الأهداف والمنهجية كلمة. وتتضمّن الملخ 022عن 

 وأهم نتائج الدراسة. ويلي الملخص الكلمات المفتاحية للبحث.
 ( كلمة، شاملة الملخصين، والمصادر والمراجع، والملاحق 0222ينبغي ألّا تتجاوز عدد كلمات البحث عن )-  إن

 .-وجدت 
 ث أو الإشارة إليه في متن البحث؛ حفاظاً على سرية التحكيم وموضوعيّته.عدم كتابة اسم الباح 
  .على الباحث مراعاة الأصول العلميّة لكتابة البحث العلمي الرصين، من حيث صحة اللغة ومراعاة علامات الترقيم

والتقسيم والتوثيق  التنسيقومن حيث هيكليّة البحث العلمي القائم على الالتزام بالتعليمات الواردة في بنود )تعليمات 
 وكيفية كتابة المصادر والمراجع( الخاصّة بالمجلة.

  على الباحث )الباحثين( تسليم المجلة إقراراً خطياً ينصّ على عدم إرسال البحث أو نشره في كتاب أو مجلة تابعة
 لمؤسسة علمية أخرى. 

  لمي في حقوق الملكية وإرساله إلى عمادة البحث العيتعيّن على الباحث بعد قبول البحث للنشر تعبئة نموذج انتقال
 جامعة الزيتونة الأردنية.

  على الباحث دفع النفقات المالية المترتبة على إجراء التحكيم في حال طلب سحب البحث، وعدم استكمال متابعة
 إجراءات التحكيم.

 .يمكن للباحث الحصول على نسخ إلكترونيّاً من بحثه من موقع المجلة 
 يبقى الموقع الخاص بها متاحاً لأي باحث، إذ يستطيع من  –لأي سبب كان  –ال توقفت المجلة عن النشر في ح

 خلاله الدخول إلى أرشيف المجلة.
 .أصول البحوث التي تصل إلى المجلة لا تردّ؛ سواء نشرت أم لم تنشر 
 اً على خطوط إذا وجدت فيه دليلا قاطعقد تلجأ هيئة تحرير مجلة الزيتونة للدراسات القانونية إلى سحب البحث/الم

الانتحال أو السرقة، أو ثبت فيه وجود معلومات مُضلِّلة غير موثوق بها بهدف الإساءة أو ما شابه، أو اكتشاف 
لاحق لأي سلوك غير أخلاقي في البحث، أو نشر بحث هو في الأصل منشور، ويتكلّف الباحث أجور تحكيمه، 

 في المجلة ثانيةً.  ولا يسمح له بالتقدّم للنشر
  لا يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة الزيتونة للدراسات القانونية إلا بعد

 الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير 
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 قراءة في المعذرة المشروعة كشرط لقبول الطعن المقدم على الأحكام الجزائية في

 القانون الأردني  
A Reading of the Legal Idea of ‘Legitimate Excuse’ As A Condition 

 to Accept the Appeal of Criminal Judgments in Jordanian Law 

 *شاكر ابراهيم سلامة العموش

 الملخص 
رقم  زائية بالتعديلالمحاكمات الج أصولعلى نصوص قانون دخل أجاءت هذه الدراسة  في ظل التعديل الذي 

عاد أ  الأردنين المشرع إ إذ، 0202لسنة  02ون محاكم الصلح رقم ، وعلى نصوص قان0202لسنة  20
 الاعتراض، والمحكمة المختصة بنظر الطعن " اظمة للمحكمة المختصة بنظر الجنحالن الأحكامتنظيم 

خل دأ، حيث الأحكام، وشروط القبول الشكلي للطعون في مثل هذا النوع من والاستئناف " وطرق الطعن
ذه الدراسة ن هإ،  فمللمحكوم عليه  الغير جديةات السيطرة على الطعون المشرع فكرة المعذرة المشروعة لغاي

عن ل الطالتي يشترط لقبو  الأحكامتسلط الضوء على ماهية المعذرة المشروعة وضوابطها القضائية  ، وماهية 
 يجابيةالإثر المترتب على تقديم المعذرة المشروعة من الناحية ؟ وما هو الأعليها تقديم المعذرة المشروعة

 هنالك جهة رقابة على مدى توافر شروط وضوابط المعذرة المشروعة في ظل ما استقر عليوالسلبية ؟ وهل ه
 .ومن ثم نخلص للنتائج والتوصيات؟ الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز

 .المعذرة المشروعة ،الاستئناف، الحكم الجزائي، الاعتراضالطعن ،   :دالةالكلمات ال
Abstract 
The study is located within the context of the Criminal Procedures Law Amendment No. 

32 of 2017 and the texts of the Magistrate Courts Law No. 23 of 2017. In this respect, the 

Jordanian judicial legislator has reorganized the provisions governing the court responsible 

for hearing misdemeanor cases and the court responsible for hearing appeal cases (i.e., 

objection and appeal), the ways to appeal the court decisions when the defendant, suspect, 

or accused is absent, and the conditions to formally accept appeals in this type of trials. 

The legislator has also introduced the idea of ‘legitimate excuse’ for controlling the non-

serious appeals of the convicted. This study highlights what the idea of ‘legitimate excuse’ 

means and what its judicial or legal constraints are, what the conditions are to accept 

appeals in accordance with the idea of ‘legitimate excuse’, what the negative and positive 

consequences are when its being introduced, and whether there is an approach to the 

supervision of the application of the conditions and legal constraints of ‘legitimate excuse’ 

in light of the jurisprudence of Court of Cassation. Finally, we conclude with some findings 

and recommendations. 
  
Keywords: Appeal, Objection, Criminal Judgment, Legitimate Excuse 
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 المقدمة

في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح، مبدأ المواجهه   ردنيالأصل الذي أخذ به المشرع الأ   
واحترام حق الدفاع، باعتباره من الحقوق المقدسة التي كرسها الدستور الأردني، وإن تصدر الأحكام الجزائية بعد 

 مسؤول بالمال "،استكمال الخصوم " نيابة عامة ومدع بالحق الشخصي ومشتكى عليه أو ظنين أو متهم  وال
ادعاءاتهم ودفاعاتهم وبيناتهم ومرافعاتهم وأقوالهم الختامية ، واستنفاذ طرق الطعن العادية  بالأحكام أو مضي المدد 
والمواعيد القانونية دون الطعن بتلك الأحكام ، عندها يصبح الحكم القضائي عنواناً للحقيقة الواقعية والقضائية، إلا 

كما يتوقع المشرع ، بأن نكون أمام حالات مثالية من التزام المشتكى عليه أو الظنيين أو  إن هذا الأمر لا يسير
المتهم في الحضور والدفاع عن نفسه، وقد يكون الغياب هذا لأسباب مبررة أو لأسباب غير مبررة من باب المماطلة 

ي تبقى معلقة ير من الدعاوى الجزائية التواكتساب الوقت لتأخير فصل الدعاوى الجزائية ، فقد تنبه المشرع للكم الكب
دون الفصل بها بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ، لغايات تحقيق دفاع المشتكى عليه أو الظنين أو 
المتهم دون تمييز بين أصحاب الأعذار المشروعة وبين أصحاب الأعذار الواهية، وأثر ذلك على طول أمد 

ع الأردني وأدخل تعديلات تشريعية على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية التقاضي، فقد تدخل المشر 
، أعادت تنظيم  الأحكام  0202لسنة    02، ونصوص قانون محاكم الصلح رقم  0202لسنة  20بالتعديل رقم 

لطعن ا الناظمة للمحكمة المختصة بنظر الجنح، والمحكمة المختصة بنظر الطعن " الاعتراض والاستئناف "وطرق 
بالأحكام التي يتحقق فيها غياب المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم ، وشروط القبول الشكلي للطعون في مثل هذا 
النوع من الدعاوى، حيث أدخل المشرع فكرة المعذرة المشروعة لغايات السيطرة على الطعون الغير جدية  للمحكوم 

ية ، بحيث يصار لتحقيق دفاع أصحاب الطعون الجدية  بما عرف عليهم ، التي تبقي أمد التقاضي إلى ما  لا نها
 بالفقه والتشريع بالمعذرة المشروعة لغايات القبول الشكلي للطعون الجزائية الصادرة غيابياً أو بمنزلة الوجاهي.

 أهمية الدراسة:

م تي تضمن حقوق الخصو لما كان  الهدف الذي يسعى إليه المشرع الأردني، هو تحقيق العدالة الناجزة، ال     
بدون إفراط أو تفريط  بما  في ذلك احترام حق الدفاع، وأن تصدر الأحكام الجزائية بوقت معقول لغايات تحقيق 
الردع العام والرد الخاص، ولما لذلك الأمر من أثر كبير ليس فقط على نفوس المتقاضين  بل على كامل المجتمع، 

، وتحقيق الأمن المجتمعي والثقة من أفرد المجتمع بالقضاء حامي الحقوق بما يشيعه من شعور العدل والإنصاف 
والحريات، إلا إن الملاحظ تأخر صدور الأحكام القضائية، لأسباب عديدة: قانونية أو تعود للخصوم أو لطبيعة 

ية المقضية القض النزاع أو لوسائل الأإثبات كسماع الشهود وإجراء الخبرة ، ولطرق الطعن ولحين اكتساب الحكم قوة
بوضع حد لادعاءات ودفوع  و بينات الخصوم بالدعوى الجزائية، وإن مسألة تغيب المشتكى عليه أو الظنين أو 
المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة وصدور الأحكام بغيابهم، وبدء مسلسل الطعون على الأحكام والفسخ لها 

دخل لضبط هذه العملية لضمان جدية الطعون من خلال مرات عديدة دون ضوابط تشريعية ، دعت المشرع للت
اشتراط المعذرة المشروعة لغايات القبول الشكلي لأنواع معينة من الطعون على الأحكام، سواء في مرحلة الاعتراض 
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أو الاستئناف، حيث استحدث بموجب التعديل الذي أدخل على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتعديل 
الساري  0202لسنة  02، ونصوص قانون محاكم الصلح رقم 02/0/0200الساري بتاريخ  0202سنة ل 20رقم 

 .00/0/0200بتاريخ 

 فرضيات وإشكاليات الدراسة:

باستعراض النظام القانوني للمعذرة المشروعة كشرط لقبول الطعن ببعض الأحكام الجزائية الصادرة بالدعاوى    
وجاهي بالتشريع الأردني، نجد أن هذا الموضوع استحدث بموجب التعديل الذي أدخل الجزائية غيابياً أو بمنزلة ال

، 02/0/0200الساري بتاريخ  0202لسنة  20على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتعديل رقم 
، لذا فإن هذه الدراسة تسلط 00/0/0200الساري بتاريخ  0202لسنة 02ونصوص قانون محاكم الصلح رقم 

ضوء على ماهية المعذرة المشروعة وضوابطها القضائية، وماهية الأحكام التي يشترط لقبول الطعن عليها تقديم ال
المعذرة المشروعة؟ وما هو الأثر المترتب على تقديم المعذرة المشروعة من الناحية الإيجابية والسلبية ؟ وهل هنالك 

روعة في ظل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة جهة رقابة على مدى توافر شروط وضوابط المعذرة المش
 التمييز ؟

 منهجية الدراسة:

سوف يعتمد الباحث المنهج التحليلي، من خلال تحليل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم    
د موقف لمشروعة، وتحديالصلح ذات العلاقة بالموضوع وأنواع الأحكام والطعون التي تطلب المشرع تقديم المعذرة ا

 القانون والقضاء الأردني، ولاسيما محكمة التمييز الأردنية التي أرست ضوابط المعذرة المشروعة.

 محددات الدراسة:

ستركز الدراسة على نصوص القانون الباحثة بصدور الأحكام الجزائية وصفتها وطريقة الطعن بها، والوقوف    
رع لقبول الطعن وتحديدا المعذرة المشروعة موضوع هذا البحث وفقا لقانون على الاشتراطات التي تطلبها المش

محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ونصوص القانون ذات العلاقة بالموضوع ومقارنتها مع 
 اجتهادات القضاء الأردني وإبداء الباحث رأيه في المسائل الخلافية. 

 بقة:الدراسات القانونية السا

لوقت إعداد هذه الدراسة وبحدود اطلاع الباحث لم يتم العثور على أي بحث لهذا الموضوع في نطاق التشريع    
 الجزائي الأردني.
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 خطة البحث :

 سنعالج موضوع البحث في مبحثين، يسبقهما مطلب تمهيدي على النحو الآتي :   

 المطلب التمهيدي: ماهية المعذرة المشروعة.

 لأول : الأحكام التي تتطلب تقديم المعذرة المشروعة .المبحث ا

 المبحث الثاني : الأثر المترتب على تقديم المعذرة المشروعة.

 

 المطلب التمهيدي

 ماهية المعذرة المشروعة 

إن بيان ماهية المعذرة المشروعة كنظام قانوني أخذ به المشرع الأردني لغايات قبول الطعون التي تنصب على     
حكام الجزائية سواء من حيث الشكل أو الموضوع، يقتضي منا، بيان تعريفها، ومن ثم بيان خصائصها، الذي سيتم الأ

 من خلال فرعين ،الفرع الأول بيان تعريف المعذرة المشروعة، والفرع  الثاني: بيان خصائص المعذرة المشروعة.
 

 الفرع الأول
 التعريف بالمعذرة المشروعة

ة المعذرة المشروعة، يقتضي منا الوقوف على المعنى اللغوي والقانوني الاصطلاحي والفقهي إن تحديد ماهي   
والقضائي للمعذرة المشروعة، ومن خلال استعراض نصوص القانون الباحثة بالمعذرة المشروعة في قانون أصول 

 مشروعة، بل عالج مباشرة آثارالمحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح ، فإن المشرع  لم يعرف ماهية المعذرة ال
توافر المعذرة المشروعة على الطعن المقدم على الحكم الجزائي  ، وحسناً فعل المشرع ذلك، تاركاً الأمر للفقه  
والقضاء لتحديد ضوابط المعذرة المشروعة، باعتبار أنه ليس من مهمة المشرع التعريف، إلا في الأحوال التي تثير 

حات، وإن هذه المهمة هي مهمة الفقه والقضاء ، وعند استعراض الأحكام القضائية الصادرة عن لبساً ونزاعاً للمصطل
محكمة التمييز الأردنية لم نعثر لغايات إعداد هذا البحث على أي قرار يتضمن تعريفاً جامعاً مانعاً لحالات المعذرة 

ن محكمة الاستئناف  وبيان فيما إذا كانت المشروعة، وإنما انصبت تلك الأحكام على مراقبة الأحكام الصادرة ع
المعذرة التي يتمسك بها الطاعن تشكل معذرة مشروعة أم لا ، لذا فإن البحث بهذا التعريف سيقتصر على المعنى 

 اللغوي والفقهي للمعذرة المشروعة والضوابط التي وضعتها محكمة التمييز للمعذرة المشروعة.
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 المشروعةأولًا:المعنى اللغوي للمعذرة 

يْنهِّ فعَذَرْته، .المعذرة  لغةً: الحجة التي يُعْتَذر بها؛ والجمع أعَذار      ذْرةً ومَعْذُرِّة من دِّ يقال: اعْتَذَر فلان اعْتِّذاراً وعِّ
ذَرة . ذْرةً وعُذْرَى ومَعْذُرِّة،والاسم المعِّ  (0)وعذَرَ يَعْذُرِّهُ فيما صنع عُذْراً وعِّ

رِّيعةُ  المشروعة  لغة:    رِّيعةُ أيضا ما شرع الله لعباده من الدين وقد الشَّ مَشْرَعةُ الماء وهي مورد الشاربة و الشَّ
ارِّعُ الطريق الأعظم و شَرَع في الأمر أي خاض وبابه خضع وشَرَعَتِّ الدواب  شَرَع لهم أي سنَّ وبابه قطع و الشَّ

لأمر شَرَع  تَشْريعا وقولهم الناس في هذا ا في الماء دخلت وبابه قطع وخضع فهي شُروع  و شُرَّع  و شَرْعها صاحبها
رْعةُ الشريعة ومنه قوله تعالى  ن ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث و الشِّّ لكل  }أي سواء يُحرَّك ويُسكَّ

راع السفينة و أشْرَعَ بابا إلى الطريق أي فتحه وحيتان شُرَّ { جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  رَاعُ بالكسر شِّ  أي ع  و الشِّّ
.  (0)شَارِّعات  من غمرة الماء إلى الجُدِّ

 

 ثانياً:المعنى الفقهي للمعذرة المشروعة

لها طابع  –تعددت التعريفات الفقهية للمعذرة المشروعة، فمنهم من عرفها " إثبات المحكوم عليه قيام ظروف    
  (2)لمشرع ".حالت بينه وبين تقديم الطعن خلال المدة التي حددها ا  -القوة القاهرة 

ومنهم من عرفها بأنها " إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في جلسة المرافعة كأن لم يعلم بموعد    
 (4)الجلسة أو كأن يكون مريضاً أو موجودا خارج البلاد بسبب عمل رسمي".

 دم وصول مذكرة التبليغ أوكما عرفت المعذرة المشروعة بأنها " تخلف الخصم عن الحضور لعذر قانوني كع   
 (5)وصولها إليه إلا أنه لم يتمكن من الحضور لعذر قاهر أو ظرف استثنائي".

ويلاحظ على التعريفات السابقة أنها ركزت على المعذرة المشروعة، التي تستند لظرف قاهر حال بين المحكوم   
ه، فكل ت المحاكمة وتقديم دفوعه ودفاعه وبيناتعليه وبين تقديم طعنه ضمن المدة القانونية أو عدم حضوره لإجراءا

 منها قاصر على مرحلة من مراحل الدعوى دون أن يشمل جميع الفرضيات التي تحول بين المحكوم عليه والحضور. 

بأنها تخلف المحكوم عليه عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى   ويمكن لنا تعريف المعذرة المشروعة   
قررة لسماع أقواله ودفاعه أو بجلسة لاحقة مما حرمه من ممارسة حق الدفاع أو عدم تمكنه من للجلسة الأولى الم

تقديم الطعن على الحكم الصادر بحقه خلال المدة التي حددها المشرع  لأسباب خارجة عن إرادته سواء كانت 
                                                           

 .  201، ص 0111بن منظور ، بيروت لبنان ،سان العرب لال  (1)
 .  522، ص  0202مختار الصحاح ، دار المعرفة ، بيروت لبنان،  ( 2)
 . 0005،ص 0115، دار النهضة العربية   ،2الجنائية، ط الإجراءاتد. حسني : محمود نجيب،شرح قانون  (3)
 .  222،ص 0110الجنائية  ، دار النهضة العربية  ،  الإجراءاتشرح قانون  فوزية، د.عبد الستار :  (4)
 . 252،ص  0110، دار الثقافة ،عمان ، 0ردني ، طمحمد صبحي  ، الوجيز في قانون المحاكمات الجزائية الأ د. نجم  ،  (5)
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ار لمحاكمة المبكرة دون الانتظأسباباً مادية أو قانونية ترتب عليه حرمانه من ممارسة حق الدفاع عن نفسه ، كا
للوقت الكافي أو بطلان مذكرة تبليغ لائحة الشكوى وحافظة المستندات وبطلان تبليغ قرار الحكم وخلاصته أو 

 الخ . المرض أو السفر أو التوقيف ...

محكوم لوبالتالي يكون هذا التعريف للمعذرة المشروعة، قد جمع جميع الحالات والفرضيات التي تحول بين ا   
عليه وبين حضوره أمام محكمة الدرجة الأولى للدفاع عن نفسه أو تحول بينه وبين تقديم الطعن خلال المدة 
القانونية،  باعتبارها  استثناء من القواعد العامة لإتاحة الفرصة للمحكوم عليه بالدفاع عن نفسه  إذا توافرت أسباب 

 .ها سواء كانت ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئنافجدية تقتنع بها المحكمة التي قدم الطعن أمام

 ثالثاً:الضوابط التي وضعتها محكمة التمييز للمعذرة المشروعة

باستعراض الأحكام القضائية الصادرة عن الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز، نجد أنها قد وضعت ضوابط وحالات    
 الاتي :للمعذرة المشروعة نجملها على النحو 

 المرض: .1

إن المرض للمحكوم عليه المثبت بتقرير طبي ليوم جلسة المحاكمة التي تغيب عنها يدخل ضمن نطاق المعذرة    
المشروعة، إلا محكمة التمييز وضعت ضوابط لإثبات هذه المعذرة فلم تعتبر كل مرض مثبت بتقرير طبي معذرة 

عليه من الجهات الرسمية لغايات إثبات الجدية من المعذرة مشروعة، بل اشترطت أن يكون هذا التقرير مصادقا 
وأن لا يكون المرض المدعى صورياً لغايات التحايل على القانون، بحيث إذا كان التقرير الطبي صادرا عن طبيب 
من القطاع الخاص ولم يصادق عليه من الجهات المختصة فإنه لا يدخل بعداد الأعذار المشروعة، ويتعين أن 

على أن يكون التقرير الطبي  (0)هذا التقرير يتعلق بجلسة الغياب عن المحاكمة وليس جلسة النطق بالحكم.يكون 
كمعذرة مشروعة للغياب من المحكوم عليه، أن يكون الأخير حاضرا شخصياً، لا أن يحضر عنه وكيله وفقا للمادة 

ن هذا التقرير لا يصلح أن يكون معذرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي الحالة الأخيرة فإ 020/0
 (0)مشروعة.

 بطلان التبليغات: .2

إن بطلان مذكرات التبليغ، كأن يتم التبليغ على لوحة إعلان المحكمة أو بالنشر دون مراعاة التسلسل بالتباليغ    
يغ ه أو عدم التبل" من قانون أصول المحاكمات المدنية أو العيب في التبليغ أو إجرائ00-2وفقا لنصوص المواد " 

                                                           
)هيئة  4022/0200رقم  0/02/0202تاريخ  0421/0202ورقم  02/0/0202يخ تار  0205/0202محكمة التمييز / جزائي  رقم  أحكام ( 1)

 ، منشورات مركزي عدالة و قسطاس .   20/00/0200خماسية( تاريخ 
 ، منشورات مركز عدالة.   02/00/0202)هيئة خماسية( تاريخ   0222/0202محكمة التمييز / جزائي  رقم  حكم (2)
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لجلسة المحاكمة ابتداء، يعتبر ذلك معذرة مشروعة تبرر الغياب عن الجلسة التي تغيب عنها المحكوم عليه إذا 
 ( 0). تمسك المحكوم عليه  بالبطلان بلائحة الطعن

 التوقيف: .3
ات وم عليه، والمشروحإن التوقيف سواء كان إدارياً أو قضائياً أو تنفيذاً لمذكرة محكومية صادرة بحق المحك   

 (0)الخطية التي تثبت ذلك يدخل في باب المعذرة المشروعة، التي تبرر غياب المحكوم عليه عن جلسة المحاكمة .
 المحاكمة المبكرة وعدم الانتظار الوقت الكافي: .4

ي الت لما كانت مواعيد الجلسات محددة بموجب المذكرات الصادرة للتبليغ وعلى محاضر جلسات المحاكمة،   
يتعين على الخصوم الالتزام بها، إلا أن تتبع أحكام محكمة التمييز نجد أنها جعلت من عدم الانتظار للوقت 

من الدوام الرسمي وقتاً غير كاف لإجراء  00الكافي معذرة مشروعة ، فبعض الأحكام جعلت الانتظار للساعة 
لدوام الرسمي الساعة الثالثة بعد الظهر ، ورتبت المحاكمة، وبعضهم الآخر جعل الانتظار مقصورا حتى نهاية ا

على ذلك إجراء المحاكمة قبل تلك الأوقات معذرة مشروعة للغياب إذا تمسك المحكوم عليه  بالبطلان بلائحة 
 ( 2)الطعن.

 
 السفر خارج البلاد: .5

ة ويعتبر سات المحاكمإن السفر خارج البلاد يعتبر ظرفا خارج إرادة المحكوم عليه تحول بينه وبين حضور جل   
 (4)معذرة مشروعة تبرر الغياب.

 

 

 

 

 

                                                           
)هيئة  0215/0202رقم  0/00/0202تاريخ  0222/0202ورقم  04/0/0200تاريخ  2004/0202رقم  محكمة التمييز / جزائي  أحكام (1)

 ، منشورات مركزي عدالة و قسطاس .   0/00/0202خماسية( تاريخ 
 ، منشورات مركز عدالة.   22/0/0202)هيئة خماسية( تاريخ  0050/0202محكمة التمييز / جزائي  رقم  حكم  (2)
، منشورات مركزي عدالة و  02/0/0202تاريخ  0244/0202ورقم  00/0/0200تاريخ  2042/0202التمييز / جزائي  رقم محكمة  حكما  (3)

 قسطاس .  
 ، منشورات مركز قسطاس  . 00/00/0200)هيئة خماسية( تاريخ  2220/0200محكمة التمييز / جزائي  رقم  حكم  (4)
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 الفرع الثاني

 خصائص المعذرة المشروعة

 تمتاز المعذرة المشروعة بعدة خصائص، يمكن إجمالها على النحو الآتي:

  إنه نظام قانوني أخذ به المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح، ضمن ضوابط
ينة تركها لتقدير قاضي الموضوع ، استثناء من القواعد العامة ، وبالتالي لا يجوز القياس عليها وشروط مع

أو التوسع بها، كأن تقاس المعذرة المشروعة المطلوبة بالقانون العام على الحالات التي نص عليها القانون 
 (0)الخاص .

 م ن عدمه، إلا أن بحثها من متعلقات النظاالمعذرة المشروعة هي من حقوق الخصوم فيما يتعلق بتقديمها م
العام، حتى لو لم تتمسك بها النيابة العامة، وفي حال عدم توافر شروطها وضوابطها، يتعين على المحكمة 

 التصدي لها من تلقاء نفسها وتقرر رد الطعن شكلا.
 ة العامة ة وهم " النيابإن المعذرة المشروعة تتعلق بالمحكوم عليه دون غيره من الخصوم بالدعوى الجزائي

والمدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال "، وإذا كان المحكوم عليه وكل وكيلاً للمثول عنه وفقاً للحالات 
 التي يجيزها القانون ، فإن العبرة لمعذرة الوكيل لا الأصيل  .

  يع الأحكام وليس بجمالمعذرة المشروعة ووجوب تقديمها وتوافرها تتعلق بأحكام معينة نص عليها المشرع
 الجزائية.

  المعذرة المشروعة يرجع تقدير توافرها لمحكمة الدرجة الأولى، التي تنظر الطعن بالاعتراض، ولمحكمة
الاستئناف عن نظرها بالطعن استئنافاً بالحكم ، ويكون القرار الصادر بقبول تلك المعذرة خاضعاً لرقابة 

 (0) محكمتي الاستئناف و التمييز .
 ذرة المشروعة لا تقدم أمام محكمة التمييز باعتبارها محكمة قانون ، وإنما تقدم أمام محكمة الطعن المع

وهي المحكمة التي تنظر الطعن بالاعتراض أو محكمة الاستئناف مرفقة مع لائحة الطعن بالأحكام التي 
  (2)تطلب المشرع تقديمها .

  المحكوم عليه صاحب حق في الدفاع عن نفسه، نتيجة إن هذا النظام قائم على مظنة واحتمالية أن يكون
ظروف خارجة عن إرادته حالت دون تمكينه من ممارسة حق الدفاع، وهو الأولى بالرعاية ، وبالتالي تبقى 

                                                           
محكمة التمييز جزائي رقم  حكم من قانون محاكم الصلح ، انظر02و 05مات الجزائية  والمادة المحاك أصولمن قانون  020/4 انظر المادة  (0)

 .،منشورات مركز عدالة   02/02/0202)هيئة خماسية( تاريخ  0520/0202
 منشورات قسطاس .  ،2021-02-04  ، تاريخ محكمة تمييز جزاء،  0200لسنة  22الحكم رقم  (0)
 منشورات قسطاس . 0201-00-04محكمة تمييز جزاء،  0201لسنة  0100الحكم رقم  (2)
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احتمالية قبول أو رفض ما يتقدم به المحكوم عليه قائمة ، وتخضع لتقدير محكمة الموضوع تحت رقابة 
 . محكمتي الاستئناف والتمييز

 المبحث الأول

 الطعن بها تقديم المعذرة المشروعة الأحكام التي يتطلب

إن استعراض قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح، والباحثة بالأحكام وكيفية صدورها ، فإنها   
المخالفات جنايات والجنح و تشمل الأحكام الوجاهية، والأحكام الصادرة بمنزلة الوجاهي، والأحكام الغيابية، سواء في ال

التي يعتمد هذا التصنيف على حضور المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم لإجراءات المحاكمة من عدمه، وبالتالي 
تقديم البينات الدفاعية أو لا، إذ إن الأصل في المحاكمة المثالية العادلة هي التي تضمن حق الدفاع كحق دستور 

خلال سماع بينات ودفوع ودفاع ومرافعات والأقوال الختامية لكل من ممثلي النيابة كفله الدستور والقانون، من 
العامة والمدعي بالحق الشخصي والمشتكى عليه أو الظنين أو المتهم و المسؤول بالمال، إلا أن الواقع العملي 

مرض أو لأسباب مختلفة كالمغاير لذلك، فقد يتغيب المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم عن المثول أمام المحاكمة 
السفر أو التوقيف أو عدم التبليغ أصوليا لموعد الجلسة، وبالتالي يصدر الحكم بمواجهته غيابيا أو بمنزلة الوجاهي، 
وتكون المحكمة استمعت لنصف الحقيقة وأصدرت حكمها بالإدانة أو التجريم ، ولم تستمع لدفاع وبينات المشتكى 

له الفرصة بالدفاع لتغير وجه الحكم بالدعوى، لذا فإن المشرع تنبه لهذه المسألة  عليه، التي لو حضر وأتيحت
احتراماً وتكريساً لحق الدفاع، ضمن ضوابط تشريعية مع ضمان عدم التسويف والمماطلة، من خلال إتاحة الفرصة 

ددة من الدعوى ياب بأنواع محللمشتكى عليه أو الظنين أو المتهم بالدفاع عن نفسه بعد إثبات المعذرة المشروعة للغ
والصادرة بحقهم أحكام غيابية أو بمنزلة الوجاهي مع الاختلاف في التفاصيل بين الأحكام الصادرة من محاكم 
الصلح بالجرائم الجنحية والمخالفات ومحاكم البداية بالجرائم الجنحية والجنائية ، لذا فإن ذلك يتطلب البحث بتحديد 

مشرع لقبول الطعن بها تقديم المعذرة المشروعة في الجرائم الجنحية والمخالفات في مطلب الأحكام التي يتطلب ال
أول، وتحديد الأحكام التي يتطلب المشرع لقبول الطعن بها تقديم المعذرة المشروعة في الجرائم الجنائية في مطلب 

 ثان في الجرائم الجنائية.

 

 المطلب الأول

ول الطعن بها تقديم المعذرة المشروعة والصادرة في الجرائم الجنحية الأحكام التي  يتطلب المشرع لقب
 والمخالفات

إن استعراض قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح، والباحثة بالأحكام الصادرة عن محاكم    
ي أدخلت ت الأخيرة التالصلح والبداية في الجرائم الجنحية والمخالفات ، نجد أن المشرع الأردني بموجب التعديلا
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نح صلحية ج-على قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، قد تخلى عن التقسيم السابق للجنح 
 -و جنح بدائية وفقا للعقوبة المقررة للجريمة ما يزيد عن سنتين جنحة بدائية وما قل عن ذلك جنحة صلحية  

خالفات والجنح ، وأصبحت صاحبة الولاية العامة بنظر الجرائم وأصبحت محكمة الصلح تختص بنظر جميع الم
، كما هو حال الجنح (0)الجنحية مالم ينص القانون على اختصاص محكمة أخرى بنظر أنواع معينة من الجنح 

المتعلقة بالمطبوعات والنشر ومخالفة أوامر الدفاع  والجنح المحالة لمحكمة البداية قبل سريان التعديل الأخير 
( 0)، والجنح التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة 02/0/0200لقانون أصول المحاكمات الجزائية بتاريخ 

، لذا فإن تحديد الأحكام التي يتطلب المشرع تقديم معذرة مشروعة لقبول الطعن في الأحكام الصادرة بالجرائم 
لح في فرع أول والأحكام الصادرة عن محكمة الجنحية والمخالفات تقتضي بحث الأحكام الصادرة عن محكمة الص

 البداية في فرع ثان.

 الفرع الأول

 الأحكام التي  الصادرة عن محكمة الصلح في الجرائم الجنحية والمخالفات.

( من قانون محاكم الصلح يتضح أن الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة 05-00إن استعراض أحكام المواد )   
لصور الثلاث التالية : وجاهية ، بمنزلة الوجاهي ، غيابيه ، فما هو الطريق القانوني للطعن الصلح تصدر بإحدى ا

بهذه الأحكام إذا لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا كان  الحكم: وجاهياً أو بمنزلة 
ماح ذرة المشروعة لغايات قبول الطعن أو السالوجاهي أو غيابياً؟ وفي أي نوع من الأحكام يتطلب المشرع تقديم المع

بتقديم أو استكمال البينة الدفاعية؟ إن الاجابة على التساؤلات السابقة يقتضي منا بحث كل نوع من هذه الأحكام 
 والتعرف على موقف التشريع والقضاء منها .

 أولًا : الأحكام الجزائية الوجاهية الصادرة عن محاكم الصلح:

ا هو الأصل في المحاكمة المثالية العادلة، إذ تتم بحضور المشتكى عليه جميع إجراءات المحاكمة، حيث إن هذ    
التي تضمن حق الدفاع كحق كفله الدستور والقانون، من خلال سماع بينات ودفوع ودفاع  ومرافعات والأقوال 

كم، ليه، وحضور جلسة النطق بالحالختامية لكل من ممثلي النيابة العامة  والمدعي بالحق الشخصي والمشتكى ع
الذي قد يصدر بالبراءة أو عدم المسؤولية أو وقف ملاحقة أو بالإدانة، فيكون هذا الحكم وجاهياً بحق جميع الفرقاء، 
وما يعنينا في هذا البحث هو الحكم بالإدانة ، فإذا لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم فمن حقه الطعن به أمام 

                                                           
التي لم يعين المخالفات والجنح جميعها تختص محكمة الصلح بالنظر في  " 0202لسنة  02من قانون محاكم الصلح رقم  2نصت المادة ( 0) 

 .  القانون محاكم أخرى للنظر فيها"

المادة من قانون  222، كما نصت  من الدولةأمن قانون محكمة  2ن قانون الدفاع والمادة م 0من قانون المطبوعات والنشر والمادة  0المادة  (0)
ستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوي والطعون المقدمة لديها قبل ت " 0202لسنة  20أصول المحاكمات الجزائية رقم 

 ."  تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل
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صفتها الاستئنافية وفقاً للإجراءات والشروط والمدد التي نص عليها القانون، ومثل هذا النوع من محكمة البداية ب
الأحكام لا يبحث به مسألة المعذرة المشروعة لقبول الطعن، لاستنفاذ الغاية منها بحضور المحكوم عليه إجراءات 

 ( 0)المحاكمات واستكمال البينات بالدعوى .

 ية  الصادرة بمنزلة  الوجاهي  الصادرة عن محاكم الصلح:ثانياً: الأحكام الجزائ

قد يمثل المشتكى عليه أمام المحكمة، ثم يتغيب عن الحضور، وفي مثل هذه الحالة تجري المحاكمة بحقه بمنزلة   
، فقد يتغيب المشتكى عليه عن المثول أمام المحاكمة لأسباب مختلفة ، وبالتالي يصدر الحكم بحقه (0)الوجاهي 

بمنزلة الوجاهي، وتكون المحكمة قد استمعت إلى نصف الحقيقة وأصدرت حكمها بالإدانة ولم تستمع لدفاع وبينات 
المشتكى عليه، الذي لو حضر وأتيحت له الفرصة بالدفاع لتغير وجه الحكم بالدعوى،  وبالتالي فإن هذا الحكم 

يقبل الطعن به استئنافاً ، وإنما يقبل الطعن  الصادر بمنزلة الوجاهي حدد المشرع طريق الطعن به، بحيث لا
بالاعتراض أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في حال لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم، وذلك خلال عشرة 
أيام، تبدأ من اليوم التالي لتبليغه الحكم الصادر بحقه ، وليس من حقه الطعن بهذا الحكم أمام محكمة البداية 

 (2)ستئنافية حيث يكون مستوجب الرد شكلا .بصفتها الا

السؤال المثار في هذا المقام ، هل اشترط المشرع لقبول الطعن بالاعتراض على الحكم الصادر عن ولكن    
محكمة الصلح  بمنزلة الوجاهي، أن يقدم المحكوم عليه معذرة مشروعة على غيابه  عن الحضور أمام المحكمة 

 لغايات قبول طعنه شكلا ؟

                                                           
" أ. الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال . ب.  ( من قانون محاكم الصلح14دة )نصت الما (0)

ر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدو  إلىالصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية  حكامتستأنف الأ
ء على اكان وجاهياً. ج. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر من تلقاء نفسها أو بموافقتها بن إذا الحكم

لها ترساستأنف أحد الأطراف الحكم المنهي للخصومة ف إذاطلب أحد الأطراف نظرها مرافعة. د. تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا 
ام من الفريق الثاني، وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أي إلىالمحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف إليها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف 

 ".  ي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئنافاليوم التال

ي اليوم المعين حضوره ف عليه يبين فيها لزوم ىالمشتک إلىل مذکرة تبليغ . فور قيد الدعوى، ترس( من قانون محاكم الصلح" ب00نصت المادة ) (0)
لمحاكمة لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد ا إذاالمحاكمات المدنية. ج.  أصولالمتبعة في قانون  صولللمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأ
   ". خلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهيحضر إحدى الجلسات وت إذافللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، و 

. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه ( من محاكم الصلح " أ 05نصت المادة ) (2)
د الاعتراض ر  وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمةلم يحضر المعترض أو  إذا. خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. ب

الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول  ى بمثابة الوجاهي عند النظر في دعو حضر المعترض على الحكم الصادر  إذا. 0...د.شكلا. ج
 ". رة المشروعة لغيابهض ما يثبت المعذظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعتر  إذاالاعتراض شكلا 
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لقد أجاب المشرع على هذا التساؤل صراحة، بأن اشترط لغايات قبول الاعتراض شكلا على الحكم الصادر    
 (0)بمنزلة الوجاهي أن يرفق بلائحة الاعتراض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه. 

م مراحل المحاكمة، وقدالسؤال المثار في هذا المقام أيضاً، إذا مثل المشتكى عليه أمام المحكمة  بجميع ولكن    
بيناته ودفوعه ومرافعته، وبجلسة النطق بالحكم تغيب عن الحضور، وفي هذه الحالة يتم إجراء محاكمته بمنزلة 
الوجاهي، هل الحكم قابل للاستئناف أو للاعتراض ؟ وهل يشترط أن يقدم معذرة مشروعة على غيابه عن الحضور 

 ضي شكلًا ؟أمام المحكمة لغايات قبول طعنه الاعترا

منطق النص وعباراته تجعل الحكم قابلا للاعتراض وليس نرى أن الإجابة على مثل هذا الفرض من خلال    
الاستئناف، وبالتالي يتعين لغايات القبول للاعتراض أن يرفق باعتراضه ما يثبت المعذرة المشروعة، إلا إننا نرى 

المشرع من تقديم المعذرة المشروعة، هو إتاحة الفرصة للمشتكى أن المنطق القانوني السليم والغاية التي توخاها 
عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ودفوعه وأقواله النهائية، وقد تحققت واستنفذت، وبالتالي فإن إلزام المحكوم عليه 

ي إطالة أمد فباللجوء للطعن بالاعتراض في مثل هذا الفرض، هو فتح باب المماطلة والتسويف من المحكوم عليه 
النزاع وهو بالتأكيد لم يقصده المشرع، ونتمنى على مشرعنا أن يعدل النص التشريعي ليعالج هذه الحالة ويدخلها 

 ضمن الحالات الوجاهية للأحكام وأن تكون قابلة للاستئناف وليس للاعتراض ودون معذرة مشروعة.  

 الصلح : ثالثاً: الأحكام الجزائية  الغيابية الصادرة عن محاكم

يتغيب  وفي اليوم المعين للمحاكمة ، قد يصار لإرسال مذكرة تبليغ للمشتكى عليه،بعد قيد الدعوى الجزائية،     
المشتكى عليه عن المثول أمام المحاكمة، لأسباب مختلفة مشروعة أو غير مشروعة ، وبالتالي يصدر غيابياً 

ة  وأصدرت حكمها بالإدانة ، ولم تستمع لدفاع وبينات المشتكى ، وتكون المحكمة قد استمعت لبينات النياب(2)بحقه
عليه التي لو حضر وأتيحت له الفرصة بالدفاع لتغير وجه الحكم بالدعوى، وبالتالي فإن هذا الحكم الصادر غيابياً 

م يرتض للا يقبل الطعن استئنافا ، وإنما يقبل الطعن بالاعتراض أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في حال 
، ولم يشترط (3)المحكوم عليه بهذا الحكم، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه الحكم الصادر بحقه

                                                           

حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوي الاعتراض،  إذا. 0( من محاكم الصلح " د.05نصت المادة ) - (1)
لمشروعة المعذرة ا معترض ما يثبتظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم ال إذافتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا 

 ".لغيابه
يوم عليه يبين فيها لزوم حضوره في ال ىالمشتک إلى. فور قيد الدعوى، ترسل مذکرة تبليغ " ب( من قانون محاكم الصلح  11نصت المادة ) (0)

له موعد لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكي ذاإالمحاكمات المدنية. ج.  أصولالمتبعة في قانون  صولللمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأالمعين 
   ....".  المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً 

. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه " أ  ( من محاكم الصلح15نصت المادة ) (3)
حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير  إذا. الي للتبليغ. جخلال مدة عشرة أيام من اليوم الت

ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول  إذافي الدعوى وقبول الاعتراض شكلا 
البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن 



1202(،3الاصدار)(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 16        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

المشرع في هذه الحالة التي لم يحضر بها المحكوم عليه أي جلسة من جلسات المحاكمة تقديم معذرة مشروعة ، 
صنعاً إذ كفى المحكوم عليه عناء البحث وتقديم معذرة مشروعة،  لغايات قبول الاعتراض شكلاً ، وقد أحسن المشرع

التي قد لا تقنع بها المحكمة، وبالتالي رد الاعتراض شكلًا، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على حقوق الدفاع، 
قضاء لحيث انتصر المشرع لحق الدفاع تكريساً للمبدأ الدستوري و الفقهي بعدم جواز إدانة شخص دون سماع ا

لدفاعه، لذلك فإن الحكم الغيابي يكون حكماً ضعيفاً، ويحتمل أن يكون غير صحيح لأنه يعتمد على أدلة المشتكي 
 (0)دون إعطاء فرصة لسماع أقوال المشتكى عليه.

 الفرع الثاني 

 الأحكام التي  الصادرة عن محكمة البداية في الجرائم الجنحية

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يوضح أن الأحكام الجزائية  004 -021إن استعراض أحكام المواد )    
الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنحية هي استثناء من الأصل المقرر بأن محكمة الصلح هي صاحبة الولاية 

إحدى ب العامة بنظر جميع الجرائم الجنحية التي لا تدخل ضمن اختصاص أي محكمة أخرى ، وأن أحكامها تصدر
الصور الثلاث التالية: وجاهياً، بمنزلة الوجاهي، غيابياً، فما هو الطريق الذي رسمه المشرع للطعن بهذه الأحكام 
إذا لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا كان  الحكم: وجاهياً أو بمنزلة الوجاهي أو 

ب المشرع تقديم المعذرة المشروعة لغايات قبول الطعن أو السماح بتقديم غيابياً ؟ وفي أي نوع من هذه الأحكام يتطل
أو استكمال البينة الدفاعية؟ إن الاجابة على التساؤلات السابقة يقتضي منا بحث كل نوع من هذه الأحكام والتعرف 

 على موقف التشريع والقضاء منها .

 (2)البداية : أولًا : الأحكام الجزائية  الوجاهية الصادرة عن محاكم 

إن هذا الأصل في المحاكمة المثالية العادلة، أن تتم بحضور الظنين جميع إجراءات المحاكمة التي تضمن     
حق الدفاع، من خلال سماع بينات ودفوع ودفاع ومرافعات والأقوال الختامية لكل من ممثلي النيابة العامة والمدعي 

بالحكم، الذي قد يصدر بالبراءة أو عدم المسؤولية أو وقف ملاحقة  بالحق الشخصي والظنين، وحضور جلسة النطق
أو بالإدانة،  فيكون هذا الحكم وجاهياً بحق جميع الفرقاء ، وما يعنينا في هذا البحث هو الحكم بالإدانة، فإذا لم 

                                                           

و عتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أتحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الا
 تعديله ". 

 . 120، ص 0102دمشق ، المحاكمات الجزائية ،المطبعة الجديده ، أصولعبد الوهاب ، د.حومد:   (0)

مام محكمة بدائية ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام أي شخص للمحاكمة ألا يقدم  -0المحاكمات الجزائية ". أصولمن قانون  022نصت   (0)
نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه سلم الظنين  إذا. 0جل محاكمته بتلك الجريمة . أقرار ظن من 

( من 004المادة ) أحكامعن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق 
 ".النيابة العامة والكاتب  ر ممثل. تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضو 2هذا القانون . 
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شروط جراءات واليرتض المحكوم عليه بهذا الحكم، فمن حقة الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، وفقاً للإ
والمدد التي نص عليها القانون، ومثل هذا النوع من الأحكام لا يبحث به مسألة المعذرة المشروعة لقبول الطعن 

 لاستنفاذ الغاية منها بحضور المحكوم عليه إجراءات المحاكمات .

 ثانياً  : الأحكام الجزائية الصادرة غيابياً وبمنزلة الوجاهي عن محاكم البداية:

بعد تبليغ الظنين اليوم المعين للمحاكمة قد يمثل الظنين أمام المحكمة  ثم يتغيب عن الحضور، وفي هذه الحالة   
، (2)، وقد لا يمثل أمام المحكمة، وفي هذه الحالة تجري محاكمته غيابياً (0)تجري المحاكمة بحقه بمنزلة الوجاهي

التالي يصدر الحكم غيابياً أو بمنزلة الوجاهي، وتكون وقد يكون هذا الغياب عن المحاكمة لأسباب مختلفة، وب
المحكمة قد استمعت لبينة النيابة وأصدرت حكمها بالإدانة ولم تستمع لدفاع وبينات الظنين، التي لو حضر وأتيحت 

ا يقبل مله الفرصة بالدفاع لتغير وجه الحكم بالدعوى، وبالتالي فإن هذا الحكم الصادر غيابياً أو بمنزلة الوجاهي إن
الطعن بالاعتراض أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، في حال لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم وذلك 

 (2)خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه الحكم الصادر بحقة. 

عذرة وم عليه مهل يشترط القانون لغايات قبول الاعتراض أن يقدم المحكولكن السؤال المثار في هذا المقام،  
مشروعة أم لا ؟ وإذا ما قرر المحكوم عليه تفويت مدة الطعن بالاعتراض، فهل يحق للمحكوم عليه أن يتنازل عن 
حقه بالاعتراض ويقدم مباشرةً طعناً بالاستئناف؟ وإذا كان من حق المحكوم عليه أن يتنازل عن الاعتراض ويقدم 

 م معذرة مشروعة أم لا ؟مباشرة طعناً بالاستئناف هل يشترط أن يقد

تي لم يحضر لالمشرع لم يشترط في مثل هذه الحالة اباستعراض نصوص القانون  الباحثة بهذه المسألة، نجد    
بها المحكوم عليه أي جلسة من جلسات المحاكمة أو حضر أحد الجلسات وتغيب عن الحضور تقديم معذرة 

المشرع صنعاً إذ كفى المحكوم عليه عناء البحث وتقديم معذرة مشروعة لغايات قبول الاعتراض شكلًا، وقد أحسن 
مشروعة، التي قد لاتقنع بها المحكمة وبالتالي رد الاعتراض شكلًا، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على 

 ولكنا كنا نتمنى على المشرع أن يوحد السياسة التشريعية لهذه المسألة حول الأحكام الجزائيةحقوق الدفاع ، 
كون بأن يالغيابية وبمنزلة الوجاهي الصادرة عن محكمة الصلح والأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة البداية، 

                                                           
سبب  لأينسحب منها او الظنين المحاكمة ثم أحضر المدعي بالحق الشخصي  إذاالمحاكمات الجزائية "  أصولمن قانون  022نصت المادة  (0)

 أحكامفق و  تبلغه الحكم الاستئناف من تاريخ مدة وتبدأبحقه  حدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهيةً إغاب عن المحاكمة بعد حضوره  إذاو أكان 
 المحاكمات المدنية المعمول به". أصولقانون 

المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى  إلىلم يحضر الظنين  إذا"  جزائيةالمحاكمات ال أصولمن قانون  021نصت المادة   (0)
 ."ن تصدر مذكرة قبض بحقهأخيرة ولها في مثل هذه الحالة الأ فولاً ن تحاكمه غيابياً، ولو كان مكأللمحكمة  صولالمبلغة له حسب الأ

يام أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أالمحاكمات الجزائية " للمحكوم عليه غيابياً أو بمثابة الوجاهي  أصولمن قانون  004نصت المادة  (2)
 ". صدرت الحكمأالمحكمة التي  إلىابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه 
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الاعتراض على الأحكام الصادرة بمنزلة الوجاهي  بمعذرة مشروعة، إذ لا عبرة بالتمييز بين الأحكام الجنحية 
لى قبول رة المشروعة، وفيما يتعلق بالآثار المترتبة عالصلحية والجنحية البدائية فيما يتعلق بضرورة تقديم المعذ

، في حين يعتبر الأحكام البدائية الجزائية (0)الاعتراض شكلًا ، إذ يبقى الحكم قائماً في الأحكام الصلحية الجزائية 
، سيما بعد أن جعل المشرع جميع الحنح من اختصاص محكمة الصلح صاحبة (0)المعترض عليها كأن لم يكن

 ية العامة إلا ما استثنى منها بنص خاص .الولا

أما من حيث أحقية المحكوم عليه بالتنازل عن الطعن بالاعتراض، وتقديم طعن بالاستئناف بالأحكام الجنحية    
الصادرة عن محكمة البداية في ظل عدم صراحة النصوص، كما هو الحال بقانون محاكم الصلح والنصوص 

ام الجنائية ، فإن الأجابة على هذا التساؤل بعد استعراض موقف القضاء الأردني الناظمة للاعتراض على الأحك
 ممثلًا بمحكمة التمييز نجد أن هنالك اتجاهين:

ليس من حق المحكوم عليه الطعن استئنافا بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف : يذهب إلى إنه  الاتجاه الاول
لعدم تقديم اعتراض عليه، ويتعين أن يلجأ المحكوم  وجب الرد شكلاً مادام حق الاعتراض قائماً ، حيث يكون مست

. من المقرر بأحكام 0 عليه للاعتراض أولًا، وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز في أحد أحكامها، حيث تقول:"
در ( أن الحكم الذي يص0202( لسنة )20( من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالرقم )004المادة )

حسب نص هذه المادة سواءً كان قد صدر غيابياً أو بمنزلة الوجاهي يتوجب على المحكوم عليه أن يعترض على 
الحكم في ميعاد عشرة أيام، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم، وأن يقدم اعتراضه للمحكمة التي أصدرت 

يان أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم الحكم، وحيث إن الحكم في الحالة المعروضة صدر في ظل سر 
فيكون هذا الحكم قابلًا للاعتراض وليس قابلًا للاستئناف ، 02/0/0200( الذي سرى بتاريخ 0202( لسنة )20)

، وأيضاً كان على محكمة الاستئناف أن تتنبه إلى وكان على المحكوم عليهما الاعتراض عليه وليس استئنافه
ف المقدم لكون الحكم المعروض عليها قابلًا للاعتراض وليس قابلًا للاستئناف، لأن العبرة بذلك ذلك وترد الاستئنا

بنص القانون وليس بما ورد بنهاية الحكم بأنه قابل للاستئناف الأمر الذي يتعين معه نقض حكم محكمة الاستئناف 
  (2)لمخالفته للقانون".

                                                           

حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة  إذا. من قانون محاكم الصلح " ج 05نصت المادة   - (0)
قبول  ة عشرة أيام من تاريخظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مد إذاالسير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا 

لغير، ا الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد
ابي وإبطاله أو بوله وفسخ الحكم الغيتحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو ق

 ." مثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله. تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر ب4تعديله. د.

لمادة ا أحكاملم يكن مع مراعاة  كأنهقبل الاعتراض شكلًا اعتبر الحكم الغيابي  إذاالمحاكمات الجزائية " أصولمن قانون  002نصت المادة  - (0)
 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة ". 002

 ،منشورات مركز عدالة . 02/5/0201)هيئة عادية( تاريخ  0042/0201جزائي رقم  ،محكمة التمييز  حكم (3)
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وم عليه الطعن استئنافاً بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف  رغم من حق المحك: يذهب إلى أنه  الاتجاه الثاني
ليه ولا يشترط على المحكوم ع قابلية الحكم للاعتراض ويتعين أن يقدم المحكوم عليه معذرة مشروعة للغياب ،

 قول :تلقبول استئنافه أن يقدم الاعتراض أولًا ،  وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز في أكثر من حكم لها حيث 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لرئيس النيابة العامة في القضايا الجنحوية الطعن 010" أجازت  المادة ) 
بأمر خطي في حال وقوع إجراء مخالف للقانون في الدعوى أو لصدور حكم أو قرار في الدعوى مخالف للقانون، 

ة أمام محكمة بداية جزاء جرش المنعقدة يوم الثلاثاء وفي ذلك يتبين أن الظنين تخلف عن حضور جلسة المحاكم
التي كان متفهماً لها فقررت المحكمة السير بحقه بمنزلة الوجاهي وطيلة جلسات المحاكمة التي عقدت  0/5/0200

وحتى إصدار الحكم بحقه لم يحضر أو يراجع المحكمة ولم يقدم مع استئنافه أي معذرة مشروعة تثبت سبب عدم 
( من 020/4وذلك على مقتضى المادة ) 0/5/0201لسة المحاكمة التي كان متفهماً لها والمحددة يوم حضوره لج

قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت ) إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً أو بمنزلة 
مة( وبذلك لمعذرة مشروعة تقبلها المحكالوجاهي فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت أن غيابه كان 

 (0)متفقاً والقانون. 05/0/0201يكون ما انتهت إليه محكمة استئناف إربد بقرارها رقم )...( تاريخ 

عن سبب الطعن نجد أن الظنين خالد عواد حسين أبو حسن مثل أمام المدعي العام و "  وفي حكم آخر تقول   
المتفهم  5/02/0202وتغيب عن جلسة  4/1/0202لمحكمة في جلسة كما نجد أن الظنين خالد مثل أمام ا

( من وقت الدوام الرسمي 00:42( صباحاً رغم انتظاره والمناداة عليه حتى الساعة )1لموعدها المحددة الساعة )
حيث جرت محاكمته بمنزلة الوجاهي وفقاً لأحكام القانون واستمر تغيبه عن جلسات المحاكمة لحين صدور الحكم 

بمنزلة الوجاهي .ولقبول استئنافه شكلًا يتعين عليه تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن  2/4/0200بحقه بتاريخ 
( 20( من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم )020/4إجراءات المحاكمة على ما تقضي به المادة )

فيكون قرار محكمة الاستئناف  ي معذرة مشروعة. وحيث لم يقدم أ02/0/0200النافذ اعتباراً من  0202لسنـــة 
.وأما عن كون الحكم قابلًا برد استئنافه شكلًا متفقاً وحكم القانون  2/2/0200( تاريخ 02220/0200رقم )

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية فالمستفاد منه أن للمحكوم عليه غيابياً 114للاعتراض عملًا بالمادة )
الاعتراض على الحكم في ميعاد حددته تلك المادة وحيث إن الظنين خالد لجأ إلى الطعن  أو بمنزلة الوجاهي

وحيث إن  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي الواجبة التطبيق261/4استئنافاً فتكون أحكام المادة )
 .(0)رده   ينوارد ويتعمحكمة الاستئناف وبقرارها المطلوب نقضه نهجت هذا المنهج فيكون الطعن التمييزي غير 

                                                           
 نشورات مركز عدالة .م 20/00/0201)هيئة خماسية( تاريخ  4020/0201جزائي رقم  ،محكمة التمييز  حكم (0)

 منشورات مركز قرارك. 0/4/0201)هيئة خماسية( تاريخ   020/0201محكمة التمييز / جزائي رقم  حكم   (0)
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وحيث إن الأصل في الأشياء الإباحة  ونرى وفي ظل صراحة النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية    
، وفي  (0)مالم يرد نص على التقييد ، وعلى خلاف الأمر بالنسبة لقانون محاكم الصلح الذي كان المشرع واضحاً 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  طريق الطعن بها  0-000ي المادة الأحكام الجنائية الغيابية حدد المشرع ف
بالاعتراض، أما الأحكام الصادرة بمنزلة الوجاهي فحدد طريق الطعن وهو الاستئناف، فأراد المشرع ونص صراحة 

يما يتعلق ف على التراتبية بطرق الطعن ، أما المشرع بقانون أصول المحاكمات الجزائية فلم ينص صراحة على المنع
بالأحكام الجزائية الصادرة بالجنح عن محكمة البداية ، ووفقاً لقاعدة إذا أراد المشرع صرح وإذا سكت أبى ، فإن 

 (0)من حق المحكوم عليه أن يكون له الخيار بين الاعتراض أو الاستئناف، وهذا هو موقف المشرع المصري، 
ذه ون وإطلاقها وهو الرأي الثاني الذي تبناه القضاء الأردني  بهوبالتالي فنحن مع التوجه تفسيراً لنصوص القان

المسألة ، وكنا نحبذ على المشرع أن يتبنى سياسة تشريعية وموقفاً واحداً بهذه المسألة حسما للاجتهاد وهو تراتبية 
ناف مادام لم ابلًا للاستئالطعن سواءً الأحكام الصلحية أو البدائية الغيابية أو بمنزلة الوجاهي، وأن لا يكون الحكم ق

يطعن به أمام ذات المحكمة التي أصدرته من خلال الاعتراض وذلك كون الحكم الصادر تنبى بينة النيابة فقط ، 
ولم يتم الاستماع لبينات الدفاع  وهو حكم ضعيف قابل للتعديل والتغيير، وإن السماح بالاستئناف يرهق كاهل 

، وبالتالي (2)بها البينة مما يخل بمبدأ العدالة الناجزة الذي يسعى إليه المشرع محاكم الاستئناف بطعون لم تستكمل
 .(4)فإذا طعن المحكوم عليه بالحكم البدائي الصادر غيابياً أو بمنزلة الوجاهي استئنافاً يتعين أن يقدم معذرة مشروعة

 

 

 

                                                           
. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه ( من محاكم الصلح " أ 05بنص المادة )  (0)

 ة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ".خلال مد
الجنائية المصري" يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة  الإجراءاتمن قانون  422نصت المادة   (0)

 رضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك ". أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعا
، مجلة علوم الشريعة والقانون  0220لسنة 22 ماكم الصلح رقالجزائية وفقا للقانون المعدل لقانون مح حكاملعدوان : ثائر سعود ،الطعن في الأد.ا (2)

 . 0022،ص  0204لسنة  0،العدد 40، مجلد 
ما مباشرة إمحكمة الاستئناف المختصة  إلى. يرفع الاستئناف بموجب استدعاء 0ت الجزائية " المحاكما أصولمن قانون  020/4نصت المادة  (4)
يغه ن كان وجاهياً وتاريخ تبلإنف في ميعاد خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ألمستصدرت الحكم اأو بواسطة المحكمة التي أ

مة البداية . للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محك0. و بمثابة الوجاهيأن كان غيابياً إللمحكوم عليه 
باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي  مبوقف الملاحقة أ أمبعدم المسؤولية  مة أبالبراء مسواء أكان بالإدانة أ
 " قدم بعد هذا الميعاد إذا. ويرد الاستئناف شكلًا 2ة من تاريخ صدور القرار .  العام، وتبدأ هذه المد

ن غيابه كان أاستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت  إذا. 4
  . لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة

لا يوقف  ، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانيةفتتولى الفصل فيه موضوعاً  الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً قررت محكمة  إذا. 5 
 ".تشديد العقوبة او زيادة التعويض  إلىن يؤدي أن استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن إ. 2التنفيذ . 
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 المطلب الثاني

 لمعذرة المشروعة والصادرة في الجرائم الجنائية  الأحكام التي  يتطلب المشرع  لقبول الطعن بها تقديم ا

( من قانون محاكم أصول المحاكمات الجزائية يتضح أن الأحكام 054-000إن استعراض أحكام المواد )   
الجزائية الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنائية تصدر بإحدى الصور الثلاث التالية : وجاهياً ، بمنزلة 

، فما هو طريق الطعن بهذه الأحكام إذا لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم ؟وهل يختلف الأمر الوجاهي، غيابياً 
فيما إذا كان الحكم : وجاهياً أو بمنزلة الوجاهي أو غيابياً ؟ وفي أي نوع من الأحكام يتطلب المشرع تقديم المعذرة 

 الدفاعية ؟ المشروعة لغايات قبول الطعن أو السماح بتقديم أو استكمال البينة

إن الاجابة على التساؤلات السابقة يقتضي منا بحث كل نوع من هذه الأحكام والتعرف على موقف التشريع    
 والقضاء منها .

 أولًا : الأحكام الجنائية الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية :

إجراءات المحاكمة التي تضمن حق  إن هذا الأصل في المحاكمة المثالية العادلة أن تتم بحضور المتهم جميع     
الدفاع كحق كفله الدستور والقانون، من خلال سماع بينات ودفوع ومرافعات والأقوال الختامية لكل من ممثلي النيابة 
العامة  والمدعي بالحق الشخصي والمتهم والمسؤول بالمال وحضور جلسة النطق بالحكم ، الذي قد يصدر بالبراءة 

أو وقف ملاحقة أو بالتجريم ، فيكون هذا الحكم وجاهياً بحق جميع الفرقاء وما يعنينا في هذا أو عدم المسؤولية 
البحث هو الحكم بالتجريم ، فإذا لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم فمن حقه الطعن بهذا الحكم أمام محكمة 

 ام الصادرة عن المحاكم الخاصةالاستئناف أو محكمة التمييز باعتبار أن الأخيرة هي جهة طعن بالنسبة للأحك
مثل الجنايات الكبري والشرطة وأمن الدولة والمحاكم العسكرية وفقاً للإجراءات والشروط والمدد التي نص عليها 
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، ومثل هذا النوع من الأحكام لا يبحث به مسألة المعذرة المشروعة لقبول الطعن لاستنفاذ الغاية منها ( 0)القانون 
 ( 0)ه إجراءات المحاكمات مع الإشارة إلى أن هنالك أحكاما تستأنف بحكم القانون .بحضور المحكوم علي

 (3)ثانياً  : الأحكام الجنائية الغيابية والصادرة بمنزلة الوجاهي عن محاكم البداية: 

 يأخذ تغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة وفقا للتقسيم الذي تبناه المشرع في قانون أصول المحاكمات   
 ( إحدى الصور الثلاث التالية : 054و 000المدنية  في المادتين ) 

 : المتهم الفار من وجه العدالة 

، حيث نص المشرع على أصول موجزة (4)إن المتهم في هذه الحالة لم يلق القبض عليه ولم يودع للمحاكمة   
ه قبل لم المتهم الغائب نفسه أو قبض عليبمحاكمته الجنائية تعتبر محاكمته غيابياً قابلا لإعادة المحاكمة إذا س

                                                           
الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة  أحكاملاته "أ . مع مراعاة يوتعد 0102لسنة  01الكبرى رقم  من قانون محكمة الجنايات 02نصت المادة  (0)

كانت  ذاإكانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها  إذاتكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها 
كوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي . ب. لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمح

و بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب أعدام صدورها. ج. الحكم بالإ ثلاثين يوماً من تاريخ
، ونصت   "ن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليهألحالة على النائب العام في هذه ا

 وتعديلاته "  0151لسنة  02من قانون محكمة أمن الدولة رقم  1المادة 
قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من الدولة في الجنايات أمحكمة  أحكامالفقرة )ج( من هذه المادة تكون  أحكام. مع مراعاة 0ب.

من الدولة أمحكمة  أحكام. تكون 0كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه . إذاكانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها  إذامن تاريخ تفهيمها 
و بحكم أ ن كانت غيابيةإن كانت وجاهية وتاريخ تبليغها إرها في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدو 

ابع و بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تأ بالإعدامهذا القانون . ج. الحكم  أحكامفعال المقترفة بعد نفاذ حكام على الأالوجاهي وتسري هذه الأ
من  ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يومأي هذه الحالة للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام ف

 ".صدور الحكم مع مطالعته عليه
لو و  و بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئنافأ بالإعدامالمحاكمات الجزائية " الحكم  أصولمن قانون  022نصت المادة  (0)

 ".لم يطلب المحكوم عليه ذلك 

مام المدعي العام، والمتبلغ موعد المحاكمة، ألم يحضر المتهم الذي مثل  إذا. -0 المحاكمات المدنية " أصولمن قانون  000نصت المادة  (2)
حدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في إحضر  إذاو ن تحاكمه غيابيا أفللمحكمة 

( من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم 001) إلى( 004المنصوص عليها في المواد من ) للإجراءات ولى قابلا للاعتراض وفقاً الأ الحالة
 قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك. "

و لم يسلم نفسه ، يصدر مع أشخص لم يقبض عليه قرر النائب العام اتهام  إذا. 0المحاكمات الجزائية "  أصولمن قانون  040نصت المادة  (4)
 النيابة . إلىلقاء القبض عليه وتسليمه إمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الأ خذ وقبض تتضمنأقرار الاتهام مذكرة 

ن قرار الشهود ويرسلها مع صورة عسماء أن ينظم لائحة الاتهام ، وقائمة بأوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام ، أ. على المدعي العام بعد تسلمه 0 
 المحكمة لمحاكمته .  إلىن يرسل الدعوى أخير ، وبعد التبليغ ، عليه إلى موطن المتهم الأالاتهام ، لتبليغها 

ذكر المدة . وي هالسلطات القضائية خلال هذ إلىيام لتسليم نفسه أمهال المتهم مدة عشرة إن يصدر قراراً بأ. على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى 2
 ن يخبر عنه . أن كل من يعلم بمحل وجوده عليه إمر بالقبض عليه و في القرار نوع الجناية . والأ
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سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض 
 (1)أو قرار الإمهال ملغاة حكماً بعد عرضه على المدعي العام وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية. 

 ففي هذه الحالة تجرى محاكمته  مام المدعي العام ولم يحضر جلسات المحاكمة :المتهم الذي مثل أ
 غيابيا .

 ففي هذه الحالة تجري  المتهم الذي مثل أمام المدعي العام وأمام المحكمة ثم تغيب عن الحضور:
 محاكمته بمنزلة الوجاهي .

لفة، وبالتالي يصدر الحكم غيابيا قابلا إذاً حالات الغياب الثلاث عن المحاكمة الجنائية تكون لأسباب مخت   
لإعادة المحاكمة أو غيابياً أو بمنزلة الوجاهي، وتكون المحكمة استمعت لبينة النيابة  وأصدرت حكمها بالتجريم 
ولم تستمع لدفاع وبينات المتهم التي لو حضر وأتيحت له الفرصة بالدفاع لتغير وجه الحكم بالدعوى ، وبالتالي 

 م الصادر غيابياً أو بمنزلة الوجاهي وفقاً للتفصيل أعلاه بين المشرع طريق الطعن لكل واحد منهما :فإن هذا الحك

 :  من قانون أصول المحاكمات الجزائية 212أولًا : الحكم الغيابي  الصادر وفقاً للمادة 

 رتض المحكوم عليهيقبل هذا الحكم الطعن بالاعتراض أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في حال لم ي   
 004بهذا الحكم ، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه الحكم الصادر بحقه وفقاً لأحكام المواد  

 (0)من ذات القانون.  001و

هل يشترط القانون لغايات قبول الاعتراض أن يقدم المحكوم عليه معذرة ولكن السؤال المثار في هذا المقام ،    
أو لا ؟ وإذا ما قرر المحكوم عليه تفويت مدة الطعن بالاعتراض فهل يحق للمحكوم عليه أن يتنازل عن  مشروعة

حقه بالاعتراض ويقدم مباشرةً طعناً بالاستئناف ؟ وإذا كان من حق المحكوم عليه أن يتنازل عن الاعتراض ويقدم 
  ؟مباشرةً طعناً بالاستئناف هل يشترط أن يقدم معذرة مشروعة أو لا

تي حضر لالمشرع لم يشترط في هذه مثل هذه الحالة اباستعراض نصوص القانون  الباحثة بهذه المسألة ، نجد    
بها المحكوم عليه لدى المدعى العام وتغيب عن حضور جلسات المحاكمة ، وأجريت محاكمته غيابياً ، أن تقدم 

                                                           

رف دارة الحكومة ما دام فاراً ويحرم من التصإمواله واملاكه تحت ألم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع  إذا. 4
 " .م تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلًا و التزاأدعوى ، وكل تصرف قام به  يأامة قإبها ويمنع من 

 و قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكومآأالحكومة  إلىسلم المتهم الغائب نفسه  إذاالمحاكمات الجزائية "  أصولمن قانون  054نصت المادة   (0)
ي العام مهال ملغاة حكماً بعد عرضه على المدعو قرار الإألقاء القبض إعتباراً من صدور مذكرة بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ا 

 ." العادية صولوتعاد المحاكمة وفقاً للأ

ام يأن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أالمحاكمات الجزائية " للمحكوم عليه غيابياً أو بمثابة الوجاهي  أصولمن قانون  004نصت المادة   (0)
 ".صدرت الحكم أالمحكمة التي  إلىابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه 
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شرع صنعاً إذ كفى المحكوم عليه عناء البحث وتقديم معذرة مشروعة لغايات قبول الاعتراض شكلًا ، وقد أحسن الم
معذرة مشروعة، التي قد لاتقنع بها المحكمة وبالتالي رد الاعتراض وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على حقوق 

 الدفاع .

نائية ج، وتقديم طعن بالاستئناف بالأحكام ال أما من حيث أحقية المحكوم عليه بالتنازل عن الطعن بالاعتراض   
من قانون أصول  000/0الصادرة عن محكمة البداية ، نجد أن المشرع جاء صريحاً من خلال نص المادة 

المحاكمات الجزائية التي جعلت مثل هذا النوع قابلًا للاعتراض وليس للاستئناف ، وإن تقديم استئناف على الأحكام 
 15وحيث إن هذا النص قريب من نص المادة عتراض ، الجنائية  الغيابية يجعلها مردودة شكلا لكونها قابلة للا

من قانون محاكم الصلح الباحثة بالاعتراض ، يجعل من المشرع قد تبنى تراتبية طرق الطعن لغايات استكمال 
 وهذا ما تبنته محكمة التمييز حيث تقول بأحد أحكامها : البينة أمام محكمة الدرجة الأولى 

لسنة  05( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق ما عدلت بالقانون رقم 000/0)" إن المستفاد من المادة    
أنه )إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً   0222

ل ل أمام المدعي العام ولم يمثويكون الحكم في هذه الحالة قابلًا للاعتراض(، وحيث إن المتهم الطاعن كان قد مث
( المشار إليه أعلاه يكون قابلًا 000/0أمام المحكمة رغم تبلغه فيكون القرار الصادر على هذا الوجه وفقاً للمادة )

وعليه فإن القرار المميز يكون غير قابل  001-004للاعتراض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 
 (0)لاعتراض فقط".للاستئناف وإنما قابلًا ل

 :  من قانون أصول المحاكمات الجزائية 212ثانياً : الحكم الصادر بمنزلة الوجاهي وفقاً للمادة 

نجد إن المشرع نهج نهجاً مختلفاً فيما يتعلق بالأحكام الجنائية الصادرة بمنزلة الوجاهي ، على خلاف النهج    
رة عن محكمتي الصلح والبداية ، حيث جعل هذا الحكم قابلًا الذي اتبعه فيما يتعلق بالأحكام الجزائية الصاد

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن يرفق  020/4للاستئناف وليس للاعتراض ، وذلك وفقاً لنص المادة 
وهذا ما استقر عليه الاجنهاد القضائي لمحكمة التمييز إذ تقول في أحد  (0)بلائحة الاستئناف معذرة مشروعة 

 اتها :قرار 

"  إذا مثل المميز ضده المتهم أمام المدعي العام ثم حضر بعض جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك فإن الحكم    
الصادر بحقه يكون قابلًا للاستئناف وليس للاعتراض كما توصلت محكمة الاستئناف بقرارها المميز، وبالتالي فإن 

( من قانون أصول 001و   004الناحية وإن ما ورد بالمادتين )قرارها المطعون فيه يكون مستوجباً للنقض من هذه 

                                                           
 ، منشورات مركز عدالة . 02/0/0202)هيئة خماسية(، تاريخ  2040/0201محكمة التمييز / جزائي رقم  حكم  (0)

استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي،  إذا .4المحاكمات الجزائية "  أصولمن قانون  020/4نصت المادة   (2)
  ن غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة ".أفلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت 
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المحاكمات الجزائية )المعدل( إنما يكون في القضايا الجنحية الصلحية وليس القضايا الجنائية التي يحكمها نص 
 (0)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية".000المادة )

 المبحث الثاني

 وعةالآثار المترتبة على المعذرة المشر 

إن الأثر المترتب على المعذرة المشروعة، التي تبرر غياب المحكوم عليه عن جلسات المحاكمة وصدور    
الأحكام الجزائية بغيابه ، وأثرها على الطعن المقدم له وجهان: الأول إيجابي وهو قبول الطعن شكلًا، والثاني سلبي 

ي لتوافر المعذرة المشروعة في مطلب أول، والأثر السلبي هو رد الطعن شكلًا، مما يقتضي منا بحث الأثر الإيجاب
 لعدم توافر المعذرة المشروعة في مطلب ثانٍ.

 المطلب الأول

 الأثر الإيجابي لتوافر المعذرة المشروعة على الطعن

 بعد استعراضنا في المبحث الأول للأحكام ونوعيتها التي يحتاج الطعن بها سواء بالاعتراض أو بالاستئناف   
لتقديم المعذرة المشروعة، والتي انحصرت بالأحكام الجزائية الصادرة بمنزلة الوجاهي عن محكمة الصلح في مرحلة 
الاعتراض والأحكام الجنحية الصادرة غيابيًا أو بمنزلة الوجاهي عن محكمة البداية في مرحلة الاستئناف، والأحكام 

ية في مرحلة الاستئناف، والأحكام الغيابية أو بمنزلة الوجاهي الجنائية الصادرة بمنزلة الوجاهي عن محكمة البدا
بنتيجة المحاكمة الاعتراضية أمام محكمة البداية  في مرحلة الاستئناف، لذا سنعرض لكل من هذه الأحكام تباعاً 

 على النحو الآتي : 

 الاعتراض  :أولًا :  الأحكام الجزائية  الصادرة  بمنزلة الوجاهي عن محكمة الصلح في مرحلة 

إن صدور حكم بمنزلة الوجاهي بحق المشتكى عليه يقضي بإدانته بالجرم المسند إليه من قبل محكمة الصلح    
المختصة، قابلا للاعتراض أمام ذات المحكمة إذا قدم خلال المدة القانونية شريطة أن يرفق المحكوم عليه مع 

قد تكون المرض المثبت بتقرير طبي مصادق عليه حسب الأصول التي  (0)لائحة الطعن المعذرة المشروعة  لغيابه 
أو تكون المحاكمة مبكرة إذا أثبت حضوره للمحكمة  بذات اليوم وعدم تمكنه من حضور الجلسة أو التوقيف أو أي 

                                                           
 منشورات مركز عدالة . 02/4/0201)هيئة عادية(، تاريخ  524/0201محكمة التمييز / جزائي رقم  حكم  (0)
 
الاعتراض، فتقرر  ى بمثابة الوجاهي عند النظر في دعو حضر المعترض على الحكم الصادر  إذا. 0( من محاكم الصلح "د 05نصت المادة )  (2)

-0ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه  إذاالمحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا 
ت اعلى المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البين

 إذا. 2الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات. 
 ."ليه فتسمح له المحكمة باستكمالهاسبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض ع
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 ناتوالسير بإجراءات المحاكمة لسماع بي قبول الاعتراض شكلاسبب قاهر تقنع به المحكمة ، عندها تقرر المحكمة 
الدفاع  وفي هذه الحالة إذا لم يسبق للمعترض تقديم بيناته الدفاعية ، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول 
الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته 

تلك البينات، أما إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم الموجودة تحت يد الغير ، تحت طائلة عدم قبول 
يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها وتصدر حكمها 

 بالاعتراض موضوعاً من حيث قبوله وتعديل الحكم أو رد الاعتراض موضوعاً .

أو بمنزلة الوجاهي عن محكمة البداية والأحكام الغيابية أو بمنزلة الوجاهي  ثانياً: الأحكام الجنحية الصادرة غيابياً 
 بنتيجة المحاكمة الاعتراضية الصادرة عن محكمة البداية في مرحلة الطعن بالاستئناف :

ة يإن صدور حكم غيابياً أو بمنزلة الوجاهي بحق الظنين، يقضي بإدانته بالجرم المسند إليه من قبل محكمة البدا   
المختصة ويكون قابلاً  للاعتراض أمام ذات المحكمة إذا قدم خلال المدة القانونية، إلا أنه يكون أيضاً قابلًا للطعن 
أمام محكمة الاستئناف المختصة ، كذلك  الأحكام الغيابية أو بمنزلة الوجاهي الصادرة بنتيجة المحاكمة الاعتراضية، 

وفي حال توافرت شروط المعذرة (0)الطعن المعذرة المشروعة  لغيابه شريطة أن يرفق المحكوم عليه مع لائحة
 المشروعة يتم قبول الاستئناف شكلًا ، وتتولى محكمة الاستئناف سماع البينات بالدعوى وتفصل بها موضوعاً.

ابية أو بمنزلة يثالثاً : الأحكام الجنائية الصادرة بمنزلة الوجاهي عن محكمة البداية بصفتها الجنائية  والأحكام الغ
 الوجاهي بنتيجة المحاكمة الاعتراضية في مرحلة الطعن بالاستئناف :

إن صدور حكم بمنزلة الوجاهي بحق المتهم  يقضي بتجريمه بالجرم المسند إليه من قبل محكمة البداية المختصة    
ون قابلًا للطعن يك، كمة الاعتراضيةبصفتها الجنائية أو الأحكام الغيابية أو بمنزلة الوجاهي الصادرة بنتيجة المحا

وفي (0)أمام محكمة الاستئناف المختصة شريطة أن يرفق المحكوم عليه مع لائحة الطعن المعذرة المشروعة لغيابه،
حال توافرت شروط المعذرة المشروعة يتم قبول الاستئناف شكلا، وتتولى محكمة الاستئناف سماع البينات بالدعوى 

 وتفصل بها موضوعا.

ويلاحظ أن المشرع الأردني اشترط لغايات القبول الشكلي للطعون بالاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة    
بمنزلة الوجاهي عن محكمة الصلح، وللطعون بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الجنحية 

لطعن المقدمة للتفصيل الذي بيناه سابقاً، أن يرفق بلائحة ا والجنائية بالصفة الغيابية وبصفة بمنزلة الوجاهي، وفقاً 

                                                           
استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا  إذا. 4المحاكمات الجزائية "  أصولمن قانون  020/4نصت المادة  (1)

قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا  إذا. 5ن غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة أاستئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت  يقبل
 ".للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ  فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه

استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا  إذا. 4لمحاكمات الجزائية " ا أصولمن قانون  020/4نصت المادة  (2)
قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا  إذا. 5ن غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة أيقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت 

 ال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ ".فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي ح
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ونرى في ذلك تشددا غير مبرر من من المحكوم عليه ما يثبت المعذرة المشروعة لغايات قبول الطعن شكلا ، 
المشرع سيما أننا أمام جرائم لها عقوبة مغلظة، ونرى أن يتبنى المشرع موقفاً أكثر مرونة وأكثر عدالة أسوة 

من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي جعل  005نص المادة  لمشرع في قانون أصول المحاكمات المدنيةبا
 (0)المعذرة المشروعة شرطا للسماح بتقديم البينات الدفاعية وليس شرطا لغايات قبول الاستئناف شكلًا من عدمه .

 المطلب الثاني

 الطعن الأثر السلبي  لعدم توافر المعذرة المشروعة على

قد يتم الطعن اعتراضاً على الأحكام الجزائية  الصادرة  بمنزلة الوجاهي عن محكمة الصلح وتقدم المعذرة    
المشروعة ولا تقتنع بها محكمة الموضوع، وقد يتم الطعن على الأحكام الجنحية الصادرة غيابياً أو بمنزلة الوجاهي 

بمنزلة الوجاهي عن محكمة البداية والأحكام الغيابية أو بمنزلة عن محكمة البداية والأحكام الجنائية الصادرة 
الوجاهي بنتيجة المحاكمة الاعتراضية وترفق المعذرة المشروعة إلا أن المحكمة المعترض إليها أو محكمة الاستئناف 

يما إذا كانت ، سلا تقبل بتلك المعذرة وبالتالي يتم رد الطعن شكلًا، فما هو الإجراء القانوني لتلافي ذلك الأمر
 المعذرة التي يتمسك بها الطاعن جدية،  لذا لا بد من بحث الأثر السلبي لعدم توافر المعذرة المشروعة .

أولاً : الطعن اعتراضاً على الأحكام الجزائية الصادرة بمنزلة الوجاهي عن محكمة الصلح وتقدم المعذرة المشروعة 
 راض شكلًا :ولا تقتنع بها محكمة الموضوع وترد الاعت

جعل المشرع من الحكم الصادر عن محكمة الصلح برد الاعتراض شكلًا ومن ضمن ذلك عدم قبول المعذرة    
ويتعين على محكمة البداية بصفتها ( 0)المشروعة حكماً قابلًا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاسئتافية،

انونية أن تبحث بأسباب الاستئناف موضوعاً، وأنه لا يشترط الاستئنافية إذا كان الاستئناف مقدما خلال المدة الق
من قانون محاكم الصلح  02و  05/5لقبول الاستئناف شكلًا أن يرفق المستأنف معذرة مشروعة ، وإن نص المادة 

واشترطت المعذرة المشروعة لغايات الاعتراض فقط ، ولا مجال للتمسك بالنص العام الوارد  (2)هو نص خاص
 وهذا ما استقر عليهمن قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب تقديم المعذرة المشروعة ، 020/4 بالمادة

                                                           
كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة  إذاالمحاكمات المدنية " ج.  أصولمن قانون  005نصت  (0)

من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن  (51المادة ) أحكامالدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق 
تأنف إليها سيبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة الم

 ا بلائحة دعواه عند إقامتها ".للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقه

 إذا، ويام من تاريخ صدورهأمن قانون محاكم الصلح " هـ. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلًا للاستئناف خلال عشرة  05نصت المادة  (0)
 ". كان الحکم قد قضى برد الاعتراض شکلا فيعتبر استئنافه شاملا للحکم المعترض عليه 

استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية  إذامن قانون محاكم الصلح "  02 نصت المادة (2)
 بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلًا فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح".
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الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بالنسبة للاستئناف المقدم على الحكم الصادر بالمحاكمة الاعتراضية بالرد 
أن يرفق بالاستئناف المعذرة المشروعة  شكلا لأسباب من ضمنها عدم قبول المعذرة المشروعة ، الذي لا يتطلب

 لغايات القبول الشكلي حيث جاء بأحد قرارتها:

لما كان قانون محاكم الصلح هو قانون خاص ينظم إجراءات المحاكمة أمام قاضي الصلح وطرق الطعن في  "   
جوز الرجوع ية ولا يالأحكام الصلحية والإجراءات المتبعة في ذلك ونصوصه واجبة التطبيق على القضايا الصلح

( 01إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا إذا لم يرد نص فيه حول مسألة معينة وفقاً لأحكام المادة )
 05منه، وحيث إن المعذرة المشروعة التي تبرر الغياب لقبول الطعن شكلًا في القضايا الصلحية بموجب المادتين )

تم اشتراطها إلا في حالة الاعتراض على الحكم الصادر بمنزلة الوجاهي في ( من قانون محاكم الصلح لم ي02و 
( المشار إليها، أما المادة 05( من المادة )0القضايا الجزائية أمام المحكمة المعترض لديها حسبما ورد في الفقرة )د/

طبيق ولا لمادة هي واجبة الت( من القانون ذاته فلم تشترط تقديم معذرة مشروعة مع الاستئناف وبذلك فإن هذه ا02)
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على هذا الاستئناف لأن النصوص المنظمة 020/4يجوز تطبيق المادة )

 ".  (0) لهذه المسألة موجودة في قانون محاكم الصلح وهي واجبة التطبيق

ي عن محكمة البداية أو في مرحلة الاعتراض ثانياً : الطعن على الأحكام الجنحية الصادرة غيابيا أو بمنزلة الوجاه
بذات الصفة  والأحكام الجنائية الصادرة بمنزلة الوجاهي عن محكمة البداية والأحكام الغيابية أو بمنزلة الوجاهي 
بنتيجة المحاكمة الاعتراضية وترفق المعذرة المشروعة إلا أن محكمة الاستئناف لا تقبل بتلك المعذرة وتقرر رد 

 اف شكلا :الاستئن

جعل المشرع من الأحكام الجنحية الصادرة غيابياً أو بمنزلة الوجاهي عن محكمة البداية أوفي مرحلة الاعتراض    
بذات الصفة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف شريطة إرفاق المعذرة المشروعة، وفي حال عدم تقديمها أو 

 ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن إلا بإذن من رئيس النيابة العامةعدم القناعة بها يتقرر رد الاستئناف شكلًا 
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما بعدها. 010أو طلب من وزير العدل وفقا للمادة 

أما الأحكام الجنائية الصادرة بمنزلة الوجاهي عن محكمة البداية والأحكام الغيابية أو بمنزلة الوجاهي بنتيجة  
محاكمة الاعتراضية بالدعاوى الجنائية الصادر بها حكم غيابي سابقاً وفي حال عدم قبول المعذرة المشروعة ال

وصدر حكم برد الاستئناف شكلا فإن هذا الحكم قابل للتمييز التي تراقب مدى توافر شروط المعذرة المشروعة، وإذا 
 ف شكلا وسماع البينات للمميز.رأت توافرها تقرر نقض الحكم المميز لغايات قبول الاستئنا
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 الخاتمة:

تناولت هذه الدراسة  تسليط الضوء على المعذرة المشروعة ، كشرط لقبول الطعن بالأحكام الجزائية بقانون    
أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح، من خلال بيان ماهية المعذرة المشروعة، وتعريفها، 

ة، والأحكام التي تطلب المشرع تقديم معذرة لقبول الطعن بها، والآثار الإيجابية وخصائصها، وضوابطها القضائي
والسلبية المترتبة على تقديم المعذرة المشروعة والإشكاليات العملية حولها وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج 

 :وتوصيات نجملها على النحو الآتي

 أولًا : النتائج:

  أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح  المعذرة المشروعة، عرف المشرع الأردني في قانون
لغايات قبول الطعن شكلًا  بنوع معين من الأحكام الجزائية التي يتغيب بها المحكوم عليه عن الحضور 

الأحكام الصلحية الجزائية أمام المحكمة، لأسباب جدية تحول بينه وبين ممارسة حق الدفاع ، وهي 
لصادرة والأحكام البدائية ا" الصادرة بمنزلة الوجاهي في مرحلة الطعن بالاعتراض فقط ، الجنح"المخالفات و 

غيابياَ وبمنزلة الوجاهي  وبنتيجة الاعتراض بالأحكام الجنحية الصادر غيابيا وبمنزلة الوجاهي   بالجنح
يابياً منزلة الوجاهي أو غسواء الصادرة ب وفي الأحكام الصادرة بالجناياتفي مرحلة الطعن بالاستئناف ، 

 أو بمنزلة الوجاهي  بنتيجة الاعتراض على الأحكام الجنائية  في مرحلة الطعن بالاستئناف.

  لم يشترط المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح ، تقديم المعذرة
 تي لم يحضر بها المحكوم عليه أي جلسة منالمشروعة في الحالات التي يصدر بها الأحكام الغيابية ، ال

جلسات المحاكمة ، لغايات قبول الاعتراض شكلًا، وقد أحسن المشرع صنعاً إذ كفى المحكوم عليه عناء 
البحث وتقديم معذرة مشروعة، والتي قد لا تقنع بها المحكمة، وبالتالي رد الاعتراض ، وما يترتب عليه 

اع ، حيث انتصر المشرع لحق الدفاع تكريسا للمبدأ الدستوري والفقهي من تداعيات خطيرة على حقوق الدف
بعدم جواز إدانة شخص دون سماع القضاء لدفاعه ، ذلك فإن الحكم الغيابي يكون حكما ضعيفا ، ويحتمل 
أن يكون غير صحيح لأنه يعتمد على أدلة النيابية دون إعطاء فرصة لسماع أقوال المشتكى عليه أو 

 لمتهم وتقديم بيناته ودفوعه.الظنين أو ا

  عرف المشرع الأردني في قانون محاكم الصلح المعذرة المشروعة لغايات القبول الشكلي للاعتراض في
ولم يميز بين المشتكى عليه الذي حضر جلسة الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بمنزلة الوجاهي 

ام وبين المشتكى عليه الذي يمثل أمدفاعية واحدة وتغيب أو أكثر من عدة جلسات ولم يستكمل بينته ال
المحكمة  بجميع مراحل المحاكمة ، وقدم بيناته ودفوعة ومرافعته ، وبجلسة النطق بالحكم تغيب عن 
الحضور، إلا أننا نرى أن المنطق القانوني السليم والغاية التي توخاها المشرع من تقديم المعذرة المشروعة، 
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ليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ودفوعه وأقواله النهائية ، وقد تحققت، هو إتاحة الفرصة للمشتكى ع
وبالتالي فإن إلزام المحكوم عليه باللجوء للطعن بالاعتراض في مثل هذا الفرض هو فتح باب المماطلة 

 والتسويف من المحكوم عليه وفيه إطالة أمد النزاع وهو مالم  يقصده المشرع .   

 في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح دون مبرر فيما يتعلق  ميز المشرع الأردني
بالمعذرة المشروعة كشرط لقبول الاعتراض بين الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الصلح بمنزلة 
الوجاهي وبين الأحكام الجزائية بالجنح الصادرة عن محكمة البداية بصفة بمنزلة الوجاهي، حيث اشترط 

شروعة تقديم معذرة ملم يشترط لمعذرة المشروعة بالأحكام الجزائية الصلحية الصادرة بمنزلة الوجاهي، وا
لغايات قبول الاعتراض شكلًا  للأحكام الصادرة بمنزلة الوجاهي  عن محكمة البداية بصفتها الجنحية كما 

 جب وحدة الحكم .ميز بين الأثر المترتب على قبول الاعتراض شكلا، مع أن وحدة العلة تو 

  عرف المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح  مبدأ التراتبية بطرق
الطعن" الاعتراض أولًا ثم الاستئناف" على الأحكام الجزائية الغيابية وبمنزلة الوجاهي وذلك في الأحكام 

حكام الجنائية الغيابية الصادرة عن محكمة الجزائية الصادرة عن محاكم الصلح بهذه الصفة، وفي الأ
البداية، أما الأحكام الجزائية الجنحية الصادرة عن محكمة البداية، فإن المشرع بقانون أصول المحاكمات 
الجزائية لم ينص صراحة على المنع  وتراتبية الطعن، ووفقاً لقاعدة إذا أراد المشرع صرح وإذا سكت أبى، 

 ه  بالجنح البدائية أن يكون له الخيار بين الاعتراض أو الاستئناف.فإن من حق المحكوم علي

  إن المشرع الأردني اشترط لغايات القبول الشكلي للطعون بالاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة عن
محكمة الصلح بمنزلة الوجاهي ، والطعون بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها 

ة والجنائية بالصفة الغيابية وبصفة بمنزلة الوجاهي ، أن يرفق بلائحة الطعن المقدمة من المحكوم الجنحي
عليه ما يثبت المعذرة المشروعة لغايات قبول الطعن شكلًا  وليس لغايات السماح بتقديم البينة الدفاعية 

المحاكمات المدنية الذي من قانون أصول  005على خلاف النهج الذي تبناه المشرع المدني في المادة 
جعل المعذرة المشروعة شرطاً للسماح بتقديم البينات الدفاعية وليس شرطا لغايات قبول الاستئناف شكلًا 

 من عدمه. 
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 ثانيا : التوصيات:
  أن يتبنى المشرع في قانون محاكم الصلح تمييزا بين نوعين من الأحكام، الأحكام  التي حضر

ة وتغيب أو أكثر من عدة جلسات ولم يستكمل بينته الدفاعية وبين الأحكام المشتكى عليه جلسة واحد
التي يمثل المشتكى عليه أمام المحكمة بجميع مراحل المحاكمة، ويقدم بيناته ودفوعة ومرافعته ، 
وبجلسة النطق بالحكم تغيب عن الحضور ، ويجعل من النوع الأول من الأحكام الجزائية قابلة 

عذرة المشروعة، أما النوع الثاني نتمنى على مشرعنا أن يعدل النص التشريعي للاعتراض مع الم
ليعالج هذه الحالة الأخيرة ويدخلها ضمن الحالات الوجاهية الاعتبارية للأحكام وأن تكون قابلة 

 للاستئناف وليس للاعتراض ودون معذرة مشروعة.
  عة، حول الأحكام  الجزائية الغيابية وبمنزلةنتمنى على المشرع الأردني أن يوحد مسألة المعذرة المشرو 

الوجاهي الصادرة عن محكمة الصلح والأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة البداية، بأن يكون 
الاعتراض على الحكم الغيابي يقدم دون معذرة مشروعة  والحكم الصادر بمنزلة الوجاهي يقدم بمعذرة 

الجزائية الصلحية والأحكام الجنحية البدائية ، كذلك توحيد مشروعة، إذ لا عبرة للتمييز بين الأحكام 
الأثر المترتب على قبول الاعتراض شكلًا، حيث إنه بالأحكام الصلحية يبقى الحكم قائما والأحكام 
البدائية يعتبر كأن لم يكن، سيما بعد أن جعل المشرع جميع الجنح من اختصاص محكمة الصلح 

 أستثنى منها بنص خاص . صاحبة الولاية العامة إلا ما
  نتمنى على المشرع الأردني أن يتبنى نظرية واحدة ونصوص قانونية متجانسة وعلى نسق واحد يوحد

من خلالها مسألة التراتبية في الطعون، التي تقدم على الأحكام الجزائية الغيابية وبمنزلة الوجاهي 
حكمة البداية الغيابية وبمنزلة الوجاهي الصادرة عن محكمة الصلح  والأحكام الجنحية الصادرة عن م

 والأحكام الجنائية الصادرة غيابيا  .
  أن يتبنى المشرع  فكرة المعذرة المشروعة، لغايات السماح للمحكوم عليه بتقديم البينة الدفاعية، وليس

المدني  علغايات القبول الشكلي للطعن، وأن يتبنى المشرع موقفاً أكثر مرونة وأكثر عدالة أسوة بالمشر 
من قانون أصول المحاكمات المدنية على المعذرة المشروعة وجعلها شرطا  005حيث نصت الماده 

 للسماح بتقديم البينات الدفاعية بمرحلة الاستئناف وليس شرطا لغايات قبول الاستئناف من عدمه.  
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 رقابة المحكمة الدستورية على القوانين الأساسية
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 الملخص

يعد مبدأ الرقابة على القوانين الأساسية من أهم المبادئ التي لا بد من إيلاء الاهتمام بها لإحداث التلاؤم بين كل من أحكام 
طة لذلك طرحت الدراسة إشكالية رئيسية تمثلت في مدى سل الدستور والقوانين العضوية وصولًا إلى مبدأ المشروعية الدستورية،

المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين الأساسية؟ وإجابةً على هذا التساؤل تم الاستناد إلى المنهج الوصفي التحليلي، وخلُصت 
ذ إالقيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسية من دستور مرن إلى دستور جامد، من النتائج أهمها: اختلاف الدراسة إلى مجموعة 

تتمتع بمرتبة التشريع العادي في الدول ذات الدساتير المرنة نظراً لتشابه إجراءات تعديلها مع التشريعات العادية، وتتمتع بقيمة 
 ،إجراءات خاصة لتعلقها بمسائل ذات طبيعة دستوريةب محاطة  ات الدساتير الجامدة لأنهأعلى من التشريع العادي في الدول ذا

إحاطة القوانين والأنظمة الأساسية بمزيد من الضمانات والإجراءات لتعلقها كما خلُصت الدراسة إلى مجموعة توصيات كان أبرزها: 
 ري السياسي في الدولة، والسير على نهج المشرع الدستوري المص التي من شأنها أن تؤثر على الواقع، بمسائل ذات طبيعة دستورية

 ( منه.015وذلك وفق المادة ) 0120

  المشروعية الدستورية، المخالفة الدستورية. القوانين الأساسية، ،الدستور :الدالةكلمات ال
Abstract  

 
 

The principle of oversight of basic laws is considered one of the most important principles that must 

be paid attention to in order to bring about compatibility between each of the provisions of the 

constitution and basic laws to reach the principle of constitutional legality. Therefore, the study 

raised a major problem represented in the extent of the constitutional court’s authority to monitor 

basic laws. In answer to this question, the descriptive-analytical approach was based, and the study 

concluded a set of results, the most important of which are: The difference in the legal value of 

laws and basic regulations from a flexible constitution to a rigid constitution. It has a higher value 

than ordinary legislation in countries with rigid constitutions because it has surrounded them with 

special procedures as they relate to issues of a constitutional nature. The Study has also concluded 

a set of recommendations, the most prominent of which are: providing laws and basic regulations 

with more guarantees and procedures because they are related to issues of a constitutional nature 

that would affect the political reality in the state, and to follow the approach of the Egyptian 

constitutional legislator 1971, in accordance with Article (195) thereof. 
 

Keywords: Constitution, Basic Laws, Constitutional Legitimacy, Constitutional Violation  
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 مقدمةال

أثار موضوع الرقابة على دستورية القوانين في مجال القانون العام جدلًا، ولم يثر موضوع في فقه القانون    
الدستوري جدالًا بقدر ما أثاره موضوع الرقـابة على دستورية القوانين، ولذلك تتفاوت حوله الرؤى، فتتسع أحياناً 

لآثار لأسباب واااك النظام المنكر له وهناك النظام المقر له، وإن اختلفت الآليات والتفاصيل و وتضيق أحياناً، وهن
 وصيغة الأحكام.

ونكاد نتفق على أن الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الرئيسية في حماية الدستور، وما يكفله من حقوق    
تعد ضمانة لعدم مخالفة أحكام الدستور عند مباشرة  وحريات ومبادئ ناظمة للسلطات العامة، فهي في جوهرها

الوظيفة التشريعية سواء من قبل البرلمان )عبر القوانين( أو من قبل السلطة التنفيذية  )عبر اللوائح(، فإذا ما صدرت 
ها لا بد أن يقوانين من شأنها أن تخالف القواعد الدستورية فإنها تكون فاقدةً لمبدأ المشروعية الدستورية، وحفاظاً عل

تُفرض رقابة دستورية تعدّ ضابطاً مهماً وأمراً لا يمكن تجاوزه لكبح جماح السلطات التي تمتلك سلطة إصدار 
القوانين، إذا ما حاولت أن تتعدى على موضوعات القانون الدستوري، وذلك من أجل الحفاظ على مبدأ سمو الدستور 

 من الناحية الشكلية و الموضوعية.

ن سن القوانين الأساسية أحد المهام التي يقوم بها البرلمان بتفويض المشرع الدستوري كان لا بد من فرض وكما أ   
 الرقابة عليها لتعلقها بمسائل ذات طبيعة دستورية إذا ما شاب هذه القوانين أحد أوجه المخالفة الدستورية.

 أهمية الدراسة:

ات الأساسية، حيث إنها تعد إحدى التشريعات المتعلقة بمسائل ذ يكتسب البحث أهميته من كونه يعالج القوانين   
طبيعة دستورية، كالحقوق والحريات ونظام الحكم وسلطات الدولة ومؤسساتها، وإن الالتزام الدستوري عند سَن هذه 

يمقراطية دالتشريعات من شأنه أن يحافظ على الحقوق والحريات وصونها وكذلك يؤثر تأثيرا إيجابيا في الحفاظ على 
نظام الحكم، وإن عدم الالتزام بأحكام الدستور عند سَن القوانين الأساسية يوجب بفرض رقابة دستورية إذا ما تحققت 

 أحد أوجه المخالفة الدستورية في هذه القوانين.

 أهداف الدراسة:

مان، لتي يصدرها البرليتمثل هدف الدراسة من خلال إحداث التلاؤم بين كل من أحكام الدستور والتشريعات ا   
 والتي تعدّ القوانين الأساسية إحداها، وذلك وصولًا لمبدأ المشروعية الدستورية.

 منهجية البحث: 

تم الاستناد في هذا البحث على كل من المنهج الوصفي في وصف النصوص القانونية، وعلى المنهج التحليلي    
 لمنهج المقارن بين كل من دولة فلسطين ومصر.في تحليل وشرح وانتقاد النصوص القانونية، وعلى ا
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 مشكلة الدراسة:

 تتمحور إشكالية الدراسة الرئيسية حول:

 مدى سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين الأساسية؟ 

 يتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية منها:

 ماهية القوانين الأساسية وتعريفها؟ -0
 لأنظمة الأساسية استناداً لكيفية إصدارها؟أنواع القوانين وا -0
 ؟القوانين والأنظمة الأساسية استناداً إلى إجراءات إصدارهاأنواع  -2
 ؟القيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسيةما هي  -4
 ماهية الرقابة الدستورية وتعريفها؟ -5
 ؟أوجه المخالفة الدستورية عند إصدار القوانين الأساسية ما هي -6

 
 لدراسة:تقسيم ا

 ماهية القوانين الأساسيةالمبحث الأول: 

 الرقابة الدستورية على القوانين الأساسيةالمبحث الثاني: 

 

 المبحث الأول 

 ماهية القوانين الأساسية

 تمهيد وتقسيم:

في تعريف القانون الدستوري مصدراً من المصادر  القوانين والأنظمة الأساسية وفقاً للمعيار الموضوعي تعد   
لتشريعية للقواعد الدستورية، وذلك كون المصادر التشريعية للقانون الدستوري لا تقتصر حسب المعيار الموضوعي ا

على الوثيقة الدستورية بل تشمل أيضاً القوانين والتشريعات التي تصدر من المشرع العادي لتنظم موضوعات ذات 
أي قاعدة دستورية طالما ك المعيار الذي يعتبر وعي هو ذلالمعيار الموض في ، ويقصد هنا(0)طبيعة دستورية

السلطة  أتهاالوثيقة الدستورية التي أنشاتصلت بموضوع ينظمها القانون الدستوري حتى لو لم ترد هذه القاعدة ضمن 
دها ضمن و ور شترط لاعتبار أن القاعدة دستورية التأسيسية المختصة، وهذا على عكس المعيار الشكلي الذي ي

                                                           
 .02-12، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ص0زين الدين، محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط (0)
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قوانين الأساسية ولبيان ماهية ال ،وبناءً على ذلك ،ها ذات طبيعة دستوريةاتستورية حتى لو لم تكن موضوعالوثيقة الد
 :ثلاثة مطالب سنقسم هذا المبحث إلى

 الأساسية. القوانين مفهوم المطلب الأول:

 إصدار القوانين الأساسية: المطلب الثاني

 الأساسية. مةوالأنظ للقوانين القانونية المطلب الثالث: القيمة

 المطلب الأول 

 مفهوم القوانين الأساسية

السلطة  –يمكن تعريف القوانين الأساسية بأنها " مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن المشرع العادي    
 .(0)لتنظم مسائل أو موضوعات دستورية بطبيعتها أو في جوهرها " –التشريعية 

ظم موضوعات نوانين الأساسية هي قوانين صادرة من السلطة التشريعية ولكنها تُ ويتضح من هذا التعريف أن الق   
، وبعد الاطلاع على هذا التعريف نرى أن القوانين الأساسية هي قواعد دستورية وفقاً للمعيار (0)ذات طبيعة دستورية

ثيقة دستورية ها ضمن و للقواعد الدستورية صدور  يار الشكلي الذي يشترط عند تعريفهالموضوعي على نقيض المع
يستند ، حيث إن المعيار الموضوعي (2)السلطة التأسيسية الأصليةبذلك  ومن قبل سلطة مختصة، أي أنه يقصد

إذا كانت هذه القاعدة تتعلق بأحد موضوعات القانون الدستوري مثل مسائل لى طبيعة القاعدة القانونية إفي جوهره 
بة، ودها ضمن وثيقة دستورية مكتو ور الدولة ومؤسساتها بغض النظر عن  الحقوق والحريات ونظام الحكم وسلطات

السنارى  ، ويرى الفقيه محمد عبدالعالمن قبيل ذلك المعيار دّ تع أيضاً  عرفالمسائل الدستورية الواردة في الكما أن 
طبيق بالنسبة للت العمومية وصلاحيته أولهما:أن المعيار الموضوعي عند تعريف القانون الدستوري يتميز بأمرين 

: أنه انيهماثلجميع الدول إذ إنه لا يربط القانون الدستوري بدستور دولة معينة ولا يقتصر على ظروفها الخاصة، 
بموجب المعيار الموضوعي يكون لكل دولة قانون دستوري، إذ إن لكل منها مجموعة من القواعد لتنظيم السلطة 

وما إذا كانت تخدل في النظام النيابي الحر أو غيره من النظم  السياسية بصرف النظر عن نوع هذه السلطة

                                                           
 .25سنة نشر، ص دون جاد نصار، جابر، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (0)
لحقوق اي مســـألة يحيلها المشـــرع الدســـتوري وينظمها البرلمان وتتعلق بنظام الحكم أو عمل الســـلطات الثلاثة "التشـــريعية والتنفيذية والقضـــائية أو أ (0)

ضــائية قوالحريات فإن هذه المســائل والقوانين هي قوانين أســاســية لاحتوائها على موضــوعات ذات طبيعة دســتورية فعلى ســبيل المثال قانون الســلطة ال
 هو قانون أساسي. 0220( لسنة 0رقم )

 
لدولة، ا من الأمثلة على القوانين الأســاســية بناء على إحالة من الوثيقة الدســتورية في العديد من الموضــوعات المتعلقة بتنظيم الســلطات العامة في (2)

إصــــدار القوانين الأســــاســــية في بعض المســـــائل ذات بإحالة الاختصــــاص ب 0040( من الدســــتور الفرنســــي الصــــادر ســــنة 005ما قامت به المادة )
ون طبعة، الدار دالدســـــــتور اللبناني، –ون الدســـــــتوري القان ،عبد الله، عبد الغني بســـــــيونية الوطنية الفرنســـــــية، راجع الطبيعة الدســـــــتورية إلى الجمعي

 .40، ص0102الجامعية، مصر، 



1202(،3الاصدار)(، 2، المجلد)ت القانونيةاـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 37        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

فيرون أن المعنى الشكلي للقانون الدستوري ينصرف إلى الوثيقة أصحاب المعيار الشكلي أما ، (0)السياسية الأخرى 
في الوثيقة التي  ردةالدستورية ذاتها لا يعدوها، ومفهوم الدستور وفقاً لهذا المعنى هو عبارة عن القواعد القانونية الوا

تحوي النصوص الدستورية، وكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد قاعدة دستورية، كذلك فإن كل قاعدة يتضمنها 
 .(0)نص من نصوص هذه الوثيقة يعد قاعدة دستورية

لقوانين اونرى أن بعض التشريعات الدستورية تطلق على هذا النوع من القوانين الأساسية بالتشريعات أو    
 المكملة للدستور كما هو الحال في التشريع المصري أو القوانين العضوية كما هو الحال في باقي التشريعات.

ونرى هنا أنه قد تسنى للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن تحدد المقصود بالقوانين المكملة للدستور فقضت    
ذه لم يقترن بما يعين على إيضاح معناها بما لا خفاء فيه، فحق على هبأنه رغم إيراد الدستور لهذه العبارة، إلا أنه 

 أنه لا مقابل لها في الدساتير المصرية السابقة علىمنها قطعاً لكل جدل حولها، خاصة المحكمة أن تبين المقصود 
قر قضاء هذه ، وعليه است(2)رتكان إليها في تجلية معناهاوليس ثمة أعمال تحضيرية يمكن الاالدستور القائم، 

أن يكون  أولهماعلى أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملًا للدستور:  المحكمة،
الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي 

يقررها، فإن هو فعل، دل ذلك على أن هذا التنظيم قد بلغ في تقديره درجة  يبينها القانون أو طبقاً للأوضـاع التي
ة أن يكون هذا التنظيم متصلًا بقاعدة كلي وثانيهمامن الأهمية والثقل التي لا يجوز معها أن يعهد إلى أداة أدنى، 

عتها التي لا تورية بطبيمما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدس
 .(4)تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية

ومؤدى هذا القضاء أن القوانين المكملة للدستور، يشترط فيها أن يكون موضوعها من الموضوعات المحتجزة    
للدستور،  القوانين المكملة دستورياً للقانون بصفة مبدئية، دون أن يعني ذلك أن كل هذه الموضوعات المحتجزة من

إذ يلزم كذلك أن تكون من الموضوعات الدستورية بطبيعتها، أي تتصل بالنظام السياسي للدولة، إما بصدد تنظيم 
 .(5)السلطة ونظام الحكم فيها، أو تتعلق بالحقوق والحريات العامة للأفراد أو المقومات الأساسية للمجتمع

                                                           
 .42دون تاريخ نشر، صنظم السياسية المعاصرة، دون طبعة، دون دار نشر، والالسنارى، محمد، النظرية العامة للقانون الدستوري  (0)
، وفي هذا 1، ص0222طبعة، دار النهضـــة العربية، مصـــر،  دون الجمل، يحيى، رســـلان أنور، القانون الدســـتوري والنظام الدســـتوري المصـــري،  (2)

 .05، ص0102الجامعية، بيروت، طبعة، الدار  دون الشأن راجع أيضاً شيحا، إبراهيم، القانون الدستوري، 
 .42، ص0222طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  دون جمال الدين، سامي، القضاء الإداري "الرقابة على أعمال الإدارة" دراسة مقارنة،  (3)
كمة الدســـــتورية العليا، الجزء قضـــــائية "، أحكام المح 0لســـــنة  2في القضـــــية رقم  05/5/0112حكم المحكمة الدســـــتورية العليا المصـــــرية بتاريخ  (4)

 . https://cutt.us/hzQkk، منشور على الموقع الإلكتروني 022، ص 0112حتى آخر يونيو  0110الخامس )المجلد الثاني( من أول يوليو 
 .022، ص0222طبعة ومكان نشر،  دون حسبو، عمرو أحمد، القوانين الأساسية المكملة للدستور،  (5)
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تالي لم إلى المعيار الموضوعي، وبال اأساسي استنادامصر استند إن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في    
، أي مجرد النص أو الإحالة على القانون في الدستور، بل يجب أن يتضمن القانون الذي (0)يكتفِّ بالمعيار الشكلي

 .(0)يحيل إليه الدستور موضوعات ذات طبيعة دستورية معينة

 المطلب الثاني

 إصدار القوانين الأساسية

واء من حيث كيفية س ،تتميز القوانين والأنظمة الأساسية المتعلقة بطبيعة دستورية باختلافها وتنوعها في الدول   
 الإصدار أو من حيث الإجراءات التي يتبعها المشرع العادي عند إصداره القوانين والأنظمة الأساسية.

 ارها:أولًا: تقسيم القوانين والأنظمة الأساسية استناداً لكيفية إصد

ن المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية قد ينص على مادة معينة يحيل تنظيمها وشرحها الى المشرع العادي، إ   
وقد يقوم المشرع العادي دون تفويض المشرع الدستوري بإصدار تشريعات ذات طبيعة دستورية قد تشمل نظام 

 ة ومؤسساتها.سلطات الدول بإحدىالحكم أو الحقوق والحريات أو تتعلق 

 القوانين والأنظمة الأساسية التي تصدر بناء على نص في الدستور:-1

لدستوري، من ال المشرع بَ إن غالبية القوانين والأنظمة الأساسية في مختلف الدول تصدر بناءً على تكليف من قِّ    
معينة  نظيم مسائل وموضوعاتخلال النص في الدستور على قيام المشرع العادي بإصدار هذه الأنظمة والقوانين لت

تتعلق بالسلطات العامة في الدولة ونظام الحكم فيها، خاصة إحالة المشرع الدستوري للمشرع العادي إصدار القوانين 
وتتضح  ،(2)والأنظمة الأساسية التي تنظم تكوين بعض السلطات واختصاصاتها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات

ناءً على " تنظم بقانون" أو "ب ،يراد المشرع الدستوري عدة ألفاظ قد تكون مثلاً إمن خلال القوانين والأنظمة الأساسية 
 .(4)قانون" أو " في الحدود التي يبينها القانون" أو "وفقاً للقانون"

                                                           
وري نحو اســتبعاد المعيار الشــكلي، وتفضــيل المعيار الموضــوعي عند تعريفهم للدســتور، والواقع لا يمكن الأخذ بالمعيار الشــكلي يتجه الفقه الدســت (0)

ه يقصـــر وجود ، فهو غير جامع لأني حتماً إلى اســـتبعادهمن الناحية العملية في تعريف الدســـتور نظراً لأن أوجه النقد التي وُجهت إليه أســـاســـية وتؤد
في الدول ذات الدســـــــاتير المكتوبة دون الدول ذات الدســـــــاتير العرفية مثل إنجلترا، ومن المســـــــتقر أن لكل دولة دســـــــتور حتى لو كان غير  الدســـــــتور

، دار الجامعة الجديدة طبعة، دون دراســــة النظام الدســــتوري المصــــري"،  –مكتوب، راجع عبدالوهاب، محمد، القانون الدســــتوري " المبادئ الدســــتورية 
 .1، ص0222يطة، مصر، زر الأ

طبعة، دار النهضة العربية، مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات،  دون أبو مطر، محمد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية" الجزء الأول"،  (0)
 .11، ص0200

 .55، ص4022فكري، فتحي، القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة"، شركة تاس للطباعة، القاهرة،  (2)
( وغيرها من المواد، مجلة 12والمادة ) 0222( الفقرة الأولى من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 02ومن أمثلة ذلك نص المادة ) (4)

 .40، ص02، ص0222مارس  01، 0الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز
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( من القانون الأساسي 12ومن أمثلة ذلك في فلسطين قانون تشكيل المحاكم النظامية حيث نجد أن المادة )   
" السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها  أن قد نص على 0222ي المعدل لعام الفلسطين

، حيث نرى هنا أن  (0)ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون..."
هي قوانين  0220( لسنة 0القضائية رقم )وقانون السلطة  0220( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )

( من القانون الأساسي الفلسطيني 12صادرة من السلطة التشريعية بناءً على تكليف صريح موجود في نص المادة )
 0222( لسنة 2، وفي خضم موضوع الرقابة الدستورية نجد أن قانون المحكمة الدستورية رقم )0222المعدل لعام 

من المشرع العادي بناءً على تكليف من المشرع الدستوري المتمثل بالقانون الأساسي في هو قانون أساسي صادر 
 تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في : :( منه، حيث نصت على022المادة رقم )

 دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها. -0
 تفسير نصوص القانون الأساسي.  -0
 صاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.الفصل في تنازع الاخت -2
القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات واجبة الإتباع، والآثار المترتبة على  تبيين -4

 أحكامها.

رع على رغبة المش فهذه بعض الأمثلة التي أو ردناها على القوانين والأنظمة الأساسية التي صدرت بناءً    
ق للمواطن ح( منه " 20نص المادة ) 0120، ومن أمثلة ذلك في التشريع الدستوري المصري لعام (0)الدستوري 

 .(2)ي"طنالحياة العامة واجب و  ياهمته فالاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومس يف يالانتخاب والترشيح وإبداء الرأ

 ر بناءً على رغبة المشرع العادي دون نص في الدستور:القوانين والأنظمة الأساسية التي تصد-0

أو  و الحقوق والحرياتأن المشرع العادي ينظم موضوعات ذات طبيعة دستورية متعلقة بنظام الحكم أنرى هنا    
 غيرها دون الاستناد إلى تكليف صريح من قبل المشرع الدستوري، أي من تلقاء ذاته.

                                                           
، 0222مارس  01، 0، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز0222م ( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعا12راجع نص المادة ) (0)

 .40ص
ون الأساسي الفلسطيني ( من القان02بناءً على نص المادة ) صادر، ال0222ولعام  0225م ولعا 0115ويوجد أيضاً قانون الانتخابات لعام  (0)

 ياسية أفرادً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة الس أن: الذي نص على، وتعديلاته 
 تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.-0
 تشكيل نقابات وجمعيات واتحادات وروابط وأندية ومؤسسات شعبية وفقاً للقانون.-0
 01، 0ازقتراع العام وفقاً للقانون، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتالتصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالا-2

 .02، ص0222مارس 
مكرر ) أ (، منشور على  22، العدد 0120سبتمبر سنة  00(، الجريدة الرسمية في 20، نص المادة )0120راجع الدستور المصري لعام  (2)

  https://cutt.us/7FJJwالرابط الإلكتروني 

https://cutt.us/7FJJw
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التي صدرت في فلسطين دون الإحالة للقانون الأساسية ذات الطبيعة الدستورية  مثلة القوانين والأنظمةومن أ   
واجبات أعضاء المجلس التشريعي ساسي على إصدارها، قانون حقوق و بشأن تنظيمها أو النص في القانون الأ

قوقهم الذي جاء لتنظيم ح 0224( لسنة 01، وقانون الأسرى والمحررين رقم )0224( لسنة 02الفلسطيني رقم )
وتحديد التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاههم، وغيرها من القوانين الفلسطينية الأخرى التي لم تصدر بناءً 

الصادر في  0220( لسنة 0مثل قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم )، على تكليف من المشرع الدستوري 
ا المشرع من تلقاء نفسه في التشريع المصري هو قانون رقم ، وأما عن القوانين الأساسية التي يصدرهقطاع غزة

 .(0)الذي ينظم الأحزاب في مصر 0122( لسنة 42)

 ثانياً: تقسيم القوانين والأنظمة الأساسية استناداً إلى إجراءات إصدارها:

لدولة م القانوني لحتى داخل النظا بالنظر إلى عملية إصدار القوانين والأنظمة الأساسية في العديد من الدول،   
الواحدة، نجد أن هناك قوانين أساسية تصدر وفق إجراءات خاصة، وفي مقابل ذلك هناك بعض القوانين والأنظمة 

 .(0)الأساسية التي تصدر وتعدل بذات الطريقة التي تصدر وتعدل بها القوانين العادية

 خاصة:القوانين والأنظمة الأساسية التي تصدر وتعدل وفقاً لإجراءات -0

صدراها إتحيط بعض القوانين والأنظمة الأساسية بإجراءات مغايرة لعملية  التي هناك بعض الأنظمة الدستورية   
 .(2)تنظم مسألة ذات طبيعة دستورية فهي ،أو تعديلها عما هو عليه في القوانين العادية، لضمان سموها

بشأن مشروعات القوانين المتعلقة  0222المعدل لعام الفلسطينيومن أمثلة ذلك ما نص عليه القانون الأساسي     
بالسلطة القضائية والنيابة العامة، حيث اشترطت موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل إقرارها من قبل المجلس 

هو قانون أساسي صادر من المشرع  0220( لسنة 0، فهنا نرى أن قانون السلطة القضائية رقم )(4)التشريعي
( ألزمت بوجوب اتباع إجراءات خاصة في 022تكليف من المشرع الدستوري ونجد أن المادة ) العادي بناءً على

ين فهذه الفقرة جمعت ب ،خذ رأي مجلس القضاء الأعلىأالقضائية وهو  أي شأن من شأنه أن يمس شؤون السلطة
عام دستور المصري لالقانون الأساسي من حيث الإصدار ومن حيث اتباع إجراءات خاصة، وما نص عليه أيضاً ال

( 000/4التي أوجبت إجراءات خاصة للقوانين المكملة وهي متمثلة بنص المادة ) بشأن القوانين المكملة 0204
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة  التي تنص على "

                                                           
 .10، صمرجع سابقنصار، جابر، الوسيط في القانون الدستوري،  (0)

 .022أبو مطر، محمد مرجع سابق، ص (0)
 .40جمال الدين، سامي مرجع سابق، ص (2)
اعد ســير ة تشــكيله واختصــاصــاته وقو ( من القانون الأســاســي الفلســطيني على " ينشــأ مجلس أعلى للقضــاء ويبين القانون طريق022تنص المادة ) (4)

لســطينية، فالعمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشــروعات القوانين التي تنظم أي شــأن من شــؤون الســلطة القضــائية بما في ذلك النيابة العامة، مجلة الوقائع ال
 .02، ص0222مارس  01، 0عدد ممتاز
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لهيئات اة القضائية، والمتعلقة بالجهات و حزاب السياسية، والسلطية، والأئاسية، والنيابية، والمحلللانتخابات الر 
 .(0)"القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له

 القوانين والأنظمة الأساسية التي تصدر وتعد وفقاً للإجراءات العادية:-2

ة ولكنها لا تلزم إجراءات معينة من أجل إصدارها أو وهي القوانين التي تتعلق بمسائل ذات طبيعة دستوري   
 نها تصدر وتعدل وفقاً للإجراءات التي تصدر وتعدل فيها القوانين العادية.أتعديلها، أي 

ي نونية التوتعديلاته يتضح منه غياب النصوص القا 0222ونرى أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة    
( 022الأساسية، عدا نص المادة ) صدار أو تعديل القوانينإع إجراءات خاصة عند تباتكلف المشرع العادي با

الذي ينص على " ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، 
على ، ة العامة"يابويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك الن

الذي نص صراحة على مجموعة من الإجراءات  0204النقيض من المشرع الدستوري المصري في دستوره لعام 
، لكن نرى أن دستور مصر لعام (0) 0204( من دستور000ونص المادة )الخاصة المتعلقة بالقوانين المكملة 

 وانين الأساسية والقوانين العادية من حيث الإجراءاتشأنه شأن الدساتير السابقة عليه، لم يفرق بين الق 0120
المتطلبة لإقرارها أو تعديلها، وإنما يتم إقرارها وتعديلها بنفس الإجراءات المتبعة بشأن إقرار وتعديل القوانين العادية 

 .(2)بوجوب أخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين المكملة قضىالذي  0102وذلك حتى تعديل عام 

ظل غياب وجود الإجراءات التي لا بد من اتباعها في القوانين المكملة في  والسؤال الذي يطرح هو: في    
 يبيح للسلطة التشريعية في فلسطين اتباع نفس الإجراءات المتبعة ، هل هذاالغيابالقانون الأساسي الفلسطيني

 في القوانين العادية عند إصدار القوانين الأساسية؟؟

( 004ة عن هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي خاصة نص المادة )للإجاب   
لنظام امنه وذلك في ظل غياب الإجراءات التي لا بد من اتباعها في الدستور للقوانين الأساسية، باعتبار أن 

السلطة  وهي أحد سلطات الدولة وهي لتعلقه بمسألة ذات طبيعة دستورية الداخلي للمجلس التشريعي قانون أساسي
التشريعية، ففرض في نص المادة المذكورة أعلاه إجراءات تعديل تختلف عن الإجراءات العادية المتبعة في نفس 

، ولنفترض جدلًا (4)( التي تتطلب الأغلبية المطلقة21النظام للقوانين العادية المنصوص عليها في نص المادة )
                                                           

 مكرر ) أ (، السنة السابعة والخمسون  2ريدة الرسمية، العدد ، الج0204( من الدستور المصري لعام 000/4راجع نص المادة ) (0)
  https://cutt.us/7FJJw، منشور على الموقع الإلكتروني، 4م، ص0204يناير سنة  00هـ، الموافق 0425ربيع الأول سنة  02

 ، مرجع سابق.4020( من الدستور المصري لعام 000راجع نص المادة ) (2)
، ص 0201شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة، مصر،  02طبعة، دار النهضة العربية،  دون رمضان، شعبان، الوسيط في القانون الدستوري،  (2)

010. 
ايرة تور وهي مغتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي نص على مجموعة من الإجراءات الخاصة دون أن تكون منظمة في الدس (4)

( من هذا النظام أنه " لا يجوز تعديل أحكام هذا 004في التعديل عن تلك التي نص عليها لإقرار وتعديل القوانين العادية، حيث جاء في المادة )
ى اللجنة دراسة القانونية، وعل ، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة المجلس ءاقتراح من الرئيس أو ثلثي أعضا النظام إلا بناءً على

https://cutt.us/7FJJw
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( من النظام الداخلي 21ام الداخلي فيتم تطبيق الإجراءات المتبعة في نص المادة )غياب هذا النص في النظ
بسبب عدم وجود نص صريح لإجراءات تعديل وإقرار  0120للمجلس، كما هو الحال في دستور مصر لعام 

 القوانين المكملة ويتم اتباع الإجراءات العادية.

 المطلب الثالث

 ظمة الأساسيةالقيمة القانونية للقوانين والأن

يتكون البناء القانوني للدولة من مجموعة من القواعد القانونية المتدرجة حيث يقف على قمتها الدستور، وتكون    
 .(0)ما أن يكون تدرجاً شكلياً أو يكون تدرجاً موضوعياً إالقواعد الأخرى قاعدة للهرم القانوني في الدولة، وهو 

ساسية في النظام القانون للدولة ترتبط بنوع الدستور فيه، حيث تختلف مرتبة مكانة القوانين والأنظمة الأ إنّ    
القوانين الأساسية من دولة إلى أخرى، فنجد أن مرتبة القوانين والأنظمة الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة 

ها ا الدساتير التي يخضع تعديل، وعليه تعرف الدساتير المرنة بأنه(0)تختلف قيمتها عن الدول ذات الدساتير الجامدة
أو إلغاؤها إلى نفس الإجراءات التي تتبع لتعديل وإلغاء القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية، فهي لا 

، بينما الدساتير (2)التشريعات العاديةتلك الإجراءات التي تتبع عند تعديل  تتطلب إجراءات خاصة تختلف عن
داً من جراءات خاصة أكثر شدة وتعقيإساتير التي لا يمكن تعديلها أو تنقيحها إلا بإتباع الجامدة تعرف تلك الد

 .(4)إجراءات تعديل القوانين العادية

 أولًا: مرتبة القوانين والأنظمة الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة:

لقانوني نظمة الأساسية ومكانتها في النظام ابعد التعرف على الدساتير المرنة، فإن القيمة القانونية للقوانين والأ   
للدولة ذات الدستور المرن لا تثير إشكاليات، وذلك؛ لأن المشرع يتمتع بصلاحيات واسعة في ميدان سن إصدار 

و موضوع التشريع، فله إصدار تشريعات ذات طبيعة دستورية تتعلق بنظام أالتشريعات، دون قيود مرتبطة بنوع 
أن  ن يتقيد بالدستور نفسه؛ لذلك يستطيع المشرع العاديأأو بالسلطات العامة فيها ونشاطها دون الحكم في الدولة 

لتعديل ا بمنزلةيصدر قوانين وتشريعات قد تعدل ما جاء من أحكام وقواعد في الوثيقة الدستورية، وهو ما يعد 

                                                           

 بية المطلقةلهذا الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال شهر على الأكثر، وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة، ولا يقبل التعديل إلا بالأغ
راءات ججراءات تعديل نظام المجلس عن الإإلاف ( وفقاً لتعريفها في الفقرة العاشرة المادة الأولى في ذات النظام، فهنا نرى اخت0+52) للمجلس

لاف ما لم ينص على خ "لعدد أعضاء المجلس الحاضرين" التي تنص على "يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة( 21المعروفة في المادة )
 و12ص ،0222أغسطس  02دد السادس والأربعين، (، مجلة الوقائع الفلسطينية، الع004ذلك، راجع النظام الداخلي للمجلس التشريعي المادة )

زهر، غزة، جامعة الأ ، وراجع في هذا الشأن أيضا، أبو مطر، محمد، النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته،002، 005ص
 .02، 02ص

 2، ص0202-0221طبعة، الجامعة الإسلامية، غزة،  دون الشاعر، أنور، محاضرات في القضاء الإداري،  (0)
 .020-022أبو مطر، محمد، مرجع سابق، ص (0)
 .44، ص0221-0220طبعة، الجامعة الإسلامية، غزة،  دون النحال، محمد، محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية،  (2)
 .44النحال، محمد مرجع سبق ذكره، ص (4)
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القوانين والأنظمة الأساسية لا تختلف عن  ، لذلك يتبين أن مكانة(0)أقرته الوثيقة الدستورية دستوري لما سبق أنال
 مكانة التشريعات الدستورية بالدول التي يكون دستورها يتميز بالمرونة.

 ثانياً: مرتبة القوانين والأنظمة الأساسية في الدول ذات الدساتير الجامدة:

بد من  في الدول محل المقارنة لابشكل عام وقبل الولوج في معرفة القيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسية    
 :أن نفرق بين ثلاثة فروض

يحدد الدستور إجراءات معينة أو خاصة لإصدار أو تعديل القوانين والأنظمة الأساسية، بحيث تتولى أن لا  -0
السلطة التشريعية إصدار وتعديل هذه القوانين والأنظمة طبقاً لذات الإجراءات المتبعة في التشريعات 

ن تحظى القوانين والأنظمة الأساسية بذات المكانة والمرتبة التي تتمتع بها أترتب على ذلك العادية، وي
درت عن ص على تكليف من المشرع الدستوري أو القوانين العادية سواء كانت هذه القوانين صادرة بناءً 

 .(0)المشرع العادي دون نص في الدستور
وتعديل القوانين والأنظمة الأساسية، فيتم إصدار وتعديل أن يحدد الدستور إجراءات خاصة ومعينة لإصدار  -0

تبعة تختلف عن ذات الإجراءات الم هذه القوانين بإتباع الإجراءات الخاصة التي حددها الدستور، وبالتالي
 .(2)صدار وتعديل التشريعات العاديةإفي 

لحال السياسية كما هو ا أن يحدد الدستور بشكل صريح في صلب القانون على مكانة القوانين والأنظمة -2
الفقرات من المادة الرابعة في الدستور الكويتي على أنه" ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث  إحدىفي 

الإمارة قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز 
 .(4)0124( لسنة 4ناداً على ذلك جاء إصدار القانون رقم )تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور، واست

 :2003المعدل لسنة  *مرتبة القوانين الأساسية في القانون الأساسي الفلسطيني

( منه التي 002يعد القانون الأساسي الفلسطيني من ضمن الدساتير الجامدة وذلك استناداً إلى نص المادة )   
القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي تنص على أن " لا تعدل أحكام هذ 

، حيث إن القانون الأساسي أوجب إجراءات خاصة بعملية التعديل التي تؤكد سموه وجموده عن (5)الفلسطيني"
 الدساتير ذات الطابع المرن.

                                                           
 .55فكري، فتحي مرجع سابق، ص  (0)
 .20مرجع سابق، صنصار، جابر جاد،  (0)
 .20نصار، جابر جاد، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .002أبو مطر، محمد، مرجع سابق، ص  (4)
، 0222مارس  01، 0، عدد ممتاز، مجلة الوقائع الفلسطينية0222( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 002راجع نص المادة )(5)

 .40ص
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مة قانونية لقوانين الأنظمة الأساسية بشكل لم يفرد قي 0222ونجد أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام    
( الذي يقضي بـ " ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله 022صريح وواضح باستثناء نص المادة )

واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة 
، فهنا كل مشاريع القوانين التي تتعلق بالسلطة القضائية تعدّ من قبيل القوانين (0)ك النيابة العامة"القضائية بما في ذل

ذات الطبيعة الدستورية التي فرض لها القانون الأساسي إجراءات تختلف عن الإجراءات المتبعة في القوانين العادية 
الذي يعدّ  (0)وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي فيُفهم ضمناً باكتسابها مرتبة أعلى من القوانين العادية،

( 004أحد القوانين الأساسية الصادرة من السلطة التشريعية لتعلقها بمسألة ذات طابع دستوري فنجد نص المادة )
 ضلا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح من الرئيس أو من ثلث عدد أعضاء المجلس ويعر : " 

تها للمجلس م توصيااللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقد هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة القانونية وعلى
خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه 

اخلي للمجلس التشريعي هو قانون أساسي فنجد أن هذه المادة ، وبما أن النظام الد"(2)الأغلبية المطلقة للمجلس
 نصت على إجراءات تعديل مغايرة عن إجراءات التعديل المتبعة في القوانين العادية.

 :2014*مرتبة القوانين الأساسية في الدستور المصري لعام 

 المكملة اتباعها بالنسبة للقوانين إلى الدستور المصري نجد نص صراحة على الإجراءات التي لا بد من بالرجوع   
( من الدستوري المصري التي نصت 000/2على عكس القانون الأساسي الفلسطيني، وقد تمثل هذا النص بالمادة )

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات  على"
ت القضائية، الهيئاة القضائية، والمتعلقة بالجهات و حزاب السياسية، والسلطالمحلية، والأئاسية، والنيابية، و الر 

ايرة " فهنا يتبين أن القوانين المكملة لها إجراءات تعديل مغوالمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له
 قانونية أعلى من القوانين العادية وأدنى منعن الإجراءات المتبعة في القوانين العادية، وبالتالي تكتسب قيمة 

 الدستور.

 

 

 

                                                           
، 0222مارس  01، 0، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 0222الأساسي الفلسطيني المعدل لعام ( من القانون 022راجع نص المادة ) (0)

 .42ص 
انون أساسي ق يتعلق بالسلطة التشريعية، فهو النظام الداخلي للمجلس التشريعي أحد القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم كل ما دّ يع (0)

 فلا يقصد هنا بالنظام أحد التشريعات الفرعية الصادرة من السلطة التنفيذية. على الرغم من تسميته بالنظام
، 005، ص 0222( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد السادس والأربعين، أغسطس 004راجع المادة ) (2)

002. 
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 المبحث الثاني

 الرقابة الدستورية على القوانين الأساسية

 تمهيد وتقسيم:

إن الرقابة على دستورية القوانين وسيلة من الوسائل التي تعزز الشرعية في الدولة، وتعبر عن قيام دولة القانون،    
د من مدى مطابقة القوانين العادية لمقتضيات نصوص الدستور، فإن صدرت مخالفة وتستهدف هذه الرقابة التأك

بطالها، وهذا بسبب كون الدستور المرجعية القانونية في النظام القانوني إغير شرعية ويتم  عدّتلأحكام الدستور، 
لة الحق والقانون في سبيل ، فالرقابة الدستورية تعد لازمة ضرورية لدو (0)يسمو على كافة القوانينالذي للدولة، 

راسة الأساسية قسمنا هذا الجزء من الد القوانين على الدستورية وفي سبيل توضيح الرقابة ،(0)تكريس سمو الدستور
 إلى مطلبين على النحو الآتي:

 الأساسية وكيفية الرقابة عليها. القوانين على الدستورية بالرقابة التعريف المطلب الأول:

 الأساسية. القوانين إصدار عند الدستورية المخالفة أوجه المطلب الثاني:

 

 المطلب الأول

 التعريف بالرقابة الدستورية على القوانين الأساسية

تختلف القوانين الأساسية عن القوانين العادية في دول الدساتير الجامدة من حيث الرقابة، كون أن تلك الدساتير    
 صدارها، وهذا ما يجعل الرقابة على دستورية القوانينإجراءات خاصة لتعديلها و عادة ما تخص القوانين الأساسية بإ

 لرقابةا الأساسية ذات طابع خاص كون الرقابة ستقع على الجانب الإجرائي والموضوعي، وللوقوف على تعريف
 الأساسية لا بد أن نبين المقصود بالرقابة الدستورية. القوانين على الدستورية

 الرقابة الدستورية.أولًا: تعريف 

التحقق من مدى  " فقال: ،حول الرقابة الدستورية فمنهم من قام بتعريفها على أساس المضمون  اختلفت التعريفات   
مطابقة القوانين العادية أو الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية مع أحكام الدستور ونصوصه وعدم تعارض 

"، ولكن بالنظر إلى هذا التعريف نجده قاصراً حيث (2) عد هذا القانون باطلاً قانون عادي مع قانون أعلى منه، وإلا

                                                           
 .0202سياسية، الطبعة الثالثة، جامعة فلسطين، غزة، غا"، "أحمد سعيد"، القانون الدستوري والأنظمة اللآا (0)
ة، طبعة، دار النهضة العربي دون أبو مطر، محمد، نظم الرقابة الدستورية " القضاء الدستوري في فلسطين ومصر دراسة تحليلية مقارنة"،  (0)

 .00، ص0200مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات، 
 .00-00طبعة، مطبعة حمادة، قويسنا، ص  دون تاريخ نشر و  دون ة على دستورية القوانين، عبد السلام، عبد العظيم، الرقاب (2)
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قصر مفهوم الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية والأصح أن تكون سلطة رقابة المحكمة الدستورية على مدى 
ة والوظيفة تشريعيبين كل من السلطة ال اكبير  ان هناك فرقإمطابقة الوظيفة التشريعية لأحكام الدستور حيث 

التشريعية، فأما السلطة التشريعية فهي السلطة التي تتولى عملية إصدار القوانين العادية، والوظيفة التشريعية فهي 
إنما قد تشمل اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية  ،البرلمانعلى مقتصرة ال غيرجميع القواعد العامة والمجردة 
 .السلطة التشريعية واستبدالها بالوظيفة التشريعية  أيضا، لذا فالأفضل حذف كلمة

" أن توجد محكمة أو هيئة يكون من اختصاصها الحكم  الجهة التي تراقب فقال:ها على أساس ومنهم من عرفَ    
 .(0)بعدم دستورية القانون المخالف وإنهاء كل أثر له"

ه " ابقة ورقابة لاحقة فيعتبر مفهوم الرقابة بأنومنهم من عرفها على أساس أساليبها وصورها ما بين رقابة س   
التحقق من مخالفة القوانين للدستور، تمهيداً لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها 

 ".(0)إذا كان تم إصدارها

 ثانياً: تعريف الرقابة الدستورية على القوانين الأساسية.

مراعاة مبدأ المشروعية الدستورية، وبعد التطرق إلى تعريف الرقابة الدستورية بشكل عام بعد الحديث عن وجوب    
القوانين  مفهوم الرقابة على دستوريةل، نستطيع أن نستنبط والتعريفاتباختلاف الآراء وباختلاف وجهات النظر 

شريعية ة الصادرة من السلطة التالتحقق من مدى مطابقة التشريعات ذات الطبيعة الدستوري الأساسية تعريفاً وهو:
قانونية تقتضي البحث والتأكد من تطابق التشريعات ذات الطبيعة الدستورية أو هي عملية  مع أحكام الدستور
د ب من هنا نرى أن القوانين الأساسية ذات الطبيعة الدستورية، لا يتم إصدارها اعتباطياً إنما لا، مع أحكام الدستور

الدستور من أحكام، وإذا ما خالفت ذلك وجبت الرقابة الدستورية سواء على القوانين والأنظمة من اتباع ما ورد في 
 الأساسية من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية.

مدى خضوع القوانين الأساسية لرقابة المحكمة الدستورية وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام ثالثاً: 
 :2006( لسنة 3لمحكمة الدستورية رقم )وقانون ا 2003

/أ( نجدها تنص على 022خاصة نص المادة ) 0222بالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام    
صود "، ونجد هنا أن المقواللوائح أو النظم وغيرها دستورية القوانين"اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في 

، وكذلك أيضاً قانون (2)قبل السلطة التشريعية التي من ضمنها القوانين الأساسية بالقوانين هي التي تصدر من

                                                           
 .0، ص0111، دار النهضة العربية، مصر، 0جعفر، محمد، الرقابة على دستورية القوانين " دراسة مقارنة تطبيقية، ط (0)
 .00، ص0220الإسكندرية، طبعة، دار المطبوعات الجامعية،  دون الحلو، ماجد، القانون الدستوري،  (0)
، 0222مارس  01، 0، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 0222( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 022راجع نص المادة) (2)

 .44ص
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الرقابة ( باختصاص المحكمة الدستورية في "04/0الذي نص في المادة ) 0222( لسنة 2المحكمة الدستورية رقم )
 .(0)"والأنظمة دستورية القوانينعلى 

قانون و  2014المصري لعام مة الدستورية وفقاً للدستور المحكرابعا: مدى خضوع القوانين الأساسية لرقابة 
 :1191( لسنة 41المحكمة الدستورية رقم )

( بالنص 010نجد أن الدستور المصري قد أخضع القوانين الأساسية للرقابة الدستورية بموجب نص المادة )   
، وكذلك (0)...الخح، واللوائورية القوانيندستتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على على "

( 05/0الذي أخضع القوانين الأساسية استناداً إلى نص المادة ) 0121( لسنة 40قانون المحكمة الدستورية رقم )
 القوانين دستوريةالرقابة القضائية على بورية العليا دون غيرها ختص المحكمة الدستمنه التي نصت على "ت

 .(2)"واللوائح

 لب الثانيالمط

 أوجه المخالفة الدستورية عند إصدار القوانين الأساسية

، كذلك إن إعطاء (4)ترتبط الرقابة على دستورية القوانين بإحدى الوظائف القانونية للدولة، وهي الوظيفة التشريعية   
ار قانون الصلاحية لإصدالمعبرة عن إرادة الأمة ذلك لا يمنحها الحق أو  التي تعدّ  السلطة التشريعية سن القوانين

مخالف لأحكام الدستور، بل على العكس من ذلك، فإن هذا الأمر يستوجب على البرلمان عندما يشرع أن يحترم 
حكام الدستور الذي يمثل إرادة الأمة العليا، وبالتالي فإن رقابة القضاء على دستورية القوانين الأساسية تكمن في أ

 حو الآتي:، سنوضحها على الن(5)عدة جوانب

 أولًا: عيب الشكل والإجراءات 

يقصد بعيب الشكل والإجراءات مخالفة الأشكال والإجراءات التي نص عليها التشريع الدستوري عند سن تشريع    
معين، وهذا يعني أن عيب الشكل والإجراءات يشمل مختلف المراحل التي يمر بها التشريع من اقتراح وإقرار 

لتى ا هي –على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية  –عيوب الشكلية ،  وال(2)وإصدار ونشر
                                                           

مارس  05ني والستين، العدد الثا، ، مجلة الوقائع الفلسطينية0222( لسنة 2( من قانون المحكمة الدستورية رقم )04راجع نص المادة ) (0)
 .022، ص 0222

 مكرر ) أ (، السنة السابعة والخمسون  2، الجريدة الرسمية، العدد 0204( من الدستور المصري لعام 010راجع نص المادة ) (0)
 . https://cutt.us/hzQkk، منشور على الموقع الإلكتروني 5م، ص 0204يناير سنة  00هـ، الموافق 0425ربيع الأول سنة  02

، منشور 22العدد – 0121سبتمبر سنة  2 يالجريدة الرسمية ف، 0121( لسنة 40( من قانون المحكمة الدستورية رقم )05راجع نص المادة ) (2)
 . https://cutt.us/hzQkkعلى الموقع الإلكتروني 

 .05مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص أبو (4)
ة عهشام جليل إبراهيم الزبيدي، رسالة ماجستير بعنوان مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق " دراسة مقارنة"، جام (5)

 .022، ص0200النهرين، العراق، 
 .225أبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر مرجع سبق ذكره، ص (2)

https://cutt.us/hzQkk
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 تطلبها الدستور، سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص يجرائية التلإللأوضاع ا يمبناها مخالفة نص تشريع
يفرضها  يصرفا إلى الشروط التكان منها من نعقاد السلطة التشريعية، أو مااحال قرارها أو إصدارها إالتشريعية أو 

ال انعقاد أو إصدارها ح ،غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها يلمباشرة الاختصاص بإصدارها فالدستور 
التشريعية أو ما كان متصلاً بالشروط التي يتطلبها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها  السلطة

، فمن أمثلة الضوابط الشكلية والإجرائية في حال ممارسة الوظيفة (0)بتفويض منها" في غيبة السلطة التشريعية أو
(  20في نص المادة رقم ) 0222التشريعية ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام  وتعديلاته

لقانون الأساسي الفلسطيني ( من ا022كذلك القوانين الأساسية أو المكملة كالمادة ) الخاصة بقانون الموازنة العامة،
قد  0120لدستور  0102في تعديله عام  وتعديلاته، ونجد أن التشريع الدستوري المصري  0222المعدل لسنة 

( 015أوجب بعض القيود والضوابط التي لا بد من اتباعها عند إصدار أي قانون أساسي فنرى أن نص المادة )
 موضوعات التالية:أوجب مجلس الشعب أخذ رأي مجلس الشورى في ال

 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. .0

 مشروعات القوانين المكملة، وهو لب حديثنا في هذا البحث. .0

 .ةمشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادي .2

ي تتعلق التلدولة معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي ا .4
 (0)بحقوق السيادة

لة بالشكل متمث وجود مخالفة دستورية تلك القيود والضوابط أن تسفر عن وتبعاً لذلك فإن من شأن عدم اتباع   
ن القانون إ"... قالت:  2/2/0222بتاريخ جراءات، فنرى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها والإ

رتقائه إلى اللازمان لا –المتقدم ببيانهما  –ي شأنه العنصر الشكلي والموضوعي المطعون فيه يكون قد توافر ف
 2/00/0111بتاريخ  02مصاف القوانين المكملة للدستور؛ وإذا كان السبب من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 

ه، فإنه أيه فيلم يعرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ ر  -بوصفه كذلك  –ق أن هذا القانون المرفق بالأورا
 .(2)من الدستور..." 015يكون مشوباً بمخالفة نص المادة 

                                                           
ق "دســـتورية"، أحكام المحكمة الدســـتورية العليا، الجزء الخامس، المجلد  00( لســـنة 02حكم المحكمة الدســـتورية العليا المصـــرية في القضـــية رقم ) (0)

 . https://cutt.us/hzQkk، منشور على الموقع الإلكتروني 005، ص 0110حتى آخر يونيو  0011الأول من أول يوليو 
يونية سنة  02، الجريدة الرسمية في 0102( من قرار رئيس الدولة إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية عام 015راجع نص المادة ) (0)

  https://cutt.us/7FJJw، منشور على الموقع الإلكتروني 02، العدد – 0102
، أحكام المحكمة 2/2/0222قضــــــــائية بتاريخ  00لســــــــنة  052المحكمة الدســــــــتورية العليا المصــــــــرية في حكمها في القضــــــــية في القضــــــــية رقم  (2)

ــــــا، الجزء التــــــاســــــــــــــع من أول يول ــــــة العلي ــــــدســــــــــــــتوري ، منشــــــــــــــور على الموقع الإلكتروني 500، ص0220حتى آخر أغســــــــــــــطس  0110يو ال
https://cutt.us/hzQkk . 
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وكذلك من أمثلة الطعون التي أعملت فيها المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية رقابتها على مدى التزام    
بشأن  02/00/0225 المشرع بالأشكال والإجراءات في سن التشريعات، الطعن الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ

( من القانون الأساسي الفلسطيني 022للمادة ) 0225لسنة  05القضائية رقم  الدفع المتعلق بمخالفة قانون السلطة
 .(0)من حيث عد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروع هذا القانون 

لى رخصتها بالتصدي للرقابة عويجدر التنويه إلى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أكدت على إعمال    
ي الشكلية، باعتبار أن البحث ف الشكل والإجراءات في حال انصب الطعن أمامها على المخالفات الموضوعية دون 

المخالفات الشكلية سابق على الخوض في المطاعن الموضوعية، بخلاف الطعن الذي ينصب على العيوب الشكلية 
أن رفضها للطعن بمخالفة قانون ما للأشكال ت الموضوعية، لا سيما ي للمخالفافلا تلتزم المحكمة بالتصد

يا لا يمنع من إعادة الطعن فيه موضوع -أي تقريرها عدم وجود مخالفة -والإجراءات المنصوص عليها في الدستور
ي ف إذا ما أدعي أمامها بمخالفة نصوص الدستور، كما أكدت أيضاً في ذات الحكم على أن إعمال رقابتها للفصل

إقرار باستيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية وذلك لأن الأوضاع الشكلية  بمنزلةالعيوب الموضوعية يعد 
 .(0)لخإللنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا في غيابها...

ل والإجراءات المنصوص عليها في دستور يثور التساؤل حول جواز الطعن بمخالفة قانون أساسي للأشكاو    
جديد رغم اتباع المشرع للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في الدستور القديم أو السابق الذي صدر في 

 ظله ذلك القانون؟

طبيعة دستورية متوافق من الناحية الشكلية مع الدستور  المجلس التشريعي ذو نرى أنه إذا ما صدر قانون عن    
لدستور الجديد فإن من شأن ذلك ألا يؤثر على دستورية هذا مع الكنه غير متوافق من الناحية الإجرائية  القديم

على عكس ما إذا كان هذا التشريع يخالف الدستور الجديد من الناحية الموضوعية فهنا  ،القانون ويبقى صحيحا
ن ن الطعن على القوانين بعدم الدستورية مإ"  فيقول: يشاب بعدم الدستورية وهو ما يؤكده الدكتور محمد أبو مطر

وعها فيكون في ظله أما موض المقارن طبقاً للدستور الذي صدرت الناحية الشكلية يكون وفق ما استقر عليه القضاء
، وهو القانون الأساسي باعتباره القانون (2)البحث في دستوريته حسب الدستور الساري عند الطعن بعدم دستوريتها

ن القول بغير ذلك يتعار مع مهمة المحكمة الدستورية في حماية إي المنظومة التشريعية لدولة فلسطين و الأسمى ف
                                                           

، 002، الوقائع الفلسطينية، العدد 02/00/0225في جلستها المنعقدة بتاريخ  0225( لسنة 5حكم المحكمة العليا بصفتها الدستورية رقم ) (0)
 .40ص ،0205

 الجمل،، وراجع في هذا الشأن أيضاً ق "دستورية"، مرجع سبق ذكره 00ة لسن 052حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  (0)
 010ص  ،0222القاهرة،  العربية، القضاء الدستوري، دون طبعة، دار النهضة يحيى،

ســــــــــتها المنعقدة بتاريخ ق "دســــــــــتورية" الصــــــــــادر في جل 0لســــــــــنة  05صــــــــــرية في الدعوى رقم من أمثلة ذلك حكم المحكمة الدســــــــــتورية العليا الم (2)
الذي أكدت فيه على أن " الأوضــــاع الشــــكلية للنصــــوص التشــــريعية إنما يتحدد وفق ما قررته في شــــأنها أحكام الدســــتور المعمول به  2/00/0110

رر الدســتور المعمول به عند الطعن بعدم الدســتورية"، أحكام المحكمة الدســـتورية حين صــدورها بخلاف الأوضــاع الموضـــوعية التي تتحدد وفقاً لما يق
ـــــــد الأول مـن أول يـولـيـو  ـــــــا، الـجـزء الـخـــــــامـس، الـمـجـل ، مـنشــــــــــــــور عـلـى الـمـوقع الإلكتروني 25، ص 0110حـتـى آخـر يـونـيـو  0110الـعـلـي

https://cutt.us/hzQkk . 
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، ويؤيده في هذا الاتجاه جابر نصار حيث (0)الدستور "القانون الأساسي" ويبقي على قوانين مشوبة بعدم الدستورية"
نتهت حياته أن يكون متفقاً مع الإجراءات يرى أنه لا يمكن عقلًا أن يُطلب من تشريع صدر في ظل دستور ا

 .(0)الشكلية في دستور جديد ، فهذا غير منطقي ولا مقبول ولا معقول

 ثانياً: عيب المحل

لى المراكز ع إن رقابة المحكمة الدستورية على ما تحتويه القوانين الأساسية من أحكام قانونية، من شأنها التأثير    
حكام مع القواعد الأهذه  لمعرفة اتفاق فُرضت الرقابة إذ معنوية(، –شخاص طبيعية أها )القانونية للمخاطبين بأحكام

ويشير عيب المحل إلى مخالفة نصوص التشريع  ،(2)الدستورية الموضوعية المدونة وغير المدونة في الدستور
 .(4)لأحكام الدستور

د لتلك المجالات، يتضح أن هذه السلطة، ق وحسب ما تمنحه الدساتير من سلطة للمشرع في التنظيم القانوني   
تكون سلطة تقديرية تتيح للمشرع الاختيار والمفاضلة بين البدائل المطروحة أمامه في تنظيم موضوع معين، وقد 

يخضع فيها المشرع لمجموعة من الضوابط والقيود الدستورية التي تحد من حريته في ذلك  (5)تكون سلطة مقيدة
، ونجد أن العلاقة عكسية بين كل من الرقابة الدستورية (2)فة المحل قد يطال كلا السلطتينالتنظيم، وعيب مخال

" فكلما صدار هذه التشريعات " مقيدة أو تقديريةإعلى التشريعات وبين نوع هذه السلطة المعطاة للمشرع العادي عند 
 رع تقديرية قلت رقابة المحكمة عليها.كانت السلطة مقيدة تزداد رقابة المحكمة عليها ، وكلما كانت سلطة المش

ونجد أن المشرع المصري في سياق حديثه عن العيب الموضوعي للتشريعات العادية يقول: ولا يكفي لاعتبار    
أحكامه كون أن ت –فوق هذا  –عمالًا لنص في الدستور، بل يتعين أ تنظيم قانوني معين مكملًا للدستور أن يصدر 

ا تتضمنها الوثائق الدستورية عادة كتلك المتعلقة بصون استقلال السلطة القضائية، فالقاعدة مم مرتبطة بقاعدة كلية
متى اتصل بها تنظيم تشريعي قرر الدستور صدوره بقانون، أو وفقاً للقانون،  –وما يجري على منوالها  –المتقدمة 

عمالًا لنص المادة أ ون الذي يصدر أو في حدود القانون، دل ذلك على أن هذا التنظيم مكمل للدستور، كالقان
من الدستور محدداً أحوال فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، والقانون الصادر بتنظيم التعبئة العامة  (2)(04)

                                                           
 .011و 010لقضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، صأبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية ا (0)
، أحكام 2/00/0110ق، بتاريخ  02لسنة  20، وراجع أيضـاً في هذا الشأن حكم المحكمة الدستورية رقم 010الجمل، يحيى، مرجع سـابق، ص  (2)

، منشــــور على الموقع الإلكتروني 52ص   ،0110يونيو  حتى آخر 0110المجلد الأول، من أول يوليو  ،الجزء الخامس ،المحكمة الدســـتورية العليا
https://cutt.us/7FJJw   

ء و ربيع، رجب محمد، رسالة ماجستير بعنوان الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في النظام الفلسطيني " دراسة تحليلية مقارنة" في ض (2)
 .020، ص0201والشريعة الإسلامية"، الجامعة الإسلامية، غزة،  النظم القانونية

 .245أبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص (4)
 .240سالمان، عبد العزيز، مرجع سابق، ص (5)
 .وما بعدها 212، مرجع سابق، صبسيوني ، عبد الغنيعبد الله (2)
على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أســـــاس الكفاءة، ودون محاباة أو وســـــاطة،  0204( من الدســـــتور المصـــــري لعام 04تنص المادة ) (2)

ر يوتكليف للقائمين بها لخدمة الشــــــــعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصــــــــالح الشــــــــعب، ولا يجوز فصــــــــلهم بغ

https://cutt.us/7FJJw
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قواعد قاعدة من ال لحدود المتقدمة، ليس مرتبطاً بأي، فالتنظيم التشريعي الصادر في ا(0)(000وفقاً لنص المادة )
ى الكلمة، بل يفتقر هذا التنظيم إلى العنصر الموضوعي الذي يدخل القانون الصادر في عداد الدستورية بمعن

 ،أولهما أن يكون الدستور قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون  القوانين المكملة للدستور:
 .(0)تورية على احتوائهاأن يكون هذا التنظيم متصلًا بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدس وثانيها

شابته إلو صدر قانون أساسي يخالف نص دستوري من الناحية الجوهرية  فإن من شأنه أن يؤدي إلى  أي أنه   
بعدم الدستورية "عيب المحل"، ومن القضايا التي أقرت فيها المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بعدم دستورية 

/أ من 02" نص المادة  فيالمحكمة تجد  حيث إنانون الأساسي الفلسطيني، نص تشريعي لمخالفة محله أحكام الق
تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين  -الذي ورد فيه أن " أ -ريب المحامين المتدربين المعدلنظام تد

ي وينظر فيها ثانالالمستوفية الشروط القانونية إلى مجلس النقابة مرتان في السنة، المرة الأولى خلال شهر كانون 
خلال شهر نيسان والمرة الثانية خلال شهر تموز وينظر فيها خلال شهر أيلول" قد أخل بمبدأ المعاملة القانونية 

ن إالمتكافئة التي يقتضيها التماثل في المراكز القانونية ويكون قد أهدر مبدأ المساواة للراغبين في التدريب، وحيث 
هر لم يتمكن من الحصول على قرار بقبول تدريبه في ش هتها بعد توافر شروطه كونالمادة المطعون بعدم دستوري

الحصول  ، بينما من لم يتمكن من-سبتمبر -لقبوله في دورة أيلول أشهر خمسةنيسان أبريل سيضطر للانتظار 
هذا يتنافى ان، و دورة شهر نيس أشهر لقبوله في سبعةعلى قرار بقبول تدريبه في شهر أيلول سيضطر للانتظار 

الفلسطينيون أمام  التي تنص على "( 1ن الأساسي بدلالة نص المادة )مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانو و 
 .(2)"القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة

 ثالثاً: عيب الاختصاص:

عيب في مجال الرقابة الدستورية على مبدأ الفصل بين السلطات، والاختصاصات التي يمنحها ويتأسس هذا ال   
لحد من تداخل هذه الاختصاصات وتعارضها، إلى تحديد على االدستور لكل سلطة منها، لذا تحرص الدساتير 

                                                           

ربيع الأول ســــــنة  02مكرر ) أ (، الســــــنة الســــــابعة والخمســــــون،  2طريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون"، الجريدة الرســــــمية، العدد ال
 . khttps://cutt.us/hzQk، منشور على الموقع الإلكتروني 0م، ص0204يناير سنة  00هـ، الموافق 0425

ن " قرارات المجلس المحلى الصــــــادرة في حدود اختصــــــاصــــــه نهائية، ولا يجوز تدخّل الســــــلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع أ( على 000تنص المادة ) (0)
 ستجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضــــــرار بالمصــــــلحة العامة، أو بمصــــــالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصــــــاص هذه المجال

للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصــاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصــل  يأو المدن، يفصــل فيه المجلس المحلالمحلية للقرى أو المراكز 
 2لعدد ا فيه على وجه الاســـــتعجال الجمعية العمومية لقســـــمي الفتوى والتشـــــريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون"، الجريدة الرســـــمية،

، منشـــور على الموقع الإلكتروني 5م، ص0204يناير ســنة  00هــــــــــــــــ، الموافق 0425ربيع الأول ســنة  02مكرر ) أ (، الســنة الســابعة والخمســون، 
https://cutt.us/hzQkk . 

 .054، 0222طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  دون واللوائح، عبد المجيد، منير، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين  (0)
، في الطعن 4/0/0202ق " دســتورية" الصــادر في جلســتها المنعقدة بتاريخ 0لســنة  0حكم المحكمة الدســتورية العليا الفلســطينية في القضــية رقم  (2)

   .22، ص 0202، 000، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد 0/0202الدستوري 

https://cutt.us/hzQkk
https://cutt.us/hzQkk
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نص أن الدساتير ت نجدلق بالاختصاص في ميدان التشريع، ، وفيما يتع(0)اختصاصات كل سلطة من سلطات الدولة
، (2)بالسلطة التنفيذية إصدار اللوائح، فيما تنيط (0)القوانين صراحة على تولي البرلمان سلطة التشريع عبر وضع

 خرى أ وهو ما يترتب عليه التزام هذه السلطات بتنظيم الدستور لاختصاصها في ميدان التشريع وعدم تفويض جهة
لذلك يتحقق هذا العيب عند مخالفة أحكام الدستور المحددة للاختصاص بممارسته على خلاف ما يحدده الدستور، 

، ويعرف بأنه " عدم القدرة القانونية على مباشرة الاختصاص في ممارسة سلطة (4)في ممارسة سلطة التشريع
 .(5)التشريع"

 وبالنظر إلى أن الاختصــــــاص في مباشــــــرة ســــــلطة التشـــــــريع يتخذ عدة صــــــور، وهو الاختصــــــاص العضـــــــوي،   
، وفي ســـياق الحديث عن (2)عيب عدم الاختصـــاص يطال هذه الصـــور المكاني، لذلك إنّ والزماني و  والموضـــوعي،

عيب الاختصـــاص فيها يتمثل في صـــدور هذه القوانين عن ســـلطة غير مختصـــة بصـــدورها  القوانين الأســـاســـية فإنّ 
تصدر من  نألى سبيل المثال أو على خلاف الأصـل وهي السـلطة التشـريعية، كأن تصـدر من السلطة التنفيذية ع

 السلطة القضائية، فهذا عيب الاختصاص الشخصي.

ن تقوم السلطة التنفيذية بإصدار قوانين أساسية عن طريق قرارات أالتساؤل الذي يثار هو هل من الممكن و     
 وذلك على خلاف الأصل المعروف لإصدار القوانين العضوية عن طريق البرلمان؟ ،بقانون 

توري ن في الطعن الدسأحكام المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية وجدنا أوبعد الاطلاع على  هنا   
الذي مفاده بقيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار  02/5/0221لستها المنعقدة بتاريخفي ج 2/0222رقم

، فهنا 0225لسنة  2المجلس التشريعي رقم المعدل لقانون التقاعد الصادر من  0222رقم لسنة  دون قرار بقانون 
( من القانون الأساسي نرى أن " قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات 15وبعد الرجوع إلى نص المادة )

والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة يتم تعيينها بقانون" أي أن الأصل قيام البرلمان بإصدار قانون 
عللت  وقد ،هذه المسألة، لكن نرى هنا أن من قام بتنظيم هذه المسألة هو رئيس السلطة وليس القانون مكمل ينظم 

ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن سن القوانين عمل تشريعي تختص المحكمة الدستورية ذلك بالقول: "
من القانون ( 42/0( و )40/0)المواد به السلطة التشريعية التي تتمثل في المجلس التشريعي طبقاً لنصوص

                                                           
ن " دراسة في فلسطي أبو مطر، محمد، بحث بعنوان نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري  (0)

 .025، ص0222القضاء الدستوري، دون طبعة، دار النهضة القاهرة،  يحيى، الجمل،وفي نفس الشأن راجع  20تحليلية، ص
 .02، ص 0222مارس  01، 0وتعديلاته، مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 0222ن الأساسي الفلسطيني لسنة ( من القانو 42المادة ) (0)
 02مكرر ) أ (، الســـنة الســـابعة والخمســـون،  2، الجريدة الرســـمية، العدد 0204( من الدســـتور المصـــري لعام 052و 020و 020نظر المواد )ا (2)

ــــــــــــــ، الموافق 0425ربيع الأول ســنة  ( من القانون الأســاســي الفلســطيني وتعديلاته، مجلة 20/2، ويقابلها المادة )5، 4م، ص0204يناير ســنة  00هـ
 .20، ص 0222مارس  01، 0الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز

ين " دراسة فلسط أبو مطر، محمد، بحث بعنوان نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في (4)
 .20تحليلية، مرجع سابق، ص

 .205أبو مطر، محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية، مرجع سابق، ص (5)
 .205محمد، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية، مرجع سبق ذكره، صأبو مطر،  (2)
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الأساسي المعدل، ولما كان الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها القانون الأساسي 
من  التنفيذية ويقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية  لها وأقامها عليها إلا أن القانون الأساسي قد وازن بين ما

إقرار و  ائفها في المجال المحدد لها أصلًا، وبين ضرورة المحافظة على كيان السلطة الوطنيةتولي كل منهما لوظ
إزاء ما تواجهه في غيبة المجلس التشريعي من مخاطر تلوح نذرها أو تخشى الأضرار التي النظام في ربوعها 

ل مستنداً إلى ضرورة تدخ يستوي في ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها ،تواكبها
رئيس السلطة الوطنية بتنظيم تشريعي يكون لازماً لحين انعقاد المجلس التشريعي وتلك هي حالة الضرورة التي 

من القانون الأساسي، حين قررت بأن لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا ( 42المادة )نصت 
جلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرضها على المجلس تتحمل التأخير في غير أدوار انعقاد الم

التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على 
ئيس مكن ر المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون. نص هذه المادة 

السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات يكون لها قوة القانون في غياب المجلس التشريعي في حالات الضرورة 
 فينظم بها مسائل كان لا يمكن تنظيمها إلا بقانون ويكون لهذه القرارات ما للقوانين من قوة.

مختصة عضويا وهو البرلمان لكن لطة وأما عيب الاختصاص الزماني هو أن تصدر القوانين الأساسية عن س    
، وقد تقوم السلطة (0)صدورها بعد انتهاء ولاية المجلس فهنا تكون مشوبة بعدم دستورية الاختصاص الزماني تم

التنفيذية بتنظيم موضوعات ذات طبيعة دستورية فهنا يشاب هذا القانون بعيب الاختصاص الموضوعي، وعيب 
 طة التشريعية بإصدار القوانين الأساسية في غير المكان المحدد في الدستور.الاختصاص المكاني أن تقوم السل

وأما فيما يتعلق بموقف القضاء الدستوري الفلسطيني بشأن عيب عدم الاختصاص، يمكن الإشارة إلى حكم    
انتهت فيه الذي  01/00/0222المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية في جلستها المنعقدة في رام الله 

في جلسته المنعقدة بتاريخ  0112المحكمة إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي المنتخب عام 
وفق أحكام  00/0/0222جاءت خلال مدة ولايته التي تنتهي ببدء ولاية المجلس الجديد بتاريخ  02/0/0222

محكمة ارتأت عدم وجود عيب عدم الاختصاص ، فهنا يتضح أن ال(0)( مكرر من القانون الأساسي42نص المادة )

                                                           
 0الدستورية  المنعقدة في  رام الله  في الدعوى الدستورية رقم  ومن الأحكام التي عالجت عدم الاختصاص الزماني حكم المحكمة العليا بصفتها (0)

بعدم إقرار  00/0/0222وتتلخص في قيام المجلس التشريعي المنعقدة ولايته بتاريخ  01/00/0222في جلستها المنعقدة بتاريخ  0222لسنة 
مين حسب بعد حلف اليورية بأن المجلس لا تبدأ ولايته إلا من حيث قضت المحكمة العليا بصفتها الدست 02/0/0222الإجراءات التي اتخذت بتاريخ 

من القانون الأساسي وبالتالي إن قيام المجلس التشريعي بأي عمل قبل بدء ولايته من شأنه أن يسفر عن مخالفة دستورية لأحكام  42نص المادة 
 التصويت على إجراءات الجلسة السابقة قبل بدء ولايته هو تعرضن قيام المجلس الحالي بإالقانون الأساسي تسمى بعدم الاختصاص الزماني حيث 

لمجلسين وتكوينهما ل من افي غير محله لكون المجلس الحالي لا يعتبر استمرارية للمجلس القديم الذي انتهت ولايته لاختلاف الطبيعة القانونية لك
وبالتالي إن هذا العمل يتعارض وأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي  عمال المجلس السابقأ على صلاحيات الأعمال المدرجة على جدول والتفاف 

 .20، ص 0202، 002حكام القانون الأساسي، مجلة الوقائع الفلسطينية، العدد أللمجلس التشريعي الصادر بمقتضى 
، مرجع 01/00/0222المنعقدة في رام الله بتاريخ في جلستها  0222لسنة  0حكم المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية في الطعن رقم  (0)

 سابق.
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بشأن انعقاد المجلس التشريعي، كذلك حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 
، التي قضت فيه المحكمة بشأن مدة التفويض بأن " جعل التفويض موقوتاً بميعاد معلوم، محدد سلفاً 02/5/0110

ين لا يجوز للسلطة التنفيذية بأن تتخطاه أثناء ممارستها لاختصاصها الاستثنائي، وإلا انطوى عملها أو قابلًا لتعي
 .(0)على اقتحام للولاية التشريعية التي خص الدستور الهيئة النيابية الأصلية بها"

 رابعاً: عيب الغاية

اءة استخدام السلطة من أجل تحقيق عيب الغاية أو بما يسمى عيب الانحراف في استعمال السلطة أو عيب إس   
ه هدف مغاير للهدف الذي حدد غاية غير مشروعة، سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة، أو بابتغاء

، وبحسب الأصل فإنه يتعين على القائم بالوظيفة التشريعية أن يستهدف دائما المصلحة العامة (0)القانون 
ور معيبا بعيب الغاية، وتتمثل صن وجود هذه المصلحة كان تشريعها عند قيامه بإصدار أي تشريع، ودو 

ا، بينما هدارهإ تتمثل الأولى في الابتعاد عن المصلحة العامة أو : الانحراف في استعمال السلطة في صورتين 
 .(2)تتمثل الثانية في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف

انين الأساسية من الممكن أن نعرفها بقيام السلطة التشريعية أما بالنسبة إلى عيب الغاية التي قد يشوب القو    
بإصدار قوانين عضوية مع انحرافها في استعمال سلطتها مبتعدة عن ابتغاء المصلحة العامة وتخصيص الأهداف، 

قضائية " دستورية" التي اتصلت بها المحكمة الدستورية العليا المصرية  2لسنة  52ومن أمثلة ذلك القضية رقم 
بشأن  0120لعام  22من خلال الدفع أمام محكمة القضاء الإداري بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 

حماية الجبهة الداخلية كونها تحرم بصورة مطلقة الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة الثورة فيما عرف بــ 
 ياسية ومباشرة حقوقهم السياسية، وهو الدفع التي قدرت( من الانتماء للأحزاب الس0120) قضية مراكز القوى عام 

                                                           
، أحكام 02/5/0110ق " دستورية" الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ  0لسنة  02حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  (0)

، منشور على الموقع الإلكتروني  250، ص 0110حتى آخر يونيو  0102المحكمة الدستورية العليا، الجزء الرابع، من يناير 
https://cutt.us/hzQkk  

، الطبعة 0202( لسنة 2غانم، هاني عبد الرحمن، القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الفلسطيني الجديد رقم ) (0)
 .404، ص0201ع، غزة، الثانية، مكتبة نيسان للطباعة والتوزي

 .042، ص0200جامعة الأزهر، غزة،–شبير، محمد، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، الطبعة الأولى، مكتبة الطالب  (2)

https://cutt.us/hzQkk
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وانحراف المشرع  0120( من الدستور المصري لعام 0()20و 5حكمة القضاء الإداري جديته لمخالفته للمواد ) 
 (0في تقدير ذلك الحرمان بعد رفض جهة الإدارة قبول أوراقهم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب...إلخ")

( ينص على أن للفلسطينيين حق 02إلى القانون الأساسي الفلسطيني فنجده في نص المادة )أما بالنسبة    
رلمان لخ، وأعطى البإالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية...

لف ما ريع أساسي يخاصدار تشريع عضوي بهذا الشأن بتفويض منه، فإذا ما قام البرلمان بإصدار تشإسلطة 
كحرمان فئة من المواطنين من الترشح أو الانتخاب لسبب حزبي على سبيل المثال كأن  02استقرت عليه المادة 

ساءت أيكون أغلبية البرلمان من الفئة )أ( ومن يريد الترشح من الفئة المغايرة لأغلبية البرلمان، فتكون بذلك قد 
رها قانون أساسي يخص هذه المسألة، وأما فيما يتعلق العامة عند إصدا استخدام السلطة وانحرفت عن المصلحة

بقاعدة تخصيص الأهداف فقد يصدر تشريع أساسي مخالف للأهداف المخصصة له حتى لو تعلق بمصلحة عامة 
وسنضرب مثالًا من القضاء الإداري على مخالفة قاعدة  تخصيص الأهداف " لا يجوز أن يكون الهدف الوحيد 

، و تبعاً لذلك لا يجوز للمشرع العادي أن يقوم (2)الملكية الخاصة مجرد تحقيق وفر للدولة أو ربح للبلدية فقط"لنزع 
 بإصدار تشريع بغير الأهداف المخصصة له حتى لو انصب وتعلق بمصلحةٍ عامة.

 

 الخاتمة

ف به ومن ثم ين الأساسية والتعريقتضى البحث في الرقابة على دستورية القوانين الأساسية تبيان ماهية القوانا   
 المخالفة وجهأ و بيان القيمة القانونية لها، وانتقلنا فيما بعد لنبين التعريف بالرقابة على دستورية القوانين الأساسية،

 إصدارها. عند الدستورية

 

                                                           
كمة مح مامأقضائية " دستورية" التي اتصلت بها المحكمة الدستورية العليا المصرية من خلال الدفع  2لسنة  52ومن أمثلة ذلك القضية رقم  (0)

بشأن حماية الجبهة الداخلية كونها تحرم بصورة مطلقة الأشخاص الذين  0120لعام  22القضاء الإداري بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 
قهم السياسية، وهو " من الانتماء للأحزاب السياسية ومباشرة حقو  0120تمت محاكمتهم أمام محكمة الثورة فيما عرف بــ ) قضية مراكز القوى عام 

وانحراف المشرع في تقدير ذلك  0120(  من الدستور المصري لعام 20و 5الدفع التي قدرت محكمة القضاء الإداري جديته لمخالفته للمواد ) 
، من يناير جزء الثالثال -لخ"، أحكام المحكمة الدستورية العليا إالحرمان بعد رفض جهة الإدارة قبول أوراقهم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب...

تنص على "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية  0120الخامسة من دستور  ، كما أن المادة252صـ  -م 0102حتى ديسمبر  0104
 00ة في ميساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، الجريدة الرسأعلى 

( من نفس الدستور على "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء 20،  وتنص المادة )0مكرر ) أ (، ص 22العدد  - 0120سبتمبر سنة 
نتخابي يحدده، اوفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لأي نظام 

مرأة نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة ال لفردي ونظام القوائم الحزبية بأيويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام ا
 .4مكرر ) أ (، ص 22العدد  - 0120سبتمبر سنة  00في المجلسين، الجريدة الرسمية في 

 .255في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص أبو مطر، محمد الوسيط (0)
 .405هاني عبد الرحمن، مرجع سابق، ص غانم، (3)
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 النتائج

 ،بمرتبة التشريع  فتتمتع تختلف القيمة القانونية للقوانين والأنظمة الأساسية من دستور مرن إلى دستور جامد
العادي في الدول ذات الدساتير المرنة نظراً لتشابه إجراءات تعديلها مع التشريعات العادية، وتتمتع بقيمة 
أعلى من التشريع العادي في الدول ذات الدساتير الجامدة لأنه أحاطها بإجراءات خاصة لتعلقها بمسائل 

 ذات طبيعة دستورية.
 تم استنباطها  التيلى الرقابة الدستورية القضائية، ها في فلسطين رقابة اقتصرت عن الرقابة المعمول بإ

( والتي تقضي بتشكيل جهة قضائية متمثلة بالمحكمة الدستورية العليا من أجل 022من خلال المادة )
جب بمو  0222لسنة  2النظر في دستورية القوانين، بالإضافة إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

 .04نص المادة 
  المطاعن الشكلية تكون سابقة على المطاعن الموضوعية حتى لو لم تثار المطاعن الشكلية أمام المحكمة

 ثارتها فيما إذاإالتي لا يجوز وعية، على عكس المطاعن الموضوعية واقتصرت على المطاعن الموض
 كان الطعن مقتصراً على الإجراءات الشكلية.

 كل والإجراءات استناداً إلى الدستور الجديد وإنما يكون بالاستناد للدستور الذي صدر لا يجوز الطعن بالش
 مكانية الطعن بهذا التشريع موضوعيا استناداً إلى الدستور الجديدإفي ظله القانون أو التشريع، على عكس 

 وذلك استناداً لسمو الدستور، وهذا ما تؤكده أحكام القضاء الدستوري.
 لقضاء الدستوري على المشرع عند تقييده دستوريا بمجموعة من الضوابط التي لا يجوز له تزداد رقابة ا

 الخروج عنها، وتقل هذه الرقابة عندما تكون السلطة الممنوحة للمشرع سلطة تقديرية.

 التوصيات

 علقها تل بمزيد من الضمانات والإجراءات بالتشريع الدستوري الفلسطيني إحاطة القوانين والأنظمة الأساسية
التي من شأنها أن تؤثر على الواقع السياسي في الدولة، وذلك وفق المادة بمسائل ذات طبيعة دستورية 

 .0204( من دستور 000، والمادة )0102من الدستور المصري المعدل عام  (015)
  ئية وسابقة االتي من شأنها أن تكون رقابة من جهة قضبديلا للرقابة القضائية الأخذ بالرقابة المختلطة

على عملية إصدار القوانين، فهنا في هذه الحالة تكون قد استفادت من الخبرة والكفاءة الموجودة في الهيئة 
القضائية وتكون قد عالجت القصور الشكلي أو الموضوعي بطريقة وقائية سابقة على صدور التشريع وهو 

 ما أخذت به عدة تشريعات كالتشريع السوري.
 حتى تكون متوافقة مع نص  0222( لسنة 2( من قانون المحكمة الدستورية رقم)5/0ة )تعديل نص الماد

وتعديلاته فلا يجوز لقانون يتولى الرقابة على  0222( من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 11المادة )
 دستورية القوانين أن يخالف الدستور نفسه.



1202(،3الاصدار)(، 2، المجلد)ت القانونيةاـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 57        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 المراجعالمصادر و 

 الكتب:اولًا: 

  0202القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الطبعة الثالثة، جامعة فلسطين، غزة،  عيد"،"أحمد س ،غاالآ. 
 ،0202-0221طبعة، الجامعة الإسلامية، غزة،  دون محاضرات في القضاء الإداري،  أنور، الشاعر. 
 ،وأنظمة  رالنظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دراسة في الدولة والدستو  أحمد، مفيد

 .0205الحكم الديمقراطي وآليات المشاركة السياسية، الطبعة الثانية، 
 ،دون ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء0القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط محمد، زين الدين ،

 سنة نشر.
 زهر، عة الأجام–مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، الطبعة الأولى، مكتبة الطالب  محمد، ،رشبي

 .0200غزة،
  ،شارع عبد الخالق  02طبعة، دار النهضة العربية،  دون رمضان، شعبان، الوسيط في القانون الدستوري

 .010، ص 0201ثروت، القاهرة، مصر، 
 ،سنة نشر دون الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  جابر، نصار. 
 ،( 2ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية الفلسطيني الجديد رقم ) القضاء الإداري في هاني، غانم

 .0201، الطبعة الثانية، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، غزة، 0202لسنة 
 ،مصر، طبعة، الدار الجامعية دون الدستور اللبناني، –القانون الدستوري  عبد الله، عبد الغني بسيوني ،

0102. 
 دون  ،دراسة النظام الدستوري المصري  –ون الدستوري " المبادئ الدستورية الوهاب، محمد، القان عبد 

 .0222زريطة، مصر، ، دار الجامعة الجديدة، الأطبعة
 ،طبعة، منشأة  دون القضاء الإداري "الرقابة على أعمال الإدارة" دراسة مقارنة،  سامي، جمال الدين

 .0222المعارف، الإسكندرية، 
  ،0222طبعة ومكان نشر،  دون نين الأساسية المكملة للدستور، القواعمرو أحمد، حسبو. 
 ،طبعة، دار النهضة العربية،  دون القانون الدستوري والأنظمة السياسية" الجزء الأول"،  محمد، أبو مطر

 .0200مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات، 
 ،قارنة"، م ومصر دراسة تحليلية نظم الرقابة الدستورية " القضاء الدستوري في فلسطين محمد، أبو مطر

 .0200طبعة، دار النهضة العربية، مصر، دار النهضة العلمية، الإمارات،  دون 
 ،0224القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة"، شركة تاس للطباعة، القاهرة،  فتحي، فكري. 
 ،ة، الجامعة الإسلامية، غزة، طبع دون محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية،  محمد، النحال

0220-0221. 



 محمود ياسين النمروطي و عبدالرحمن احمد ابو بنات      ...                  رقابة المحكمة الدستورية على القوانين الاساسية

 58        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

 الوجيز في القانون الدستوري، الطبعة الأولى، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع،  عمر، الأخرسوليد،  مزهر
 .025، ص0202غزة، 

 دون شر و مكان ن دون الوجيز في القانون الدستوري، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  حسني، ،ربوديا 
 .0222طبعة،

 ،ادة، طبعة، مطبعة حم دون تاريخ نشر و  دون الرقابة على دستورية القوانين،  عبد العظيم، عبد السلام
 .قويسنا

 ،دار النهضة العربية، 0، ط" دراسة مقارنة تطبيقية"الرقابة على دستورية القوانين  محمد أنس، جعفر ،
 .0111مصر، 

 ،رلمعاصرة، دون طبعة، دون دار نشظم السياسية االنظرية العامة للقانون الدستوري والن محمد، السنارى، 
 .تاريخ نشر دون 

  ،ة طبعة، دار النهض دون ، القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري، ، أنوررسلانيحيى،  الجمل
 .0222العربية، مصر، 

 ،0222القاهرة،  ،القضاء الدستوري، دون طبعة، دار النهضة يحيى، الجمل. 
 ،0222القاهرة،  العربية، الدستوري، دون طبعة، دار النهضة القضاء يحيى، الجمل. 
 ،0102ة، الدار الجامعية، بيروت، طبع دون القانون الدستوري،  إبراهيم، شيحا. 
 ،0220طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  دون القانون الدستوري،  ماجد، الحلو. 
 ،لمعارف، طبعة، منشأة ا دون ستورية القوانين واللوائح، أصول الرقابة القضائية على د منير، عبد المجيد

 .0220الإسكندرية، 

 رسائل الماجستير:ثانياً:  

 ،رسالة ماجستير بعنوان مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في  هشام، هشام الزبيدي
 .0200العراق " دراسة مقارنة"، جامعة النهرين، العراق، 

 ،ماجستير بعنوان الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في النظام الفلسطيني " رسالة  رجب، ربيع
 .0201دراسة تحليلية مقارنة" في ضوء النظم القانونية والشريعة الإسلامية"، الجامعة الإسلامية، غزة، 

 الأبحاث:ثالثاً: 

  ادات وفقا للقانون واجتهأبو مطر، محمد، بحث بعنوان نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية
 " ، جامعة الأزهر، غزة.القضاء الدستوري في فلسطين " دراسة تحليلية

  ،أبو مطر، محمد، النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته، جامعة الأزهر
 .غزة



1202(،3الاصدار)(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 59        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©
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 الملخص

ت من وجود شرط التثبمن ابتداءً  ،تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الدور الرقابي القضائي السابق لاتفاق التحكيم واللاحق له
التحكيم وصحته، وحتى الرقابة على دعوى بطلان حكم التحكيم. وتكمن خطورة الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم من خلال 
الموازنة بين اعتبارين: الأول يتمثل في احترام إرادة أطراف النزاع الذين فضلوا اللجوء إلى التحكيم، والثاني يمثل المصلحة الوطنية 

م العام اللذين يستبعدان الاعتراف بقرار تحكيمي مشوب بعيب، أو مخالف للنظام والآداب العامة. ومن هنا ظهرت إشكالية والنظا
هذه الدراسة فكان لا بدّ لنا من الوقوف عليها لتسليط الضوء على مفهوم الدور الرقابي القضائي على العملية التحكيمية. وتوصلت 

محكمتي التمييز والاستئناف اعتبرتا ومن خلال العديد من أحكامهما المتواترة أن لنتائج أهمها أن هذه الدراسة إلى مجموعة من ا
رقابتهما على حكم التحكيم هي رقابة شكلية إجرائية، وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها إنشاء مركز تحكيم مؤسسي له 

عن المحكمين لنظام مراجعة مؤسسي لتقويمها بما يرفع من مستوى  نظامه وقواعده وإجراءاته بحيث تخضع الأحكام قبل صدورها
 الأحكام الصادرة. 

 التحكيم، الرقابة القضائية السابقة، الرقابة القضائية اللاحقة، دعوى بطلان حكم التحكيم.اتفاق  :الدّالةالكلمات 

Abstract 
 

This study highlights the importance of this study in clarifying the judicial oversight role prior to 

and subsequent to the arbitration agreement, starting from verifying the existence and validity of 

the arbitration clause and even monitoring the claim of invalidity of the arbitral award. The danger 

of judicial oversight over the arbitration agreement lies in balancing two considerations: the first is 

to respect the will of the parties to the dispute that preferred to resort to arbitration, and the second 

represents the national interest and public order, which exclude recognition of a defective arbitral 

award, or contrary to public order and morals. Hence the problem of this study arose, and it was 

necessary for us to tackle it to shed light on the concept of the judicial oversight role on the arbitral 

process. This study reached a set of results, the most important of which is that the Courts of 

Cassation and Appeal considered, through many of their frequent rulings, that their oversight of the 

arbitral award is a formal, procedural oversight. The Study concluded a number of 

recommendations, the most important of which is establishing an institutional review center with 

its own rules and procedures whereby judgments undergo- before their issuance- an institutional 

review to evaluate them in such a way that raises the level of judgments issued.  
 

Keywords: Arbitration Award, Pre-Judicial Oversight, Post-Judicial Oversight, Claim for Nullity 

of the Arbitral Award 
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 المقدمة

يعدّ القضاء صاحب الولاية العامة في الدولة من أجل الفصل في المنازعات التي تحصل بين الأشخاص على    
مختلف فئاتهم ويستمد القضاء هذه الولاية من الدستور والقانون. والمشرع الأردني كسائر التشريعات العربية والدولية 

مح لطرفي التحكيم بالاتفاق على أن تفضّ منازعاتهم بواسطة أشخاص يسمّون )محكّمون( ويتم اختيارهم الأخرى س
  .كأصل عام من قبل الخصوم أنفسهم ليفصلوا في النزاع بقرار ملزما لهما له الطابع القضائي

 ،ر من مظاهر السيادةوالدولة مقابل هذا الاعتراف لا تتنازل عن أداء وظيفة تحقيق العدالة التي هي مظه   
اع ساسية التي تكفل للتحكيم القيام بدوره دون انحراف ويكون ذلك بإخضوبالتالي لا بدّ لها من تحقيق الضمانات الأ

إجراءات وأحكام المحكمين لرقابة القضاء، وبالتالي فإن الدور الذي يؤديه قضاء الدولة تجاه التحكيم لا يقتصر 
هيئة  فهنالك أمور لا تستطيع دور المساعدة والمؤازرة،التحكيم بل يشمل  إجراءاتى علشراف والإ الرقابة على دور

التحكيم أن تقوم بها على انفراد لافتقارها إلى سلطة الجبر والإلزام وبالتالي لا غنى لهيئة التحكيم عن الاستعانة 
تفاق تحكيمي وإذا ما دفع أمامه ن ينظر نزاعا خاضعا لاأوضمن هذا السياق فليس للقاضي  .بشأنها بقضاء الدولة

الأردني  /أ( من قانون التحكيم00بمثل هذا الأمر فيجب عليه أن يقوم بردّ الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة )
ليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إعلى المحكمة التي يرفع "  0200لسنة  02المعدل رقم 

 .ساس الدعوى"أقبل الدخول في  إذا دفع المدعى عليه بذلك
أن المشرع قد حدد وبشكل واضح  نجد 0200لسنة  02المعدل رقم وباستعراض نصوص قانون التحكيم الأردني   

وصريح متى تتدخل المحاكم الأردنية خلال مرحلة ما قبل صدور حكم التحكيم حماية لمبدأ استقلال هيئة التحكيم. 
هي نه بمجرد صدور حكم التحكيم تنتإتزداد اتساعا عقب صدور حكم التحكيم إذ إلا أن السلطة الرقابية للقضاء 

خصومة التحكيم وتستنفذ هيئة التحكيم ولايتها، ويتمتع الحكم الذي تصدره بحجية الأمر المقضي به بالنسبة لوقائع 
م على أحكام المحكمين سها المحاكالنزاع وبالنسبة للأطراف ولهيئة التحكيم وبالتالي لا يكون للسلطة الرقابية التي تمار 

 خلال هذه المرحلة أي مساس بمبدأ استقلال هيئة التحكيم.
 :إشكالية الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة في بيان صور الرقابة القضائية السابقة لحكم التحكيم، والرقابة في أثناء تنفيذ حكم    
بيان ذه أو يتم الطعن به بدعوى بطلان حكم التحكيم، ولالتحكيم، إلى أن يتم صدور حكم التحكيم فإما أن يتم تنفي

 ماهيّة وصور هذه الرقابة فلا بدّ من إجمال إشكالية الدراسة بالتساؤلات التالية:

 هي صورها؟وما هل هناك رقابة قضائية سابقة ولاحقة قبل صدور حكم التحكيم وبعده  -0
 وما هي صورها؟ هل هناك رقابة قضائية في أثناء تنفيذ العملية التحكيمية -0
هل فرّق قانون التحكيم الأردني بين التحكيم التجاري والتحكيم المدني أو بين التحكيم الدولي والتحكيم  -2

 الداخلي كسائر التشريعات المختلفة؟
 لماذا تتعرض أحكام التحكيم إلى البطلان؟ وما هي الحالات والأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم التحكم؟  -4
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م التحكيم خارج المملكة أو كان مقره خارج المملكة وطبق عليه قانون التحكيم الأردني ماذا لو تمّ حك -5
كيم يعامل كحكم تح وباختيار الأطراف له فهل يكون خاضعاً لدعوى بطلان حكم التحكيم في الأردن، أ

 كساء سنداً لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية؟أجنبي يتطلب الإ

  :أهمية الدراسة

الأطراف للتحرر من القضاء العادي وما به من إجراءات وتعقيدات أحيانا، وإذا  هإلييلجأ كيم قضاء خاص التح   
كان التحكيم قضاء خاصا فإن ذلك لا يعني أن كل ما يصدره المحكّم من أحكام صحيحة فقد يشوب ذلك الحكم ما 

حكم في حدود معينة. ومن هذا المنطلق يجعله محلا للطعن، وتتطلب العدالة وجود نوع من الرقابة على ذلك ال
تبرز أهمية موضوع بطلان حكم التحكيم في التعرّف على الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان هذا الحكم، 
فطبيعة هذه الأحكام المستمدة من اتفاق الأطراف على تخويل المحكّم سلطة الفصل في النزاع ومنح المحكّم سلطة 

ة الناحيأما من هذا من الناحية النظرية،  بيعتها عن الأحكام الصادرة من القضاء،إصدار أحكام تختلف في ط
فإننا نجد أن المحاكم قد ازدحمت بالدعاوى التي ترفع بشأن بطلان حكم التحكيم نتيجة لازدياد اتباع هذا العملية 

 الطريق وتفضيله على طريق القضاء لما يتميز به من مميزات خاصة.

 :أهداف الدراسة

 على اتفاق التحكيم.واللاحقة السابقة القضائية بيان ماهيّة الرقابة  -0
 بيان ماهيّة الرقابة القضائية في أثناء العملية التحكيمية. -0
 بيان الفرق بين مفهوم حيدة المحكّم واستقلاليته عن حيدة واستقلال القاضي. -2
ة بدعوى البطلان وبيان المحكمبيان ماهيّة الرقابة القضائية على حكم التحكيم عن طريق الطعن به   -4

من قانون  41المختصة بنظرها والحالات التي تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم التي أشارت إليها المادة 
 .0200لسنة  02التحكيم الأردني المعدل رقم 

ة صبيان ماهيّة الرقابة القضائية اللاحقة على حكم التحكيم من خلال تنفيذه، وبيان ماهيّة القواعد الخا  -5
 ( منه.2التي نص عليها قانون التحكيم الأردني نص في المادة )

 :منهجية الدراسة

فيما يتعلق بالمنهج المتبع في سبيل التعامل مع موضوع البحث فيتجلّى في منهج البحث العلمي )المنهج الوصفي  
طقي للمسائل ل وضع تقييم منالتحليلي( المتمثل باستقراء الأحكام القانونية، ومن ثم تحليل ما جاء فيها في سبي

 محل البحث. 
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 المبحث الأول                                      

 الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم
 

إن القضاء بصفته حاميا للعدالة لا بدّ أن يراقب مدى توافق العملية التحكيمية مع الاعتبارات الأساسية للعدالة    
وسنتناول الحديث في هذا المبحث عن دور الرقابة القضائية  .عدم خرقها لقواعد النظام العام أو تجاوزها للمشروعيةو 

سنتناول الحديث عن صور الرقابة  الثاني المطلبوفي  الأول المطلبالسابقة على صدور حكم المحكمين في 
 القضائية التي تتعلق بهيئة التحكيم.

 المطلب الأول
 القضائية السابقة على صدور حكم المحكمينالرقابة 

من المعلوم أنه لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها قانون التحكيم إلا في الأحوال المبينة    
كيم وفق التح إجراءاتوذلك دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على  ،فيه

الأردني  ( من قانون التحكيم0التحكيم وهذا ما نصت عليه المادة )عملية هيئة مناسبا لحسن سير ما تراه هذه ال
لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون إلا في "  0200لسنة  02المعدل رقم 

المختصة مساعدتها على خلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة إالأحوال المبيّنة فيه وذلك دون 
مر بإحضار الأ أوو خبير أالتحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد  إجراءات
 و غير ذلك".أو الاطلاع عليه أو صورة عنه أمستند 

دة المحكمين ساعوهناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها المحكمة المختصة في سبيل السير بنزاع التحكيم وم 
لاتخاذ قرارهم بخصوص الدعوى المقامة لديهم ومن هذه الإجراءات )وتعدّ في بعض الأحيان صورا للرقابة القضائية 

 المتعلقة بإجراءات التحكيم(:
 أولا: الرقابة القضائية على التثبّت من وجود اتفاق تحكيم

فع المدعى إذا د بردّ الدعوى ن تحكم أاتفاق تحكيم  المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنهعاتق يقع على    
الأردني المعدل رقم /أ( من قانون التحكيم 00وفقا لأحكام المادة ) وذلك عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى 

اء الأصل أن القضف ،وهذا الدفع يرفع يد المحكمة عن الدعوى كونها غير مختصة بنظر النزاع 0200لسنة  02
مام القضاء ولا يمنع رفع الدعوى الموضوعية أ فقط. اقب صحة اتفاق التحكيم بل يكتفي بالتحقق من وجودههنا لا ير 

و الاستمرار فيها أو إصدار التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير أبهذا الشكل دون البدء في إجراءات التحكيم 
 ذلك.

التي  "(1)"كرة لذلموقاترت أحكام محكمة التمييز العلى هذا الأمر حيث تو  ئيةالقضا اتجتهادالا توقد استقر    
لا فالمحكمة  ،وعدم مخالفته للنظام العام أو بطلانه بطلاناً ظاهراالتحكيم تستند إلى التثبت فقط من وجود شرط 

                                                           
 .004/0220، 000/0220، 002/0221، 510/0200قرارات محكمة التمييز ذوات الأرقام  (0)

حت عنوان تسوية النزاعات بأنه إذا حدث نزاع بين الحكومة والأكاديمية بتفسير أو ( من الاتفاقية المذكورة نجد أنها تقضي ت00"وبالرجوع إلى المادة )
سوية يتفق عليها طريق من طرق الت يته بين الطرفين بالمفاوضة أو أيتطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق ملحق بهذا الاتفاق أو تعديله إذا لم يتم تسو 
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قاً لما ويترتب على وجود اتفاق التحكيم وف وإنما من وجوده فقط. تبحث بعمق لتتثبت من صحة أو بطلان الاتفاق
قر عليه الفقه واجتهاد القضاء حرمان الأطراف من اللجوء للقضاء بناء على تنازلهم المسبق عن هذا الحق است

ئة التحكيم أو هيقبل من  يتم نظرهي دفوع بعدم صحة أو بطلان أو سقوط اتفاق التحكيم أوبالتالي فإن إثارة  ،"(1)"
وفي هذا  .ن القضاء عدا التحقق من وجود الشرطمن المحكمة لاحقاً عند نظرها دعوى البطلان وليس مسبقاً م

ماذا لو تمّ الاتفاق على التحكيم في أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة هل تستمر  السيّاق يطرح التساؤل الآتي:
 تحيل هذا النزاع إلى التحكيم؟  والمحكمة في نظر النزاع أ

ذا إ" /ج( منه التي نصت:02على ذلك في المادة ) 0200لسنة  02المعدل رقم أجاب قانون التحكيم الأردني    
يعدّ حالة النزاع إلى التحكيم و إن تقرر أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة فعلى المحكمة أتم الاتفاق على التحكيم 

  هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب."
 ثانيا: المساعدة القضائية في تنفيذ طلبات التحكيم

تحكيم إلى اتخاذ إجراءات قضائية معينة متعلقة بالنزاع المقام لديها ومن ذلك دعوة شاهد أو قد تضطر هيئة ال   
خبير أو تقديم مستندات معينة موجودة لدى شخص ثالث وفي مثل هذه الحالة لا تستطيع هيئة التحكيم تنفيذ هذه 

ة في قوة في طلب التنفيذ وصلاحي الطلبات بالإجبار مما يضطرها إلى اللجوء للقضاء لطلب المساعدة لما لها من
 0200لسنة  02المعدل رقم ( من قانون التحكيم الأردني 0إيقاع الجزاءات في حالة عدم التنفيذ وقد نصت المادة )

 على مثل هذه الحالة واعتبرت تدخل المحكمة من قبيل المساعدة.
صلت بقرارها إلى أن قطعة الأرض رقم وحيث إن هيئة التحكيم تو  وعلى هذا قضت محكمة التمييز الأردنية "   

( عائدة لشركة دحدل الصناعية وأنها سجلت بأسماء الشركاء لأسباب خاصة وقررت بيع هذه القطعة 2422)
في البند السابع بأن لهيئة التحكيم الاستعانة  تالتحكيم اشتمل اتفاقيةوأن  .وتوزيع ثمنها عن طريق دائرة التنفيذ

ل آخر ترى ضرورة له وخاصة في مجال الأراضي والعقارات وتقدير قيمتها وطريقة بخبير أو أكثر في أي مجا
فيكون قرار هيئة التحكيم الذي اكتسب الدرجة القطعية لا يجوز الطعن به  القسمة حسب النسب المذكورة أعلاه

( من قانون 40( من قانون التحكيم وأصبح قضية مقضية بالمعنى المقصود في المادة )50حسب أحكام المادة )
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ما توصلنا إليه فيكون  .البينات وتكون دعوى إزالة الشيوع غير مقبولة

 ."(2)"قرارها مستوجباً للنقض لمخالفته للقانون والأصول مما يتعين نقضه
 
 

                                                           

أعضاء تعين أحدهم دولة المقر والثاني تعينه الأكاديمية والثالث يختاره العضوان الآخران وإذا لم  بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة
 20/أ( من قانون التحكيم رقم 00وحيث إن المادة ). يتفق العضوان على اختيار العضو الثالث فإن تعيينه يتم بواسطة رئيس محكمة بداية عمان

يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في  تقضي بأن على المحكمة التي 0220لسنة 
وحيث إن النزاع المرفوع في هذه الدعوى يوجد بشأنه اتفاق تحكيم وأن المدعى عليهم تقدموا بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في   أساس الدعوى.

لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون  ر المطعون فيه يتفق وحكم القانون مما يتعين رد أسباب الطعن.أساسها فإن ما انتهى إليه القرا
  ا".فيه وإعادة الأوراق إلى مصدره

 .الحلبي الحقوقية ، بيروت: منشورات0التحكيم في القوانين العربية، الجزء الأول، ط (، 0222داد، حمزة )ح (0)

 .1/02/0202 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ - 0001/0202الحكم رقم  (0)
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 ثالثا: اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية
لمنازعات المتفق ا اذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة فيتعدّ مسألة من يملك الاختصاص باتخ   

عليها على التحكيم من المسائل المهمة في التحكيم، فإذا كان من المتفق عليه أن اتفاق التحكيم يمنع القضاء 
هل يقتصر فر، لأثالعادي من نظر النزاع المتفق على طرحه على هيئة التحكيم فإن المختلف فيه هو نطاق هذا ا

 ؟يمتدّ ليشمل سلطة القضاء المستعجل وأثر اتفاق التحكيم على سلب موضوع النزاع من سلطة القضاء العادي أ
خارج عن  أن الأمر وفهل تملك هيئة التحكيم أيضا أثناء عملية التحكيم اتخاذ قرار مستعجل أ ،كانت الإجابة اوأيّ 

ذه المسائل أن ه وئة التحكيم سلطة الفصل في المسائل المستعجلة أوهل يجوز الاتفاق على منح هي ؟اختصاصها
 من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنها؟

( 02( و )02نلاحظ أن المادتين ) 0200لسنة  02الأردني المعدل رقم من خلال استقراء أحكام قانون التحكيم    
نت أن اتفاق التحكيم لا يمنع أي طرف من الأطراف الطلب من قاضي على هذه التساؤلات بحيث بيّ  امنه أجابت

أثناء سيرها اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا في التحكيم أو  بإجراءاتمور المستعجلة سواء قبل البدء الأ
 ها.تللأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذا

فإننا نجد بأنه قد أعطى لقاضي الأمور من القانون السالف ذكره ( 02نص المادة )الرجوع إلى ومن خلال    
لذي وبالتالي فإن الدور ا ،و تحفظي أثناء نظر الخصومة التحكيميةأالمستعجلة صلاحية اتخاذ أي إجراء وقتي 

ور دعلى إجراءات التحكيم بل يشمل شراف والإ الرقابة يؤديه قضاء الدولة تجاه التحكيم لا يقتصر على دور
فهناك أمور لا تستطيع هيئة التحكيم أن تقوم بها على انفراد لافتقارها إلى سلطة الجبر والإلزام  المساعدة والمؤازرة،

 .وبالتالي لا غنى لهيئة التحكيم عن الاستعانة بشأنها بقضاء الدولة
إذا ما تم اتخاذ إجراءات وقتية مستعجلة من قبل قاضي  :ذا الموقعوالتساؤل الذي يمكن أن يثار أيضا في ه   

 ؟فيها الأمور المستعجلة، فما هي المدة الواجب على الخصم إقامة دعواه التحكيمية
( من قانون أصول المحاكمات المدنية بهذا الخصوص لصعوبة تشكيل 040لا مجال هنا لتطبيق أحكام المادة )   

( أيام بخلاف المحكمة 0دة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية بإقامة الدعوى خلال )هيئة التحكيم خلال الم
العادية المشكلة مسبقا، إضافة لذلك فإن قانون التحكيم لم يرد به نص خاص على إقامة الدعوى التحكيمية بعد 

ف المدنية على اعتبار أن للأطرا صول المحاكماتأالمستعجل ولا مجال للتوسع والقياس على قانون  اتخاذ الإجراء
 حق اختيار قانون الإجراءات.

 
 رابعا: الرقابة القضائية على تمديد مدد التحكيم

هيئة التحكيم إنهاء التحكيم وإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد المتفق عليه بين عاتق يقع على    
( شهرا من تاريخ بدء 00تفاق يجب أن يصدر الحكم خلال )أطراف التحكيم ابتداءً، فإذا لم يوجد مثل هذا الا

التحكيم بإصدار حكم في هذه الفترة لأي سبب كان يجوز لهيئة التحكيم تمديد هذه  إجراءات التحكيم، فإذا لم ينتهِّ 
وهذا ما نصت عليه المادة  ( أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك2المدة إلى مدة لا تزيد على )

 التي جاء فيها: 0200لسنة  02المعدل رقم  /أ( من قانون التحكيم الأردني22)
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على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم  .1
يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع 

يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان  الأحوال
 .على مدة تزيد على ذلك

من هذه المادة جاز لأي من طرفي )أ(  وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة .2
لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء  التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً 

إجراءات التحكيم، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة 
 .المختصة أصلًا بنظرها

دتين ر حظ أن المشرع استخدم مفنلا نص الفقرة )أ(ها الواردة في تحليل مفرداتوباستقراء المادة الآنف ذكرها وب   
جوز لا ي ةبمعنى أنه تضمن قواعد آمر  ،الأولى )على( والثانية )وجب( الأمر الذي يستدل منه أننا أمام نص آمر

من سياق النص أن المشرع منح هيئة التحكيم صلاحية تمديد الميعاد إذا أيضا كما يفهم  .الاتفاق على خلافها
هي للخصومة كلها سواء كان هذا الميعاد محدداً باتفاق استشعرت أن هذا الميعاد ليس كافياً لإصدار الحكم المن

الطرفين أو بنص القانون في حالة عدم وجود اتفاق بينهما على هذا الميعاد وفق ما جاء في عجز الفقرة )أ( من 
ن على مدة تزيد على ذلك وهذا يعني أن الحكم الذي اوهي مدة لا تتجاوز ستة أشهر إلا إذا اتفق الطرف ،هذا النص

در قرارها يجب أن يصفهيئة التحكيم تمديد المدة  تقرر  حال وفي، صدر بعد انتهاء الميعاد يعتبر حكماً باطلاً ي
ولكن ماذا لو انقضى الميعاد المحدد اتفاقياً أو قانونياً  .بالتمديد قبل انقضاء الميعاد وإلا سقطت سلطة المحكمين

 للخصومة كلها؟أو بقرار هيئة التحكيم دون أن يصدر الحكم المنهي 
جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من ) سالفة الإشارة بقولها (22)ب( من المادة ) أجابت على ذلك الفقرة   

من  يلاحظ...( رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً لتمديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم
رئيس محكمة الاستئناف حصراً فإذا وجد أن هناك ظروفاً نص هذه الفقرة أن المختص بنظر هذا الطلب هو 

تستدعي منح مهلة إضافية لطبيعة النزاع مثلًا له أن يأمر بتحديد ميعاد إضافي، أما إذا لم يجد مبرراً فله أن يرفض 
عاد جديد يالطلب ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الأمر هنا لا يتعلق بتمديد ميعاد التحكيم وإنما بمنح م

 .ولهذا فإن منح مثل هذا الميعاد لا يطلب إلا بعد انقضاء ميعاد التحكيم
كما يحق لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف إنهاء إجراءات التحكيم لعدم صدور حكم    

افي وجب ميعاد إض التحكيم المنهي للخصومة كلها في الميعاد المحدد، وإذا لم يتقدم أي من الطرفين بطلب لمنح
عندئذ إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم. ويلاحظ أيضاً أنه لا يجوز قبول طلب إنهاء إجراءات التحكيم إلا بعد 

ويستفاد مما تقدم أن رئيس  .انقضاء الميعاد الأصلي أو الإضافي دون صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها
 .منح موعد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم وليس أمامه خيار آخرمحكمة الاستئناف ينحصر اختصاصه في 

وعلى ضوء ذلك فإنه إذا انقضى ميعاد التحكيم سواء كان ذلك بالاتفاق أو بنص القانون أو بقرار الهيئة )وسواء    
ولا يكون لهيئة  مأكان الميعاد الأصلي أم الميعاد بعد تمديده قبل صدور الحكم المنهي للخصومة( سقط اتفاق التحكي

التحكيم ولاية الاستمرار في التحكيم، وإذا صدر الحكم بعد انقضاء الميعاد فإنه يكون باطلًا لصدوره ممن ليس له 
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لسنة  02/أ( من قانون التحكيم الأردني المعدل رقم 41) ولاية إصداره وتتوافر عندئذ الحالة التي تجيز فيها المادة
 ."(1)"ه بانتهاء مدتهرفع دعوى البطلان لسقوط 0200

 المادة لمخالفتها نص التحكيم ومفاده تخطئة هيئة وعن السبب الثالث" وهذا ما نصت عليه محكمة التمييز  
أن هذا السبب  وفي ذلك نجد .المدة القانونية للتحكيمبمن حيث عدم التزام هيئة التحكيم  التحكيم قانون  من/ب( 22)

تجاوزت المدة المقررة لإصدار الحكم المنهي للنزاع لغايات المصالحة بناء على في غير محله ذلك أن هيئة التحكيم 
 ".(2)"رد هذا السبب"معه طلب الطرفين وكانت تتخذ قراراً بتمديد هذه المدة مما يستتبع 

 
 بناء على طلب من هيئة التحكيم : تدخل المحكمة في المسائل الأوليةخامسا

محكمين أمور تخرج عن سلطتهم فيتعيّن اللجوء إلى المحكمة في شأنها وعندئذ قد تقع خلال الإجراءات أمام ال   
الأردني المعدل رقم التحكيم  ( من قانون 42يجب وقف إجراءات التحكيم حتى الفصل فيها، حيث نصت المادة )

عن طو تم الأ"إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم على  0200لسنة  02
و بشأن أي فعل جزائي آخر، يجوز لهيئة أبالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذ إجراءات جزائية بشأن تزويرها 

ي الفعل و فأو في تزوير الورقة أالتحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة 
الإجراءات حتى يصدر حكم قطعي في موضع  فتلا وقإالجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، و 

فمثلا قد يطعن بالتزوير في ورقة  ".النزاع ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم
 قدمت لهيئة التحكيم يتوقف الحكم على الفصل بها.

 
 المطلب الثاني

 صور الرقابة القضائية التي تتعلق بهيئة التحكيم
 ة على تعيين المحكّمأولا: الرقاب

على كيفية تشكيل هيئة التحكيم بإحدى  0220لسنة  20( من قانون التحكيم رقم 02( و )04ن )انصت المادت   
 :الطريقتين

 الطريقة الأولى: قيام الخصوم باختيار هيئة التحكيم 
هم حكمين مهما كان عددوهو ما يسمى )بالتعيين المباشر للأطراف( أي أن لطرفي التحكيم حرية اختيار الم    

ى تعيين نان علمان المعيّ فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف محكما ويتفق المحكّ 
 وذلك بالرجوع إلى مركز تحكيم. (التعيين غير المباشر)عن طريق أو  .م الثالثالمحكّ 

ها طلب يقدم للمحكمة المختصة التي تصدر قرار  الطريقة الثانية: تدخل القضاء بتشكيل هيئة التحكيم من خلال 
   بتشكيل هيئة التحكيم.

من قبل رئيس المحكمة في الحالات الواردة في  التحكيم على اختيار المحكمين، يتم تعيينهم اإذا لم يتفق طرفف   
 :هذه الحالات بـ  وتتمثل 0200لسنة  02الأردني المعدل رقم ( من قانون التحكيم 02المادة )

                                                           
 .00/2/0202محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  – 0212/0202انظر الحكم رقم   (0)

 .0/00/0202محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  - 2550/0202انظر الحكم رقم   (2)
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ففي هذه الحالة تتولى المحكمة المختصة  ،محكم واحدإذا كانت هيئة التحكيم تتكون من  لحالة الأولىا -
إذا اتفق الطرفان على إحالة موضوع وبهذا قضت محكمة التمييز "  .تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين

 ( من قانون التحكيم02)الدعوى للتحكيم إلى محكّم واحد منفرد واتفقا على اسمه وعملا بأحكام المادة 
في هذه الدعوى وذلك للسير  امنفرد اعتبار هذا المحكّم محكّما  0200لسنة  02الأردني المعدل رقم 

على أن يراعي أحكام قانون التحكيم وشروط العقد موضوع النزاع وأحكام المادتين  ،بإجراءات التحكيم
ن يقوم المقدّر بتقدير أتعابه أوعلى  0200لسنة  02الأردني المعدل رقم  ( من قانون التحكيم22،20)

  "(1)"."في هذا الجانب وتبليغ المحكّم حسب الأصول
ولم يعيّن أحد الطرفين مُحكّمه خلال ثلاثة محكمين إذا كانت هيئة التحكيم مشكّلة من الحالة الثانية  -

عيينه ي هذه الحالة تخر تتولى المحكمة المختصة ف( يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآ05)
وتكون رئاسة هيئة التحكيم للذي اختاره المحكّمان المعيّنان أو الذي  ،بناء على طلب أي من الطرفين

 عيّنته المحكمة.
( يوما التالية لتاريخ 05إذا لم يتفق المحكّمان المعيّنان على اختيار المحكم الثالث خلال )الحالة الثالثة  -

مة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم تتولى المحك ،تعيين آخرهما
( من ذات القانون على 02نته المحكمة. وقد أوجبت المادة )و الذي عيّ ألذي اختاره المحكّمان المعينان ل

ي المحكمة في المحكّم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عل ها يأن تراعِّ
قانون أنه على المحكمة إصدار قرارها باختيار المحكّم ذات ال( من 02الطرفان، كما بيّنت أيضا المادة )

 على وجه السرعة، وبيّنت أن مثل هذا القرار لا يكون قابلا للطعن فيه بأي من طرق الطعن.
 ثانيا: الرقابة على طلب ردّ المحكّم

لجهة وا المحكم من ناحية الأسباب والإجراءات ي تحكم طلب ردّ ابتداءً سنعرض النصوص التشريعية الت    
من ( 02المحكم، وقد قصرت المادة ) قانون الأردني الرقابة على طلب ردّ القد نظمت نصوص ل .المختصة بالبتّ 

حول حيدته  وكاتثير شكجدية قيام ظروف لم المحكّ  جواز ردّ  0200لسنة  02قانون التحكيم الأردني المعدل رقم 
 استقلاله.و 

ه ( بردّ 40على الصفحة ) (2و 2/أ/ب/41المادة ) خالف الحكم الطعينوبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية "    
ن جميع أوخرج عن حيادته واستقلاليته ونصب نفسه مدافعاً عن المستدعى ضده ذلك على دفوع المستدعية 

بدءاً  وأن تخريج القضية بهذه الصورة ،ات أصوليةالردود لم تأتِّ على لسان المستدعى ضده ولا هي مدعومة ببين
من الصورية التي استولدتها هيئة التحكيم من الغيب مروراً بأن المستدعية وكيلًا ونائباً عن المستدعى ضده مروراً 
بالحكم على ميزانية تقديرية وصولًا إلى أن المستدعية نائباً عن المستدعى ضده لنصل إلى الفقرة الحكمية التي 

 ".(0)" لبنيت على افتراضات غير قانونية الأمر الذي يجعل الحكم الطعين مستوجباً الإبطا

                                                           
 .05/0/0200محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ - 5012/0202انظر الحكم رقم  (0)

 

 .0/2/0202 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ - 0212/0202الحكم رقم   (0)
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له بعد  نم إلّا لسبب تبيّ المحكّ  كما حظرت هذه المادة على الطرف الذي عيّن محكماً أو اشترك في تعيينه ردّ    
 ون السالف الذكر.( من القان02، وهذا ما أشار إليه عجز الفقرة )ب( من المادة )هذا التعيين

 عندما بيّنت المحكمة المختصة بنظر طلب الردّ  دّ إجراءات الر ( من ذات القانون 00في حين نظمت المادة )   
وهي محكمة الاستئناف، ولكنها حرصاً على عدم إعاقة العملية التحكيمية أو استغلال هذه الرخصة أو إساءة 

 نصت على عدم وقف إجراءات التحكيم أثناء نظر الطلب. استعمالها للمماطلة ولإعاقة الفصل في النزاع 
تضمن  0220لسنة  20المعدّل لقانون التحكيم رقم  0200لسنة  02ولا بدّ من الإشارة إلى أن القانون رقم    

( بإضافة كلمة "جدية" بعد الشكوك، 05تعديلًا سواء بخصوص الإجراءات أو أسباب طلب الرد حيث عدلت المادة )
 م( حيث أصبحت توجب تقديم طلب الرد كتابة للهيئة ابتداءً وفي حال عدم تنحي المحكّ 02ل نص المادة )كما عدِّ 

ن عليه أن يقدم جوابه على طلب الرد وبيناته، وتحيل الهيئة طلب الرد إلى محكمة الاستئناف التي يجري في فيتعيّ 
ن النص إحكم، وبذلك فإنه سدّ ثغرة حيث دائرة اختصاصها التحكيم وهذا النص المعدل يعني عدم اختصام الم

م أمام محكمة الاستئناف مما يعني تولّد خصومة قضائية للمحكم مع السابق قبل التعديل كان يختصم فيه المحكّ 
م في حال عدم رده واستمراره نظر النزاع بعد اختصامه أحد الأطراف ما يضفي ظلالًا من الشك على حيدة المحكّ 

 .افسابقاً من أحد الأطر 
 الأردني أسباب الردّ وفقا لقانون التحكيم 

حول الحياد والاستقلال، وهذا أمر مرن يختلف من  اأما عن أسباب الردّ فتكون وفقا للظروف التي تثير سلوك   
م كثيرة للتحليل إلا أنه لا يمكن التوصل لاستقلالية وحياد المحكّ  له معانٍ و حالة إلى أخرى بحكم الحياد والاستقلال 

وفي هذا السيّاق لا بدّ من طرح تساؤل  خلال مظاهر وظروف خارجية مثل ارتباطه بعلاقة عداوة مع الخصوم. من
 مهم حول ماهيّة الفرق بين حيدة المحكّم واستقلالية القاضي، فهل هناك فرق فيما بينهم؟

نبغي أن لحياد في القضاء يم واستقلاليته تختلف عن حيدة واستقلال القاضي لأن مبدأ اإن مفهوم حيدة المحكّ    
ن الإخلال بهذا المبدأ قد يؤدي إلى إفراغ مبدأ الحيدة من مضمونه وهذا ما إو  ،يسود كل نواحي الخصومة القضائية

استقلال القاضي عن الخصوم وعن الغير أصحاب المصلحة في والمقصود بذلك هو  ،يعرف باستقلال القاضي
 .ة التأثير على القاضي وهو أمر يدعم ويوفر الحيدة المطلوبةالنزاع والاستقلال بشكل عام يدفع مظنّ 

 م عن أطراف التحكيم غيرفي حين يختلف الأمر في مجال التحكيم ولو قليلًا ذلك أن أمر استقلال المحكّ     
ن التالي لا يمكوب ،ضروري وليس لازماً دائماً. كما قد يكون للاستقلال في التحكيم مفهوم مختلف عنه في القضاء

م من الناحية الفنية والواقعية قاضياً حتى بالنسبة إلى النزاع التحكيمي المعروض عليه ومن ثم لا اعتبار المحكّ 
اير المشرع فقد غ (القضاء)ولأن التحكيم غير  (القاضي)م غير ن المحكّ ة. ولأينطبق على المحكم قواعد قضاء الدول

( 020اب عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم الواردة في المادة )مين فيما أورده بأسبالأردني بين القضاة والمحكّ 
مين المحكّ  بالنسبة لردّ  التحكيم قانون  من (19ة )بالماد من قانون أصول المحاكمات المدنية في حين أورد المشرع

 م صلاحية نظر الدعوى الذي يفهم من هذه النصوص أن ما يفقد المحكّ  ،حيث سلك طريق الإجمال والعمومية
 .التحكيمية يختلف بالضرورة عن أسباب عدم الصلاحية الواردة في شأن القضاة

ألا يكون  "ن المقصود بالاستقلال وفقاً لما ذهب إلى تعريفه الفقه بأما ذهب إليه الفقه والقضاء بهذا الشأن  وأما    
القانون  كما ألزمز." عه للتحيّ للمحكم أية صلة أو ارتباط بموضوع النزاع أو بأحد المحتكمين أو بممثلهم قد تدف
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أن يوضح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها المساس بحيدته أو إثارة  امالشخص الذي تم اختياره محكّ 
 .الشكوك حولها. وأنه يتوجب التمييز بين حياد المحكم واستقلاله

قه تعلّ ل الحيدة يمثل موقفاً شخصياً  عدمالتمييز بين الحيدة والاستقلال بالقول إن  همبالرغم من محاولة بعض    
قفاً عدم الاستقلال مو  في حين يمثل ،م بأحد الخصوم كالمودة والكراهيةبالعاطفة التي ترجع إلى علاقة المحكّ 

إلا أن المعمول عليه في رد المحكم هو أمر  (0).يرجع إلى الضغط الذي قد يباشره الخصم على المحكم موضوعياً 
عدم استطاعة الحكم بغير ميل وسواء بعد ذلك رجع هذا الميل إلى عدم حياده أو عدم واحد يتمثل في ترجيح 

 (0).استقلاله
  دّ الإجراءات المتبعة في حال تقديم طلب الر  

 على هذه الإجراءات وهي: 0200لسنة  02الأردني المعدل رقم ( من قانون التحكيم 00نصت المادة )
 حكيم.هيئة الت كتابة إلى تقديم طلب الردّ  -0
التحكيم أو بالظروف  بتشكيل هيئة ( يوما من تاريخ علم طالب الردّ 05خلال ) ضرورة بيان أسباب الردّ  -0

  .المبررة للردّ 
  إشعار المحكم بالطلب. -2
م المطلوب ردّه فعليه أن يقدم جوابه على طلب الردّ والبينات خلال خمسة عشر في حالة عدم تنحي المحكّ  -4

وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب قديم الطلب، يوما من تاريخ ت
 .ه إن وجد الى المحكمة المختصة للبت فيهم المطلوب ردّ المحكّ 

من المحكمة المختصة تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين  ينظر طلب الردّ  -5
 ن.ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطع ،وده لقلمهايوما من تاريخ ور 

  ّالأثر الذي يترتب على تقديم طلب الرد 
ن لا أأن المشرع أراد  0200لسنة  02رقم المعدل من قانون التحكيم ( 00)يستفاد من الفقرة )د( من المادة    

ة الاستمرار على المحكّم في هذه الحال ن سببا معيقا لها، وأنّ م على إجراءات التحكيم ويكو المحكّ  يؤثر تقديم طلب ردّ 
ويتوقف الأثر على  في إجراءات التحكيم إلى نهايتها وأن يصدر القرار الذي يراه مناسبا في موضوع التحكيم.

 احتمالين:
  تعتبر جميع الإجراءات التي تمت من قبل المحكم صحيحةم المحكّ  رفض طلب ردّ في حالة. 
  تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي  مالمحكّ  قبول طلب ردّ وفي حالة

عيين رئيس ن يبقى تأكأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على 
 .هيئة التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده صحيحاً 

ها إلا في هذه الدعوى لا تستطيع الفصل في المختصةعند تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم فإن المحكمة  إلا أنه   
وز ذلك لأن من الحالات التي يج ،م واكتساب الحكم الصادر فيه الدرجة القطعيةالمحكّ  بعد الفصل في طلب ردّ 

                                                           
 .004(، دار الكتب القانونية، ص 0222المصري، حسني، التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة )  (0)

 .0200 /02/00الصادر بتاريخ  –لتمييز بصفتها الحقوقية محكمة ا – 2250/0200انظر الحكم رقم  (0)
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نهما مما ة التحكيم وطريقة تعيين أي مو هيئأم فيها قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالات تتعلق بشخص المحكّ 
 م واكتساب الحكم الصادر فيه الدرجة القطعيةالمحكّ  يجعل الفصل في دعوى البطلان قبل الفصل في طلب ردّ 

أن تؤخر الفصل في هذه الدعوى إلى حين الفصل في طلب  التمييزمر الذي يوجب على محكمة الأ ،لأوانه اسابق
 .كم الدرجة القطعيةم واكتساب هذا الحالمحكّ  ردّ 

 ثالثا: الرقابة على عزل المحكم
( من قانون التحكيم الأردني 01اتفاقيا أو عزلا قضائيا وهذا ما أشارت إليه المادة ) عزلا العزل إما أن يكون     

و انقطع عن أدائها أ"إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها التي نصت  0200لسنة  02المعدل رقم 
يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة  بما

يستفاد و  مر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن".المختصة الأ
وإجراءات معينة وأنه لا يجوز الطعن في من هذه المادة أن للمحكمة السلطة في إنهاء مهمة المحكم وفقا لشروط 

و عزله أو تنحيه أو وفاته أو عجزه أو لأي أكما أنه إذا انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده       هذا القرار.
 .سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكّم الذي انتهت مهمته

ال أولًا: أن قرار التحكيم مستوجب الإبطوعن أسباب بطلان قرار التحكيم "لتمييز وفي هذا الشأن قضت محكمة ا   
حيث تجد محكمتكم أن هيئة التحكيم كانت  0220لسنة  22رقم  التحكيم قانون  من (19) المادة لمخالفته لأحكام

ا مزاولا وكانت مكونة من كل من عطوفة محمد الغزو الذي كان آنذاك محامي 2/2/0205قد شكلت بتاريخ 
ية إلا أنه وبصدور الإرادة الملكبالإضافة للمحامي الأستاذ محمد الحموري والمستشار الدكتور تحسين القطاونة. 

والذي عيّن بموجبها المحامي محمد عوده صالح الغزو رئيساً لمحكمة  2019/  5/  23السامية بتاريخ 
رئيس هيئة التحكيم أداء مهمته و/ أو انقطع عن التمييز/ رئيساً للمجلس القضائي وبالتالي فقد تعذر على 

أدائها بحكم أنه أصبح رئيساً للمجلس القضائي حيث كان على المحكمة المختصة إعطاء القرار بإنهاء مهمة 
ومن ثم وجب  التحكيم قانون  من( 11) المادة رئيس هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين إعمالًا لنص

( 20طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته إعمالًا لنص المادة ) عليها تعيين بديل له
وباستقراء قرار هيئة التحكيم نجد أن  ."من قانون التحكيم أي أن المحكمة المختصة هي من تقوم بهذا التعيين

 ،المدني ديل المحامي الأستاذ نعيمالقرار الصادر عن هيئة المحكمين لم يوضح الطريقة التي تم اختيار العضو الب
وفيما إذا تم تعيينه بواسطة المحكمة المختصة وفيما إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بإنهاء مهمة رئيس 

 ".(0)ة" "الهيئة السابق ويكون قرار هيئة التحكيم باطلًا من هذه الناحي
 
 
 
 
 

                                                           
 .02/4/0200محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  - 0200 /0402الحكم رقم  (0)
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 المبحث الثاني
 يمالرقابة القضائية اللاحقة على حكم التحك

دون رقابة من القضاء العادي  -وهي صادرة عن قضاء خاص - لم يشأ المشرع الأردني ترك أحكام المحكمين   
للدولة، لذلك سنتناول الحديث في هذا المبحث عن الرقابة اللاحقة على صدور حكم التحكيم من خلال مطلبين: 

ن م التحكيم وفي المطلب الثاني سأتحدث عسأتحدث في المطلب الأول عن الرقابة القضائية عن طريق تنفيذ حك
 الرقابة القضائية على حكم التحكيم عن طريق الطعن به بدعوى البطلان.

 
 المطلب الأول

 الرقابة القضائية على حكم التحكيم عن طريق تنفيذه
 

 تحديد المقصود بتنفيذ حكم التحكيم

ذية عليه م للتنفيذ الفوري، وإنما وضع الصبغة التنفيلا يعدّ الأمر بتنفيذ حكم التحكيم دليلا على صلاحية الحك   
هي وحدها دليل على هذه الصلاحية، ومن خلال إصدار القضاء المختص )محكمة التمييز( الأمر بتنفيذ حكم 
التحكيم فإن القاضي يتثبّت من وجود شرط التحكيم، إذ لا يقصد بإجراء الأمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة 

فهو لا ينظر في سلامة أو صحة الخصومة، كما لا يقصد بإجراء الأمر تنفيذ حكم التحكيم منحه صفة الحكم، 
يصبح سندا ن هو أالورقة الرسمية، لأن هذه الصفة يتميز بها حال صدوره. وعليه، فإن المقصود بالأمر بالتنفيذ 

 .الأردني ( من قانون التنفيذ2تنفيذيا وفقا لأحكام المادة )

 تنفيذ حكم التحكيمإجراءات 
 02المعدل رقم  ( من قانون التحكيم الأردني54،52نظم المشرع الأردني هذه الإجراءات بموجب المادتين )   

 ومن خلال الاطلاع على مضمون نصوص هذه المواد نبيّن هذه الإجراءات على النحو التالي: 0200لسنة 
 الجهة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

ابتداءً فإن محكمة التمييز هي المحكمة المختصة بطلب تنفيذ حكم التحكيم وهي التي تأمر بتنفيذ الحكم إذا    
لسنة  02المعدل رقم  الأردني من قانون التحكيم (50)دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم وفقاً للمادة  قضت بردّ 

 .من ذات القانون  (52لواردة في المادة )، أو عندما يتم تقديم طلب التنفيذ مستوفياً لشروطه ا0200
 كيفية نظر طلب تنفيذ حكم التحكيم

تختص محكمة التمييز بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في الطلب المقدم إليها من ذوي الشأن تدقيقا، أي دون    
المعدل  الأردني كيممن قانون التح (54مرافعة ودعوة ذوي الشأن في خصومة التحكيم وهذا ما نصت عليه المادة )

، ويتم تدقيق الطلب من خلال التحقق من توافر البيانات المرفقة في طلب التنفيذ التي على 0200لسنة  02رقم 
 أساسها يتم إصدار الأمر بالتنفيذ.
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 مرفقات طلب تنفيذ حكم التحكيم
رفقات طلب تنفيذ حكم التحكيم م 0200لسنة  02المعدل رقم /ب( من قانون التحكيم الأردني  52حددت المادة )   

 وهي:
 .انقضاء موعد رفع دعوى بطلان الحكم -أ

 .إرفاق صورة عن اتفاق التحكيم وأصل الحكم أو صورة موقعة عنه -ب
ا. صادراً به ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصادق عليها من جهة معتمدة إذا لم يكن ذلك الحكم -ج

ذا كان أما إ ذه إذا قدم بعد فوات ميعاد الطعن دون رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.ومعنى ذلك جواز الأمر بتنفي
طلب التنفيذ مستوفياً لمتطلباته ولا توجد به مخالفة للنظام العام وتم التثبّت من تبليغه فإن المحكمة تأمر بتنفيذه ولا 

 "(0)"اء.ئحة دعوى وإنما بطلب استدعيطلب في هذه الحالة جلب ملف التحكيم ولا يقدم طلب تنفيذ الحكم بشكل لا
وبالتالي فإن طلب التنفيذ وفقاً للقانون الأردني المقدم بانقضاء مدة الطعن بالبطلان ينظر تدقيقاً من محكمة    

( ما لم يكن الحكم مخالفاً للنظام العام في المملكة أو لم 54التمييز ويتوجب عليها الأمر بالتنفيذ بموجب المادة )
وبهذا النص فإن محكمة التمييز تبسط رقابتها وتتصدى من تلقاء نفسها  .يغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحايتم تبل

لمخالفة النظام العام وتتصدى لعدم تبليغ الحكم تبليغاً صحيحاً. أما قرارها برفض الأمر بالتنفيذ فكان خاضعاً للطعن 
يم مر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكصدور القرار برفض الأ ( يوماً كما لا يترتب على22أمام محكمة التمييز خلال )

  .ما لم يكن الاتفاق باطلًا بذاته
إلا أن تبليغ أحكام التحكيم لا يتم بذات القواعد الخاصة لتبليغ أحكام المحاكم النظامية، لأن قانون التحكيم    

ع، ا، وهي مراعاة الاتفاق بين طرفي النزا ( منه على قواعد خاصة في التبليغ يجب اتباعه2الأردني نص في المادة )
قامته إي محل و في مقر عمله أو فأفإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق، يتم تسليم التبليغ إلى من يراد تبليغه شخصيا، 

يتناولها  و في الوثيقة المنظمة للعلاقة التيأو المحدد في اتفاق التحكيم أأو إلى عنوانه البريدي المعروف للطرفين 
 حكيم.الت
لصاق ودون بالإ بأنه " إذا اعتبرت محكمة الاستئناف تبليغ حكم التحكيم محكمة التمييز الأردنية وبهذا قضت   

( من قانون التحكيم المذكور باطلا ولا يرتب أي 2ب( من المادة ) اتباع أصول التبليغات الواردة في الفقرتين )أ،
ذا كان التبليغ قد تم أمام المحكمة إ)ج( من المادة ذاتها، وفيما نها لم تبحث في ما ورد في الفقرة أ ثر، وحيثأ

المختصة أم لا، فيكون قرارها قاصرا في التسبيب والتعليل بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها 
 "(2)"."مما يتعيّن نقضه

 
 
 
 

                                                           
، عمان: دار وائل 0سة مقارنة. ط ادر  الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني،(، 0202) ،الطراونة، مصلح (1)

 .002ص-000ص  .للنشر

 

 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية. – 252/0222انظر الحكم رقم  ( 0)
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 المطلب الثاني
 به بدعوى البطلان.الرقابة القضائية على حكم التحكيم عن طريق الطعن 

كل  الحكم التحكيمي حصانة كاملة ضدّ  0200( لسنة 02الرقم ) يمنح قانون التحكيم الأردني الجديد المعدل ذ   
الطعون العادية وغير العادية وأكسبه حجية الأمر المقضي به. وقد تميّز الحكم التحكيمي بحصانته وحجيته على 

ي مرمى الطعون العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون حكم القضاء الرسمي الذي وضعه المشرع ف
إلا أن المشرع الأردني استثناء على الأصل أجاز لكل من طرفي النزاع أن يطلب من  .أصول المحاكمات المدنية

به /أ( من قانون التحكيم بطلان حكم التحكيم إذا شا52لمادة )حكام االمحكمة المختصة )محكمة التمييز( سندا لأ
عيب تمثل في إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون التحكيم الأردني والمحددة على سبيل الحصر في المادة 

 :وسنتناول في هذا المطلب البحث في المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان وأسبابها ( منه.41)

 أولا: المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان 
محكمة الاستئناف التي  0220لسنة  20ة المختصة في قانون التحكيم الأردني رقم حدد المشرع الأردني المحكم   

يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم كمحكمة مختصة للنظر في دعوى البطلان وحكمها قابل للتمييز وفي 
ذ يتم تعديل النص بحيث أصبح اختصاص نظر دعوى البطلان أو طلب التنف 0200لعام  02القانون المعدل رقم 

وحدد  (0)خضاع حكم التحكيم للرقابة مرتين، مما يستنزف الجهد والوقت إلمحكمة التمييز وذلك في مسعى لعدم 
 ( من قانون التحكيم50و 52و 41 40( يوماً من اليوم التالي لتبليغ الحكم. ولقد تضمنت المواد )22ميعادها ب )

حكم التحكيم والمحكمة المختصة وقد نصت المادة  أسباب وإجراءات بطلان 0200لسنة  02الأردني المعدل رقم 
"لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من  :على ما يليمنه  (40)

طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم 
ومفاد هذا النص عدم خضوع حكم التحكيم  ".( من هذا القانون 51( )50( و )41مبينة في المواد )وفقا للأحكام ال

 .للطعن، وقصر رقابة القضاء فقط على دعوى البطلان كما سلف ذكره
وفي هذا المقام ينبغي علينا طرح التساؤل الآتي: هل فرّق قانون التحكيم الأردني بين التحكيم التجاري    

 مدني أو بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي كسائر التشريعات المختلفة؟ والتحكيم ال
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون التحكيم الأردني لم يميّز بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، ولا بين التحكيم    

اللبناني خلافاً للقانون المصري و  وبالتالي فقد وحّد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان وذلك ،التجاري والمدني
والتونسي والجزائري، وبذلك فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان معقود لذات المحكمة في حين أنه في القانون 

 كان داخلياً. والمصري وفقاً للمواد يختلف فيما إذا كان دولياً تجارياً أ
ر الأردني؟ وهل تختص محكمة التمييز الأردنية بنظ ماذا لو كان التحكيم أجنبيا فهل ينطبق عليه قانون التحكيم

 دعوى البطلان؟

                                                           
لسنة  02من قانون التحكيم رقم  55ونصوص المواد  0220لعام  20من قانون التحكيم رقم  54والمادة  50والمادة  52انظر نصوص المواد (  0)

 .0220لسنة  20المعدل لقانون رقم  0200
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في حال كون التحكيم أجنبياً أي أنه صدر خارج المملكة فلا ينطبق عليه قانون التحكيم الأردني وذلك بدلالة    
ظره ، الأمر الذي يجعل محكمة التمييز غير مختصة بن0220لسنة  20( من قانون التحكيم رقم 2المادة رقم )
 .جنبياً يخضع لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبيةأكونه حكماً 

قد يثير اللبس بهذا الخصوص حيث  0200( لسنة 02( المعدل بمقتضى القانون رقم )2إلا أن نص المادة )   
ن و "مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام هذا القان :/أ على ما يلي2نصت المادة 

، سواءً تعلق خضاعه لهذا القانون إعلى كل تحكيم اتفاقي يكون مقره في المملكة، وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على 
ع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي ا بنز 

 ".يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية
عليه  قوهذا يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي: إذا تمّ حكم تحكيم خارج المملكة أو كان مقره خارج المملكة وطبّ    

يعامل  وقانون التحكيم الأردني باختيار الأطراف له فهل يكون خاضعاً لدعوى بطلان حكم التحكيم في الأردن، أ
 فيذ الأحكام الأجنبية؟ كساء سنداً لأحكام قانون تنكحكم تحكيم أجنبي يتطلب الإ 

هذا الفرض متصور سواء كان ذلك في حال الطعن في حكم التحكيم في بلد المقرّ أو في بلد صدور الحكم وفقاً    
من الوارد حدوث تنازع في الاختصاص القضائي فيما يتعلق بدعوى بطلان الحكم، فلو إنه حيث  .لقانون تحكيمها

وأخضع لأحكام قانون التحكيم الأردني فإن أحكام قانون التحكيم المصري جرى تحكيم في جمهورية مصر العربية 
تسري عليه بما فيها اختصاص محاكمها بنظر دعوى البطلان، وبذات الوقت فإن محكمة التمييز الأردنية مختصة 

 لسريان أحكام قانون التحكيم الأردني على هذا التحكيم ومن ضمنها أحكام دعوى البطلان.
 اب دعوى البطلانثانياً: أسب

نية بثما أسباب دعوى البطلان حسب قانون التحكيم الأردني فقد وردت على سبيل الحصر وحددتعن أما    
إلا أنه لا بدّ من الإشارة إلى أن هنالك أسباباً أخرى لإبطال حكم التحكيم منه، ( 41أسباب وفقاً لمنطوق المادة )

القانون ومنها عدم تسبيب حكم التحكيم، أو عدم توقيع الحكم،  ( وردت في41غير المنصوص عليها في المادة )
أو عدم توقيع الأقلية دون إيراد أسباب عدم توقيعها، أو خلو الحكم من البيانات الأساسية مثل مكان وتاريخ صدوره 

لى أن إ وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم، وقد اعتبر بعض الفقه وبعض القضاء
ع لأسباب أخرى غير المذكورة نصاً ( وقال بعض الفقه أن هذه المادة تتسّ 2/أ/41هذه الأسباب مشمولة في المادة )

ن من خلال العديد من أحكامهما المتواترة أو ن افي القانون. هذا وقد اعتبرت محكمتا التمييز والاستئناف الأردنيت
 "(0)"ا على حكم التحكيم شكلية إجرائية.مرقابته

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية "    
كما  ،طعناً كما هو الحال في الأحكام القضائية فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه

 التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين أنه ليس للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان مراجعة حكم
ص عليها في ذلك أن الرقابة المنصو  ،وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه

                                                           
وقرارها رقم  04/2/0200تاريخ  400/0202وقرار محكمة الاستئناف رقم  00/0/0222تاريخ  020/0222ة التمييز رقم انظر قرار محكم( 1)

 .0202/ 2/02تاريخ  0220/ 012وقرارها رقم  01/2/0200تاريخ  022/0202
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ما م من قانون التحكيم الأردني لها صبغة شكلية ما دام أن هيئة التحكيم لم تخرق قواعد النظام العام (49) المادة
 "(1)"".هذا السبب يستوجب ردّ 

 .الحالة الأولى: عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه لانتهاء مدته
ع اتفاق يخضبحيث  ،حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيممن قانون التحكيم المعدل /أ( 41تضمنت المادة )   

النزاع  رادة الطرفين إيجابًا وقبولا لاختيار التحكيم وسيلة لفضالتحكيم لأحكام القواعد العامة من حيث توافر والتقاء إ
ارطة يجب مش مكان شرطا أأالقائم بينهما أو المحتمل قيامه مستقبلا بدلا من اللجوء إلى القضاء. فالاتفاق سواء 

ما في القانون كأن يكون قائمًا بين طرفيه بشكل صحيح. ولم يتضمن قانون التحكيم الأردني تعريفًا لاتفاق التحكيم 
( من قانون التحكيم 0/أ/41المصري على الرغم من أهميته التي تنبع من أهمية المعرّف. وقد تضمنت المادة )

السبب الأول من أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم متمثلا في عدم وجود اتفاق تحكيم أصلا،  المعدل الأردني
لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات  -أ :هأو وجود اتفاق لكنه غير صحيح، حيث نصت على أن

 " .إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته التالية: "
أن ينص على أن تبدأ إجراءات التحكيم خلال مدة معينة من بسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته أما المقصود    

معينة أو من قيام المنازعة أو من الاتفاق بحيث إذا لم تبدأ قبل انقضائها سقط اتفاق التحكيم واستردّ كل من واقعة 
الطرفين حقه في الالتجاء إلى قضاء الدولة، ويدخل في هذه الحالة أيضاً تجاوز إجراءات التحكيم للمدة التي اتفق 

النظام الإجرائي الذي اتفق الطرفان على تطبيقه لأن  الطرفان على وجوب صدور الحكم خلالها أو التي يحددها
هذه المدة تعتبر أحد عناصر الاتفاق وإذا سقط اتفاق التحكيم على ما تقدم ومع ذلك بدأت خصومة التحكيم فللمحتكم 

 ضده التمسك بسقوط الاتفاق لانتهاء مدته ويكون من اختصاص الهيئة الفصل في هذا الدفع. 

هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال المدة المحددة باتفاق الأطراف ويشمل ذلك المدة  وهذا يعني أن على   
وهذا تأكيد آخر على وجوب احترام إرادة أطراف النزاع بإلزام هيئة التحكيم بإصدار حكمها المنهي  ،الإضافية المقررة

( 00ل هذه المدة، فإن القانون قد حدد مدة )للنزاع خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. أما إذا لم يتم الاتفاق على مث
( من 22ولهذا قررت المادة ) .شهرًا لهيئة التحكيم لإصدار حكمها، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم

أن على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال المدة المتفق عليها، وإذا لم يحدد  المعدل قانون التحكيم الأردني
( شهرا من تاريخ بدء إجراءات 00ه المدة، توجب على هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم خلال )الأطراف هذ

التحكيم. وعليه، فإذا لم يصدر الحكم خلال المدة المحددة وتبع ذلك صدور قرار عن المحكمة المختصة بانتهاء 
ة رفع دعوى أمام المحكمة المختصإجراءات التحكيم أصبح من حق أي من طرفي النزاع العودة إلى القضاء الرسمي و 

 .أصلا بنظر موضوع النزاع للحصول على حكم قضائي فيه

وبالتناوب ومع التمسك بما ورد أعلاه أخطأت هيئة التحكيم وجاء قرارها  وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية "   
من القانون   (37) م أحكام المادة( من قانون التحكيم وذلك بتجاوز هيئة التحكي0/2/أ/41) مخالفاً لأحكام المادة

من القانون ذاته المعدل   (55) ذاته قبل التعديل باعتبار القانون الذي يسري على هذا الطعن بدلالة أحكام المادة
                                                           

 2420، وانظر أيضا الحكم رقم  02-22-0200محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  - 0202لسنة  5500انظر الحكم رقم ( 0)
 .05-20-0200محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  - 0202لسنة 

 



 ير العماديهنادي اسعد تيس                                       ...                         السابقةاتفاق التحكيم بين الرقابة القضائية 

 76        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

من   (37) بتجاوزها نظر إجراءات التحكيم من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم المدة المقررة بموجب المادة  0200لسنة 
ولما   5/7/2015 قبل التعديل وعليه ولما كانت هيئة التحكيم قد باشرت بإجراءات التحكيم بتاريخقانون التحكيم 

أي بعد انقضاء ما يزيد على اثني عشر شهراً   21/11/2016 كان القرار محل طلب البطلان قد صدر بتاريخ
ل لقرار محل الطعن مما يجعمن تاريخ تشكيلها دون أن يكون هناك أي قرار بالتمديد صادر عن الهيئة مصدرة ا

 "(1)" ".من القرار محل الطعن حرياً بالبطلان
ولكن السؤال الذي يمكن طرحه يتمثل فيما إذا كانت صلاحية هيئة التحكيم في تمديد مدة التحكيم الاتفاقية    

 أو القانونية مرهونة بموافقة الأطراف على ذلك التمديد؟

إن هذه الصلاحية منحها المشرع لهيئة التحكيم دون ربطها بموافقة  :ي القولعن هذا السؤال تتمثل ف والإجابة    
لسنة  02من قانون التحكيم الأردني المعدل رقم ( 22أطراف النزاع وهذا ما نصت عليه الفقرة )أ( من المادة )

ى ستة تزيد علوفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا بصراحة القول " 0200
لهيئة التحكيم مع إعطاء الأطراف أيضًا حق التمديد ولمدة  ةن المشرع قد ترك قرار التمديد سلطة جوازيأ"؛ أي أشهر

هيئة التحكيم ن لإالأطراف حق الأولوية في تمديد فترة التحكيم و الأردني قد أعطى المشرع لتزيد على ستة شهور. 
 .طرافم يكن هناك اتفاق على ذلك بين الأأن تمارس صلاحيتها في التمديد إذا ل

إذا كان أحد طرفيّ اتّفاق التَحكيم وقت إبرامه فاقد الأهليّة أو ناقِصها وفقًا للقانون الذي يَحكم  الحالة الثانية:
 .أهليّته

لا تقبل دعوى بطلان حكم  " 0200لسنة  02من قانون التحكيم الأردني المعدل رقم ( 0/أ/41) المادة نصت   
إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدًا للأهلية أو ناقصها  -0 لا في أي من الحالات التالية:إلتحكيم ا

اللازمة لصحة ونية القانبالأهلية  اتفاق التحكيم ن عدم تمتع أحد طرفيوبالتالي فإ "وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته
 .بطلان حكم التحكيم من أسباب رفع دعوى يجعله سببا  هذا الاتفاق

فنحيله  –أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين  –نوع الأهلية التي يجب أن يتمتع بها أطراف اتفاق التحكيم أما عن   
 ماذا عن الأهلية اللازمة للشخص المعنوي؟ لكنعلى ما سبق منعا للإطالة والتكرار. 

ؤال المثار السة به، إلّا أن فاتها محكومة ومقيدّ تستمد الشخصية المعنوية وجودها من سند إنشائها وصحة تصر    
هنا ما هو مصير مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الذي تضمنه وعدم بطلان الشرط عند بطلان العقد؟ 

 فهل تكون فاقدة لأهلية إبرام اتفاق تحكيم حتى ،ماذا لو كانت الشركة فاقدة للأهلية عند إبرام العقد ذي العلاقة
اء إذ من غير المتصور في الأعم تضمين سند إنشرد نص في سند إنشائها يمنعها من إبرام اتفاق تحكيم؟ لو لم ي

حث ولذا يكون من الواجب هنا ب ،الشركة أو نظامها أو عقد تأسيسها نصاً يمنع الشركة من الاتفاق على التحكيم
ل أن لبطلان العقد الذي تضمنه، ذلك أن الأص بطلان اتفاق التحكيم ذاته لانعدام أهلية إبرامه وليس بطلانه تبعاً 

                                                           
 .0200/20/05الصادر بتاريخ ، محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - 0202 / 5012الحكم رقم انظر   (0)
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لكل شخصية معنوية أن تبرم العقود ما لم يتم إعمال قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، وهي القاعدة التي قصد 
( التي أكدّت على استقلال 00المشرعون استثناءها في قوانين التحكيم ومنها قانون التحكيم الأردني بنص المادة )

  يم كما أقرّ الفقه والقضاء أيضا استبعادها لصالح استقلالية شرط التحكيم.شرط التحك

وفي الواقع فإن القضاء الأردني سار مساراً مؤيداً لذلك حيث صدرت عدة قرارات بأن شرط التحكيم مستقل عن    
ال محظور عليها تعاقدت شركة على أعم "(1)"وفي قضية تحكيمالعقد فإذا بطل العقد يبقى شرط التحكيم صحيحا، 

القيام بها خارج الدولة وتضمن العقد شرط تحكيم، وعند الطعن ببطلان حكم التحكيم على أساس بطلان العقد 
وشرط التحكيم الوارد فيه لعدم الأهلية درأت محكمة التمييز دعوى البطلان رغم إثارة هذا الدفع ابتداء أمام الهيئة. 

 "(0)"عربياً ودوليا. وفي ذات المنحى سارت اجتهادات القضاء

إذا لم تُراع هيئة التَحكيم الشُروط الواجب توافرها في الحُكم على نحو أثر في مضمونه أو استنَد  الحالة الثالثة
 .الحُكم على إجراءات تحكيم باطلةٍ أثَّرت فيه

ه جاء طلوب إبطالوبالتناوب، فإن حكم التحكيم المتخذ بالأكثرية الم" قضت محكمة التمييز الأردنية وبهذا   
متناقضاً بخصوص تقرير الخبرة الأصلي واللاحق حيث إن هيئة التحكيم وبالرغم من أنها قد ذكرت في حيثيات 
حكمها تخطئة الخبير فيما توصل إليه في تقرير الخبرة الأصلي واللاحق من نتائج حول عدم مسؤولية المستدعى 

تي أدت إلى تأخر إنجاز المشروع إلا أنها استندت في فقرتها ضده الأول )المقاول( عن جميع أسباب التأخير ال
الحكمية إلى النتائج التي توصل إليها الخبير وتقديراته الخاطئة في الحكم للمستدعى ضده الأول )المقاول( بطلباته 

طالبتها بغرامات مالمزعومة في الادعاء المتقابل ولم تحكم للمستدعية )المدعية بالتقابل( في دعواها المتقابلة بكامل 
وحيث إن في ذلك مخالفة للشروط الواجب توفرها ( ديناراً 4124124222التأخير البالغة حسب العقد مبلغ وقدره )

حيث ذكرت هيئة ( من قانون التحكيم 9/أ/41في حكم التحكيم فإن ذلك يوجب بطلانه وفقاً لأحكام المادة )
صل الخبير إلى أنه وبحسب رأيه الفني فإن جميع أسباب التأخير ( من الحكم )وتو 002التحكيم في مقدمة الصفحة )

الحاصلة هي ليست من مسؤولية الائتلاف وخارج عن سيطرته وبالتالي يستحق التمديد عن كامل فترة التأخير 
 "(2)" ( يوماً".515البالغة )

 وع النزاعالحالة الرابعة: استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موض

لقد اشترط القانون أن تعمل هيئة التحكيم على تطبيق القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه في موضوع النزاع،    
الفصل في النزاع وفقًا للقواعد الموضوعية التي يتضمنها القانون المختار. وبمعنى  -بطبيعة الحال  -وهذا يحتم 

 (4)باستبعاد هيئة التحكيم تطبيق أحكام هذا القانون على وجه التحديد.آخر، فإن سبب رفع دعوى البطلان مرتبط 
                                                           

 منشورات قسطاس. 00/1/0201الصادر بتاريخ  5002/0201قرار محكمة التمييز الأردنية رقم   (1)

قرار محكمة استئناف الشمال رقم  042وص  010/0220محكمة استئناف بيروت قرار رقم  002، ص0(. عدد 0221مجلة التحكيم )(  2)
 .2/2252قرار محكمة استئناف باريس رقم  202مسقط، وص  011/0220قرار محكمة استئناف رقم  424وص  250/0220

 0200/20/05محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ ، 2002/0202الحكم رقم  ( 0)
النظرية العامة من  ؛ الحداد، الموجز في042، 040محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ص   (0)

 .401التحكيم التجاري الدولي، ص
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إذا اتفق الأطراف على تطبيق القانون المصري أو اتفقوا على تطبيق الشريعة الإسلامية فليس للمحكمين ومثال ذلك 
 استبعاد القانون المصري أو الشريعة الإسلامية تحت أي ادعاء وإلا كان الحكم باطلًا.

تفق الأطراف على اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع يماذا لو لم  سؤال الذي يطرح نفسه هووال   
جوعها هيئة التحكيم القانون الأكثر اتصالا بالنزاع لتطبيقه إلا أنها لم تقم بتطبيقه فعليًا، فهل يعتبر ر  تالنزاع، واختار 

 رفع دعوى البطلان؟عن تطبيق هذا القانون الذي اختارته سببًا من أسباب 

لا بدّ من التأكيد على أن سبب البطلان لا يتحقق إلا إذا عمدت هيئة التحكيم إلى للإجابة عن هذا السؤال،    
على تطبيقه في موضوع النزاع. وهذا ما نصت – وليس هيئة التحكيم –استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف 

 إذا -4التي جاء فيها "  0200لسنة  02التحكيم الأردني المعدل رقم  ون قان ( من4/أ/  41عليه صراحة المادة )
وهذا يعني بمفهوم  ."على تطبيقه في موضوع النزاع استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفقت الأطراف

تصالا بالنزاع االمخالفة أنه في حال عدم الاتفاق على قانون معيّن لتطبيقه واختارت هيئة التحكيم القانون الأكثر 
لتعمل على تطبيقه فلا يعتبر اختيار هذا القانون قد تم نتيجة إرادة الطرفين لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة، وإن 
استبعاد تطبيقه من قبل هيئة التحكيم رغم قرارها باختياره لذلك لا يعتبر سببًا من أسباب رفع دعوى البطلان للأسباب 

فة إلى أن عدم اختيار أطراف النزاع للقانون الواجب التطبيق، يعني ضمنًا تفويض هيئة التي تم ذكرها أعلاه، إضا
 .التحكيم بتطبيق القانون الذي تجده أكثر ملاءمة واتصالا بموضوع النزاع

ت على استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على إلا أن الهيئة أصرّ وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية "    
( من قانون التحكيم ولم تأخذ الهيئة في الاعتبار الأعراف 4/أ/41لى موضوع النزاع بصورة مخالفة للمادة )تطبيقه ع

( من 004الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين رغم أن المادة رقم )
ب شرطاً( وعليه يكون قرار هيئة التحكيم مستوج القانون المدني الأردني نصت على أن )المعروف عرفاً كالمشروط

 "(0)" الإبطال من هذه الناحية أيضاً".

ندرة الحالات التي استبعدت فيها هيئة التحكيم صراحة تطبيق القانون  إلا أنني أود أن أشير بهذا الصدد إلى   
 :المتفق عليه وهي حالات مشهورة ومعروفة حصلت في القرن الماضي ومن أهمها

 ةقضي Petrolium Development  الذي قررت الهيئة فيه عدم تطبيق  0150ضد شيخ أبو ظبي عام
 .قانون أبو ظبي

 قضية Internatonal Marine Oil ضد حاكم قطر الذي قررت فيه الهيئة استبعاد قانون قطر. 
 قضية آرامكو ضد السعودية الذي قررت فيه الهيئة عدم تطبيق الشريعة الاسلامية. 

صادرة عن محكمين بريطانيين رفضوا تطبيق القوانين المحلية أو أحكام الشريعة الإسلامية من منطلق  وكلها  
استعلائي اعتبر أن هذه القوانين والشريعة لا تحتوي على مبادئ قانونية مكرسة يمكن تطبيقها في هذه المنطقة الجد 

                                                           
 02-00-0202التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  محكمة - 0202لسنة  5000الحكم رقم   (0)
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ليتم تطبيقها على النزاع. وبالرغم من عودة المحاكم  "(1)"بدائية على العقود التجارية أو لا تتضمن قواعد تفصيلية.
 Beximo Pharmacauticals V. Shamil Bank of 0224البريطانية لاستبعاد الشريعة الاسلامية في عام 

Bahrain  والاكتفاء بتطبيق القانون البريطاني الا أن الأسباب الواردة لتحييد الشريعة الاسلامية كانت أيضا من
 (0)ئية.رؤيا استعلا

بين محمد موسوي  HCOSC00497 شارة إلى حكم محكمة العدل العليا في لندن في القضية رقمبد من الإ ولا    
ومحمد الشهرستاني الذي صدر فيه حكم تحكيم مستنداً إلى القانون الإسلامي والذي تضمن أن   R.E والدولية

وعليه فإنه ليس  طراف بما فيها الشريعة الإسلامية.نجلوسكسوني يسمح بتطبيق أي قانون آخر يريده الأالنظام الأ
 .من المتصور إلا فيما ندر أن تصرّح الهيئة أنها سوف تطبق أو طبقت قانوناً غير المتفق عليه بين الأطراف

 الحالة الخامسة إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق الأطراف أو تجاوز حدود هذا الاتفاق

التحكيم لفض النزاع الذي اتفق أطرافه على إحالته عليها دون أن تملك صلاحية تجاوز حدود هذا تنعقد هيئة    
الاتفاق تحت طائلة البطلان. فهيئة التحكيم لا تملك سلطات المحكمة العامة في تطبيق مبدأ أن )قاضي الأصل 

ف عليها عليها مسألة فرعية يتوق هو قاضي الفرع( بل إن القانون يلزم هيئة التحكيم بوقف الإجراءات إذا عرضت
وهذا ما نصت عليه المادة  "(3)"الفصل في موضوع النزاع، لحين عرضه على المحكمة الرسمية وإصدار قرارها فيه 

تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم  التي جاء فيها " لا 0200لسنة  02من قانون التحكيم المعدل رقم ( 2/أ/ 41)
إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود  -6ية: لا في أي من الحالات التالإ

المحكم أن يتقيد عند فصله في النزاع وإصداره الحكم فيه بحدود المهمة المكلف القيام  ولذلك يجب على الاتفاق". 
 بها من قبل الأطراف.

كالة التي أقيمت بموجبها الدعوى نجد أنها جاءت ومن الرجوع إلى الو  وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية "    
خالية من المطالبة ببدل تكلفة أجور النقل وغرامات التأخير واقتصرت على المطالبة بفروقات الأسعار بخلاف ما 

مما يفقدها أساسها مخالفة بذلك أحكام عقد الوكالة التي يشترط بها أن يكون  ،نتهى إليه القرار محل البطلانا
به معلوماً وأن تكون الوكالة بالخصومة محددة بموضوعها وأشخاصها وصلاحية الوكيل المخول القيام بها الموكل 

الأمر الذي يستوجب معه إعلان بطلان حكم التحكيم  ،لكي ترتب آثارها القانونية وهو ما ينحدر بها إلى البطلان
 "التحكيم. قانون  من( 6/أ/41) المادة لتجاوزه مطالبة المستدعى ضدها عملًا بأحكام

                                                           
ويمكن الرجوع للمجلة لقراءة  05، مرجع سابق. ص 1( "التحكيم في مواجهة نزاع الثقافات"، مجلة التحكيم، عدد 0221فضل الله، إبراهيم ) ( 0)

 .د القانون تفصيلية في هذه الحالات والنصوص الخاصة بالأحكام الصادرة فيها المتعلقة باستبعا
جاء فيه "أن التحكيم طريق استثنائي مقصور على ما انصرفت إليه إرادة المحتكمين".  وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكمها الذي (3)

م ، كما قضت في حكم آخر بأن "ولاية المحكم لا تمتد للمسائل الفرعية لعد021، صفحة 00، المجموعة 025 -22، طعن 02/0/0120نقض 
، انظر أيضًا: الحداد، مدى اختصاص القضاء 0011، ص 0عدد  22، المحاماة، 0/0/0150انطباق أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع". نقض 

 .0الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، ص
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الحالة السادسة إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم 
 .أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

لنزاع مما ايستند هذا السبب بشكل رئيسي على مبدأ هام في التقاضي هو مبدأ احترام حقوق الدفاع لأطراف    
/أ/  41يرتب على هيئة التحكيم احترام هذا المبدأ والتقيّد به تحت طائلة البطلان لحكم التحكيم. فقد نصت المادة )

( من قانون التحكيم الأردني، وهذا يعني أنه إذا لم يتمكن أحد الأطراف من تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانًا 2
ات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، ومع ذلك صدر حكم التحكيم، فإن قانونيًا بتعيين محكّم أو بإجراء

هذا الحكم يكون عرضة للطعن برفع دعوى البطلان لعدم احترام حقوق الدفاع ومبدأ المساواة الكاملة بين أطراف 
يعامل لتي نصت على أنه: "ا الأردني( من قانون التحكيم 25النزاع أمام هيئة التحكيم. وقد أكدت هذا المبدأ المادة )

  فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه. طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما

وبرجوع محكمتكم إلى مذكرة التبليغ الخاصة بموعد أول جلسة من جلسات وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية "    
مع شرح  ،مادة بل جاءت مخالفة تماماً لها حيث جاء التبليغ بالإلصاقالتحكيم تجد أنها لم تتم وفق ما جاء بهذه ال

أن الشركة مغلقة الأمر الذي يجعل من كافة إجراءات التحكيم إجراءات باطلة لكون أن الجهة المستدعية قد حرمت 
عاتها النهائية فكما حرمت من تقديم دفوعها واعتراضاتها وبيناتها ومرا ،من المثول بالدعوى التحكيمية حسب الأصول

وبالتالي تكوين هيئة التحكيم مما يجعل من الحكم الطعين حرياً بالبطلان  .التي تعتبر جزءاً هاماً في هذه الدعوى 
مما يجعل من كافة إجراءات التحكيم قد شابها البطلان وحرية  التحكيم قانون  من (2/أ41المادة ) سنداً لأحكام

 ."(1)"بالبطلان

قبول دعوى بطلان حكم  التحكيم قانون  ( من2/أ/41) المادة أجازت لتمييز الأردنية " كما قضت محكمة ا   
التحكيم إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو 

لمحكم إخطار تعيين ا ن المستدعي لم يتبلغ أي منإوحيث بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ، 
من قبل المدعى عليه ولا إخطار طلب تعيين المحكم المقدم لدى محكمة الاستئناف ولا إخطار بدء إجراءات 
التحكيم من قبل المحكم بصورة قانونية لكونها تمت جميعها على عنوان العمل ذاته الذي لم يثبت أنه يعود 

ي من تقديم دفاعه وتغدو دعواه والحالة هذه موافقة للمدعي بصورة قانونية مما أدى إلى حرمان المدع
ذلك أن ما جاء في مذكرة تبليغ  ويتعين إعلان بطلان هذا الحكم ، التحكيم قانون  ( من3/أ/41) المادة لحكم

المدعي للإخطار العدلي الموجه من المدعى عليه للمدعي بخصوص تعيين المحكم من شرح المحضر على لسان 
المدعي يتردد إلى المكتب باستمرار لا يعني بأن هذا العنوان هو مقر عمله على ضوء ما بيناه حارس العمارة بأن 

آنفاً. وحيث يترتب على بطلان الحكم التحكيمي بأكمله زواله مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء قرار محكمة التمييز 
 "(2)"( الآمر بتنفيذ حكم التحكيم تبعاً لذلك".0202/ط/2السابق رقم )

 

                                                           
 .05/0/0200الصادر بتاريخ ، تمييز بصفتها الحقوقيةمحكمة ال - 5012/0202الحكم رقم ( 1)

 .02/0/0202يخ الصادر بتار ، محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -2020/0202الحكم رقم ( 0)
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الحالة السابعة إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام في المملكة أو إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي 
 لا يجوز التحكيم فيها.

إن معظم القرارات الصادرة عن القضاء الأردني بهذا الخصوص تركزت على مخالفة النظام العام لعدم دفع    
 حيث أُبطلت بعض الأحكام كلياً وبعضها في الجزء المتعلق ،رات بهذا الخصوصرسوم الطوابع وقد تباينت القرا

برسوم الطوابع وبعضها لم يبطل في قرارين آخرين حصلا على إذن تمييز وأثير فيهما الدفع بعدم دفع رسوم الطوابع، 
دة طويلة ابع لموبذلك لم يستقر موقف القضاء الأردني على نهج واحد ثابت بخصوص جزاء عدم دفع رسوم الطو 

حيث استمرت المراوحة في تقرير الجزاء،  كما صدرت قرارات أخرى بإبطال أحكام التحكيم لعدم دفع رسوم الطوابع 
ثم قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة أن على محكمة الاستئناف تكليف مبرز العقد بدفع الرسوم وإلّا فإبطال 

ع ه أنه كان على محكمة الاستئناف تكليف مبرز السند بدفع رسوم الطوابالحكم، وفعلاً طبقت ذلك في قرار قضت في
 .قبل البتّ في دعوى البطلان. ويتفق الباحث مع هذا النهج المحمود

ودون البحث بأسباب التمييز نجد أن المميز لم يدفع الرسم القانوني عند وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية "    
وحيث فصلت ( ديناراً، 0220حكيم أمام محكمة الاستئناف حيث ينقص الرسم بمقدار )تقديم دعوى بطلان حكم الت

محكمة الاستئناف الدعوى دون تكليف مدعي البطلان بدفع الرسم كاملًا وإن ذلك من مقتضيات النظام العام 
أن مدعي  ه إلىمع التنوي فنقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني

البطلان هو عصام الشعبان وليس الشركة العربية للإنشاءات. لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون 
 "(1)"فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

 رقم وابعالط رسوم قانون  من العاشرة المادة من يستفاد) وبهذا الخصوص قضت أيضا محكمة التمييز الأردنية "   
 عةخاض معاملة أي محكم أو محكمة أي لدى المرفوعة الدعاوى  في البينة معرض في تقبل لا أنه 0220 لسنة 02

 المستحق رسمال دفع تم إذا إلا جزئية، أو كلية بصورة فيها آخر شأن بأي أو المملكة في واقعة بأموال تتعلق للرسم
 فإنه العام، النظامب لتعلقها الآمرة الوطنية القوانين من تعتبر والرسوم بالضرائب لقةالمتع القوانين إن وحيث. عليها

 نفسها تلقاء من تحكم أن البطلان دعوى  تنظر التي المختصة للمحكمة ويكون  احترامها المحكمين على يتوجب
 من( 41) المادة من( ب) قرةالف لأحكام طبقاً  المملكة في العام النظام يخالف ما تضمن فيما التحكيم حكم ببطلان

 "(0)" ."(التحكيم قانون 
ن الاجتهاد القضائي مستقر على أن مقتضيات المادة إوحيث كما قضت محكمة التمييز بهذا الخصوص أيضا "    

( من قانون رسوم طوابع الواردات المشار إليها والمتعلقة بحجية المستندات المقدمة أمام المحاكم والتحكيم لا 02)
وإنما يستبعد من عداد البينات في الدعوى عندما يتم  ،ب على عدم دفع الرسوم بطلان المستند الخاضع لهايترت

تكليف الخصم مبرز السند بدفع رسوم طوابع الواردات المستحقة عليه خلال مهلة تحددها لهذه الغاية ولم يقم 
قبل أن تفصل في طلبي البطلان أن تتحقق على محكمة الاستئناف و  من الواجبولما كان ذلك فإنه كان بدفعها، 

فيما إذا كانت رسوم طوابع الواردات المستحقة على عقد المقاولة قد استوفيت أم لا وفي حال إغفال استيفائها 
أمام هيئة التحكيم أن تكلف مبرز العقد بدفعها مع الغرامة خلال المهلة التي تحددها ومن ثم ترتب الأثر القانوني 

                                                           
 .20/00/0202محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  -5222/0202الحكم رقم ( 0)
 .00/0/0222صادر بتاريخ ( ال020/0222انظر قرار محكمة التمييز رقم )( 0)
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( من قانون رسوم 10ن حيث بطلان قرار التحكيم أو تجزئته أو الأمر بتنفيذه إعمالًا لنص المادة )لهذا العقد م
/ب( من قانون التحكيم وعليه فإن ما جاء بهذا السبب يرد 41والمادة ) 2001( لسنة 20طوابع الواردات رقم )

 "(1)"على القرار الطعين ويوجب نقضه". 
 

 الخاتمة
 النتائج 

 اتفاق تحكيم المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنهالقضائية السابقة لحكم التحكيم بتحقق  تتمثل الرقابة 
 عن الدعوى كونها غير مختصة بنظر النزاعيدها رفع المحكمة من وجود اتفاق التحكيم، وفي حال وجوده ت

ن أمة المحكمة فعلى المحك ثناء نظر النزاع من قبلأالاتفاق على التحكيم  ذا تمّ وتحكم بردّ الدعوى. أما إ
  اتفاق تحكيم مكتوب. بمنزلةحالة النزاع إلى التحكيم ويعدّ هذا القرار إتقرر 

  لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية  0200لسنة  02من قانون التحكيم المعدل رقم  02منحت المادة
اء لدور الذي يؤديه قضو تحفظي أثناء نظر الخصومة التحكيمية وبالتالي فإن اأاتخاذ أي إجراء وقتي 

ر المساعدة دو على إجراءات التحكيم بل يشمل شراف الرقابة والإ الدولة تجاه التحكيم لا يقتصر على دور
فهناك أمور لا تستطيع هيئة التحكيم أن تقوم بها على انفراد لافتقارها إلى سلطة الجبر والإلزام  والمؤازرة،

 .عانة بشأنها بقضاء الدولةوبالتالي لا غنى لهيئة التحكيم عن الاست
  إذا انقضى ميعاد التحكيم سواء بالاتفاق أو بنص القانون أو بقرار الهيئة )وسواء كان الميعاد الأصلي أو

الميعاد المقرر بعد تمديده( قبل صدور الحكم المنهي للخصومة سقط اتفاق التحكيم ولا يكون لهيئة التحكيم 
در الحكم بعد انقضاء الميعاد فإنه يكون باطلًا لصدوره ممن ليس له ولاية الاستمرار في التحكيم، وإذا ص

/أ( من قانون التحكيم الأردني المعدل رقم 41) ولاية إصداره وتتوافر عندئذ الحالة التي تجيز فيها المادة
 .رفع دعوى البطلان 0200لسنة  02

  ّالمادة في  0220لسنة  20يم رقم المعدّل لقانون التحك 0200لسنة  02رقم التحكيم الأردني قانون سد
بخصوص الإجراءات أو أسباب طلب الرد حيث أصبحت توجب منه ثغرة قانونية بأن أضاف تعديلا  (02)

على طلب  ن عليه أن يقدم جوابهم فيتعيّ وفي حال عدم تنحي المحكّ  ،تقديم طلب الرد كتابة للهيئة ابتداءً 
هذا محكمة الاستئناف التي يجري في دائرة اختصاصها التحكيم و إلى  وبيناته، وتحيل الهيئة طلب الردّ  الردّ 

م كّ كان يختصم فيه المح قبل التعديلن النص السابق إحيث  عدم اختصام المحكم،ل يعني النص المعدّ 
ما يضفي ظلالًا من مم مع أحد الأطراف أمام محكمة الاستئناف مما يعني تولّد خصومة قضائية للمحكّ 

 .ه واستمراره نظر النزاع بعد اختصامه سابقاً من أحد الأطرافم في حال عدم ردّ كّ الشك على حيدة المح
  ّم واستقلاليته تختلف عن حيدة واستقلال القاضي لأن مبدأ الحياد في القضاء ينبغي إن مفهوم حيدة المحك

استقلال القاضي عن الخصوم وعن الغير أصحاب وبالتالي أن يسود كل نواحي الخصومة القضائية 
أية صلة  مألا يكون للمحكّ "  فقد عرفه الفقه حين يختلف الأمر في مجال التحكيمفي  .المصلحة في النزاع

                                                           
 .05/1/0205محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ  - 0205لسنة  0الحكم رقم (  2)
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ردني بين قد غاير المشرع الأز. و أو ارتباط بموضوع النزاع أو بأحد المحتكمين أو بممثلهم قد تدفعه للتحيّ 
( من 020تنحيتهم الواردة في المادة )مين فيما أورده بأسباب عدم صلاحية القضاة وردهم و القضاة والمحكّ 

 بالنسبة لردّ  التحكيم قانون  من (02ة )بالماد قانون أصول المحاكمات المدنية في حين أورد المشرع
ل موقفاً عدم الحيدة يمثالتمييز بين الحيدة والاستقلال بالقول إن  همبالرغم من محاولة بعضن. و ميالمحكّ 

عدم  لم بأحد الخصوم كالمودة والكراهية في حين يمثع إلى علاقة المحكّ قه بالعاطفة التي ترجلتعلّ  شخصياً 
عليه  إلا أن المعمول .يرجع إلى الضغط الذي قد يباشره الخصم على المحكم الاستقلال موقفاً موضوعياً 

م هو أمر واحد يتمثل في ترجيح عدم استطاعة الحكم بغير ميل وسواء بعد ذلك أو رجع هذا المحكّ  في ردّ 
 .ميل إلى عدم حياده أو عدم استقلالهال

  جراءات نظم المشرع الأردني إتتمثل الرقابة القضائية اللاحقة على حكم التحكيم من خلال تنفيذه، ولقد
محكمة  ، وجعل0200لسنة  02المعدل رقم  ( من قانون التحكيم الأردني54،52بموجب المادتين )التنفيذ 

عوى د حكم التحكيم وهي التي تأمر بتنفيذ الحكم إذا قضت بردّ  التمييز المحكمة المختصة بطلب تنفيذ
تبليغ أحكام التحكيم لا يتم بذات ، وأن قانون ذات المن  (50)البطلان وتأييد حكم التحكيم وفقاً للمادة 

( منه على 2القواعد الخاصة لتبليغ أحكام المحاكم النظامية، لأن قانون التحكيم الأردني نص في المادة )
 .د خاصة في التبليغ يجب اتباعهاقواع

  الحالات التي تقبل فيها لرفع دعوى بطلان حكم  تحددالمعدل من قانون التحكيم الأردني  41أن المادة
باتفاق التحكيم ومن البطلان ما يتعلق بعدم احترام إرادة الأطراف ومن التحكيم فمن البطلان ما يتعلق 

 .المساواة بين الأطراف ومن البطلان ما يتعلق بالنظام العامالبطلان ما يتعلق بتجاوز حقوق الدفاع و 
  ا على ممن خلال العديد من أحكامهما المتواترة أن رقابتهو ن ااعتبرت محكمتا التمييز والاستئناف الأردنيت

 .حكم التحكيم شكلية إجرائية
 التوصيات     
  ما يفخصم إقامة دعواه التحكيمية الواجب على النتمنى على المشرع الأردني إضافة نص خاص بالمادة

ام المادة تطبيق أحكوذلك لصعوبة  تم اتخاذ إجراءات وقتية مستعجلة من قبل قاضي الأمور المستعجلةإذا 
( أيام بخلاف المحكمة العادية 0) خلال تشكيل هيئة التحكيمو ( من قانون أصول المحاكمات المدنية 040)

 .المشكلة مسبقا
  من قانون التحكيم /أ( 41نص المادة ) ضرورة التدخل لإضفاء المرونة على دنينتمنى على المشرع الأر

بحيث تسمح باتفاق الأطراف على أسباب مغايرة لدعوى البطلان بما يجيز للأطراف التوسّع أو المعدل 
 وتحديداً في معالجة عدم تطبيق هيئة التحكيم .التضيق في أسباب البطلان ما عدا ما يخالف النظام العام

 .للقانون الموضوعي المحدد على النزاع
  لمحكمين له، ا إنشاء مركز تحكيم مؤسسي له نظامه وقواعده وإجراءاته بحيث يخضع نظام تعيين واختيار

عادتها إ مؤسسي لتقويمها و  جعةاوتخضع الأحكام قبل صدورها عن المحكمين بمقتضى قواعده لنظام مر 
 ومستوى الثقة فيها مع بقاء هذه مستوى الأحكام الصادرةللتصويب إذا اقتضت الحاجة وبما يرفع من 

 دليل لمعايير الحياد والإفصاح.وإصدار الأحكام خاضعة لدعاوى البطلان بموجب القانون 
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 المصادر والمراجع     

 الكتباولًا: 

 ( بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان.0200الجغبير، إبراهيم رضوان ،) 
 (، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة 0112اد، حفيظة السيد )الحد

 الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
 ( الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة، دار الفكر 0222الحداد، حفيظة السيد ،)

 الجامعي، الإسكندرية، دون طبعة.
 (، محاضرات تم إعطاؤها في مادة مدى الرقابة القضائية 0202بوبي، خالد عبدالله، قانون التحكيم )الد

 على حكم التحكيم لطلاب المعهد القضائي.
 ( دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية، دار الثقافة 0200الزعبي، محمد داود ،)

 للنشر والتوزيع، عمان. 
 (، الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني، دراسة مقارنة. 0202ح )الطراونة، مصل

 ، عمان: دار وائل للنشر.0الطبعة 
 ( التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون طبعة.0220أبو الوفا، أحمد ،) 
 ( التحكيم في القوانين العربية، الج0222حداد، حمزة ،) بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.0زء الأول، ط ، 
 ( دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 0200سامي، فوزي محمد، التحكيم التجاري الدولي ،)

 السادسة.
 ( عليه" دراسة 0202شرايري، أحمد بشير )(، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض)التمييز

 نشر والتوزيع.مقارنة، دار الثقافة وال
 ( القاهرة، دار الوفا للطباعة 0201علي، وليد علي، دعوى بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي ،)

 .0والنشر، الطبعة 

 الرسائل الجامعيةثانياً:      

 ( رقابة القضاء على ميعاد التحكيم، جامعة الشرق الأوسط.0200المحاميد، مروان محمد سلامة ،) 
  (، سلطة القضاء في إبطال حكم التحكيم موضوعيا، جامعة الشرق 0202الدين )المصري، عمر محيي

 الأوسط.
 ( ،آثار حكم التحكيم وطرق الطعن فيه"0204مطر، وئام مصطفى محي الدين ،) دراسة مقارنة  ،"

 رسالة ماجستير، جامعة الأزهر.
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 المجلاتثالثاً:      

 ( النظام القانوني لدعوى البطلان لحكم التحكيم0222عبيدات، رضوان إبراهيم، حزبون، جورج حزبون ،) 

 .0، العدد 22وفق أحكام القانون الأردني والمقارن، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجّلد          

 ( بطلان حكم التحكيم في ضوء أحكام القانون الأردني، دراسات علوم الشريعة 0200العدوان، وضاح ،)
 .4دد، الع44والقانون، مجلد 

 القوانينرابعاً: 

  0220لعام  20قانون التحكيم الأردني رقم. 
  0220لسنة  20المعدل لقانون رقم  0200لسنة  02قانون التحكيم الأردني رقم. 
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 أثر النظام العام في استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق 
  "في القانون الأردني مقارنة دراسة"

The Effect of Public Order in Excluding Foreign Governing Law 

A Comparative Study 
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 الملخص

ما أشارت قاعدة الإسناد الوطنية باختصاص قانون أجنبي ليطبق على علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي، فلا يعني أن  إذا
ئ دالقاضي الوطني ملزم بتطبيق هذا القانون ، وإنما ينبغي أن يقوم بفحصه لكي لا يتعارض هذا القانون في مفهومه مع المبا

النظام –الأساسية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع ، وإذا ما وجد إن هذا القانون يتعارض مع هذه الأسس 
عليه استبعاد هذا القانون ولو كان واجب التطبيق ومشار إليه ضمن قواعد الإسناد في قانونه الوطني، ويجب  -العام في بلدة

( 01الجوهرية والمفاهيم الاجتماعية والدينية وذلك من خلال الاستثناء الوارد في المادة ) على القاضي المحافظة على الأسس
 من القانون المدني الأردني التي وجدت استثناء لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق وإحلال القانون الوطني بدلا منه. 

تثنائية الأجنبي الواجب التطبيق وسيلة فنية لاستبعاده ،كما يعدّ وسيلة اس ويعدّ الدفع بالنظام العام مانعا من موانع تطبيق القانون 
لذلك الاستبعاد فلا يلجأ القاضي إلية ابتداء ، بل يتم اللجوء إلية علاجا أخيرا لا مفر منه أو علاجا احتياطيا في مواجهه 

 القانون الأجنبي .
 الأجنبي. القانون  استبعادالخاص،  الدولي العام، القانون  النظام الدالة: الكلمات

Abstract 

If the national attribution rule states that a foreign law is the governing law in a relation that 

involves foreign element, this does not mean that the national judge is bound to apply such law. 

Rather, the judge must determine if the choice of the foreign law and its application is 

appropriate and does not contradict with the public order of the country. Therefore, when the 

foreign law is found to be against the public policy and public order, then according to Article 

(29) of Jordan Civil Law, the judge has to reject its application and apply the national law 

instead. 
 

Public order is considered as one of the exceptional technical means of excluding the application 

of the foreign governing law to protect the public order, it gives the national judge the 

discretionary powers to dismiss its application at any stage during the tribunal, and such decision 

is subject to the supreme court review at its own discretion or upon the parties to case request. 
 

Keywords: Public Order, International Private Law, Foreign Law Rejection 
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 المقدمة 
طراف مرة لا يجوز للأآففي القانون الداخلي توجد قواعد من أهم الأفكار في علم القانون، إن فكرة النظام العام    

م العام كما يهدف النظا، على مبدأ سلطان الإرادة افالنظام العام يعد قيد، تهاالخروج عليها أو الاتفاق على مخالف
إلا أن  ،للمجتمع في دولة القاضي  -اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية -إلى حماية المبادئ والأسس العامة

ي فالنظام العام ف ،النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص يهدف إلى ذات الأهداف ولكن بطريقة مختلفة
 أما في القانون الدولي الخاص فيتحقق من خلال الدفع والاعتراض، القانون الداخلي يهتم بالقاعدة القانونية الوطنية

وذلك عند  ،على تطبيق الأحكام الموضوعية في القانون الأجنبي الواجب التطبيق من خلال قواعد الإسناد الوطنية
نية فالنظام العام هو المراقب على القواعد القانو  ،الأسس الجوهرية في دولة القاضيوجود تعارض بين هذه الأحكام و 

في القانون الأجنبي الواجب التطبيق بينما يمثل النظام العام في القانون الداخلي الحماية للقواعد القانونية ضمن 
 .نطاق إعمالها داخلياً في بلد القاضي

فكرة  الخاصة ضمن ة على العلاقات الدوليةأثر دراسة فكرة النظام العام و سنتناول في هذه ال وبناء على ذلك،   
 تنازع القوانين.

( من القانون المدني الأردني على " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص 01نصت المادة ) فقد   
ة الهاشمية" وقد أخذت كة الأردنيالسابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب العامة في الممل

طيل فالدفع بالنظام العام هو في حقيقة الأمر تع  (1)ل بهذا المبدأ منها عربية وأخرى أجنبية.دو  تشريعات عدة
بالرغم من هذا الدور السلبي للنظام العام إلا انه يوجد مبرر لذلك ة لقواعد الإسناد الوطنية ، عمال الطبيعيللأ

نون الواجب التطبيق على نزاع مشوب بعنصر أجنبي قد يكون هذا القانون هو قانون القاضي ،فعندما يتعين القا
هل القاضي ملزم من خلال قانونه الداخلي بتطبيق  آخر، وعندها يثور التساؤل التاليالذي يحكم النزاع أو قانون 

 ؟للنظام العام في دولته الو كان مخالفن الذي تقرره قواعد الإسناد حتى القانو 
يتفق غالبية الفقه على عدم إمكانية تطبيق هذا القانون في حال مخالفته للنظام العام في دولة القاضي المقام    

 القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد إذا تبين وإنما يطبق القاضي قانونه الداخلي بدلًا من ،مامه النزاعأ
في هذه الحالة تصطدم أحكام القانون الأجنبي وتتعارض مع المفاهيم و  ،للنظام العام في دولة القاضيمخالفته 

الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في دولة القاضي وعندها يقوم القاضي برفض تطبيق القانون الأجنبي حفاظاً 
 مفاهيمه الدينية والأساسية.، وحماية له من هذه الأحكام التي تتعارض و على نظامه العام الوطني

  البحث ةمشكل
 عدّ ت التي البحث مشكلة تمثل التساؤلات من مجموعة على الإجابة من بد لا البحث أهمية تجسيد جلأ من   

 لتالي:ا النحو على وهي جزئية أو كلية بصفة الأجنبي القانون  لاستبعاد كفكرة ،العام النظام نظرية جوهر
 ؟الأردني المدني القانون  من( 01) المادة قصدتها التي العامة والآداب العام النظام طبيعة هي ما .0

 ؟الوطنية العلاقات في عنه الخاصة الدولية العلاقات في العامة والآداب العام النظام يختلف وهل

                                                           
 المعاملات وقانون  ،(22) المادة 0141لسنة40 رقم السوري  المدني ،القانون ( 00) المادة في0104 لسنة 020 رقم المصري  المدني القانون  (1)

 الدولي القانون  خصوص في الاسباني المدني للقانون  التمهيدي الباب( 00/2) ،والمادة(02) المادة 0121 لسنة( 5) رقم تالإمارا لدولة المدنية
 .0124 لعام الخاص
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 مالنظا عنأثره  يختلف وهل الخاص الدولي القانون  علاقات في العام بالنظام المقصود هو ما .0
 ؟الداخلي العام

 بقمط هو وهل الأجنبي القانون  لاستبعاد العام النظام بفكرة بالأخذ نيالوط القضاء دور هو ما .2
 فعلياً؟

 ؟الدولية الخاصة العلاقات فيأثره و  العام النظام مفهوم مع المقارنة القوانين تعاملت كيف .4
 هي وما الأجنبي للقانون  جزئي أم كلي استبعاد إلى يؤدي كان إذا فيما العام لنظامل الدفع أثر بحث .5

 الأجنبي؟ القانون  استبعاد حال في المطروحة البدائل
  البحث أهمية

 قواعد وجببم النزاع في للفصل المختص الأجنبي القانون  تطبيق موانع إعمال نأ في البحث هذا أهمية تكمن   
 صمام وه امالع النظام أن اعتبار على ،الداخلي العام والنظام الوطنية المصلحة حماية إلى يهدف الوطنية الإسناد
 كما، جتمعالم عليها يقوم التي الأساسية المبادئ مع يتعارض أجنبي قانون  أي وتطبيق تسلل يمنع الذي الأمان

، لتطبيقا الواجب القانون  حكامأ من التهرب بقصد الإسناد ضوابط في للتلاعب محاولة لكل بالمرصاد تقف أنها
 القانون  يستبعد إذ استثنائي طابع ذا عملاً  يكون  المختص جنبيالأ القانون  تطبيق فيها يستبعد التي الحالات نإو 

 الأهمية من ركبي جانب ذلك وفي، استثنائية بصفة خرآ قانون  محلة ويحل العام للنظام والمخالف التطبيق الواجب
 النزاع كملح لمختصا القانون  في تغيير من عليه يترتب وما الإسناد قواعد تغيير في يتجلى القوانين تنازع مجال في

 يتم لا بحيث والاعتدال بالحكمة مقروناً  يكون  أن ينبغي الأجنبي القانون  تطبيق موانع إعمال نأ كما المطروح،
 .القاضي دولة مجتمع في والأساسية العامة المبادئ حماية تستدعي التي الحالات في إلا إليه اللجوء

 
 أهداف البحث 

 ي المختص، راقبته للقانون الأجنبضي الوطني أثناء تطبيقه وممعالجة بعض الصعوبات التي قد تواجه القا
 .رية التي يرتكز عليها كيان مجتمعهالتي من شأنها التأثير على المقومات الأساسية والجوه

  كشف النقاب عن أهم حالات الاستبعاد للقانون الأجنبي المختص بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية ومدى
 خاصة الدولية.تأثير ذلك على العلاقات ال

 ( من المدني الأردني في الوصول إلى قصد المشرع من فكرة الدفع بالنظام 01المادة ) عليه إبراز مدى فا
 العام. 
 منهجية البحث

 ،اعتمد الباحث على المنهج التحليلي لنصوص القانون المدني الأردني ومقارنته بنصوص القوانين الأخرى    
الأردني والقوانين الأجنبية كالقانون المصري والعراقي والفرنسي لمعرفة كيفية علاج والمقارنة بين القانون المدني 

لعملي للنقطة بيق احكام القضائية إن وجدت لمعرفة التطم القانونية والاستعانة بالأمشكلة البحث في مختلف النظ
مجال  فكرة النظام العام فيمع الاستعانة بالشروحات الفقهية للوقوف على الآراء التي تناولت موضوع البحث، 

 ه في استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق.أثر القانون الدولي الخاص و 
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 الدراسات السابقة
جب توافرها ي للدفع بالنظام العام والشروط التي ثرأي دراسة متخصصة في بيان الأ  -حدود بحثي-لم أجد في    

 :حد مطالبها أو أجزائها وهيأقد تضمنت هذا الدفع ضمن ولكن وجدت بعض الدراسات لإثارة هذا الدفع، 
 حث بعام ،الدكتور طلال ياسين العيسى، علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام ال

 .0221العدد الأول لسنة  05منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 

  ن الأجنبي في سياق القانون الدولي الخاص دراسة نحو تضييق النظام العام لمصلحة القانو
 .0201مقارنة، إبراهيم خالد يحيى ،بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،

 د بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلم وأثره ،د.سلطان عبدالله محمود، الدفع بالنظام العا
 .0202(لسنة 42(العدد)00)

 
  هيكلية البحث

وط إعمال المبحث الأول بعنوان )طبيعة وشر  جاء ،تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين تمثل هذه الدراسة   
الدفع بالنظام العام ( أما المبحث الثاني فكان بعنوان )الآثار المترتبة على الدفع بالنظام العام(. فضلًا عن المقدمة 

 والخاتمة. 
 

 المبحث الأول

 عمال الدفع بالنظام العامطبيعة وشروط إ
 

يؤكد الفقه الحديث على أهمية دور النظام العام كأداة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق إذا ما تعارض    
 وإن فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتطورةقاضي الذي ينظر النزاع، مضمونه مع الأسس الجوهرية في المجتمع لل

ان فهي فكرة ذات مفهوم متغير باختلاف المكان والزميصعب تحديدها على وجه دقيق، عليه ويكتنفها الغموض و 
وما يصطدم بالنظام العام في داخل دولة لا يعد كذلك في دولة أخرى،  ،فما يعتبر متعارضاً مع النظام العام في

  )1).خرآمراً منافياً لهذه الفكرة في وقت أنفس الدولة في فترة معينة قد لا يعد 
ين فقهاء ثار خلاف ب اد القانون الأجنبي المخالف له، فقدوعلى اعتبار أن الدفع بالنظام العام وسيلة لاستبع   

ثبات إلإعمال هذا الدفع والأخذ به و  االقانون الدولي الخاص حول طبيعة هذا الدفع وهل يتطلب القاضي شروط
 قية مقدّمه.أح

 ى النحو التالي.قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين عل وعليه
 المطلب الأول: طبيعة فكرة النظام العام في مجال العلاقات الدولية الخاصة.

 شروط إعمال الدفع بالنظام العام في مجال العلاقات الدولية الخاصة.المطلب الثاني: 
 

                                                           
 هشام علي صادق ، المطول في القانون الدولي الخاص ،الجزء الأول ،تنازع القوانين ،دراسة مقارنة الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي ،د. (0)

 .401،ص0220الإسكندرية 
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 لمطلب الأولا

 في مجال العلاقات الدولية الخاصةطبيعة فكرة النظام العام 
 

من موانع تطبيق القانون الأجنبي المختص بموجب قواعد الإسناد الوطنية إذا خالف  اعام مانعيعتبر النظام ال   
هل  :تاليوهنا يثور التساؤل الم عليها كيان مجتمع دولة القاضي، هذا القانون المقومات والأسس الجوهرية التي يقو 

 (1) نه مجرد استثناء؟أ أوالدفع بالنظام العام تطبيق لمبدأ أصلي لقواعد القانون الدولي الخاص 

أ أصلي يفتح فالقول بأنه مبد ه،وتكمن الأهمية في الإجابة على هذا التساؤل في تحديد نطاق النظام العام وتفسير    
موجب يصبح الأصل عدم تطبيق القانون الأجنبي المختص ب سع في تحديد وتفسير هذه الفكرة، وعليهالباب للتو 

حيث يكون ب اء يرتب نتائج عكسية لما سبق عرضهأما مجرد القول بأنه استثني، التنازع في دولة القاضقاعدة 
 (2) .إثارته ويعدمالتوسع في نطاقه  ويعدمللنظام العام  االتفسير ضيق

، نفي مجال القانون الدولي الخاص، وبرز في ذلك اتجاها قد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة النظام العامو    
ن فكرة أخر قال بآواتجاه  -الفقه التقليدي -النظام العام تطبيق لمبدأ أصلي ولقاعدة عامةن فكرة أاتجاه قال ب

 (3) الفقه المعاصر.–النظام العام ما هي إلا استثناء على القاعدة العامة 

 
 الفرع الأول 

 النظام العام تطبيق مبدأ أصلي 
اعدة استخدم الفقه التقليدي في تلك الفترة هذه الق إذ، يطاليةالفكرة في عهد مدرسة الأحوال الإ لقد نشأت هذه    

طبيقاً لبناء قاعدة الإسناد لتطبيق القانون ت ا" النظام العام أساس، فقد استخدم الفقيه "بييهوقاعدة عامة امبدأ أصلي
ة التي يكون ممتدلللإسناد إلى جانب القوانين ا ان النظام العام يعتبر قاعدة وضابطإإقليمياً كأصل وليس كاستثناء و 

 (4)تطبيقها شخصيا.ً 
 ،فان قواعد النظام العام قواعد أصلية لا ينظر إليها على أنها قواعد استثنائية تمنع تطبيق القانون الأجنبي وعليه   

هناك قواعد في القانون الوطني يجب أن تطبق على و الذي يحكم علاقات الأشخاص ، و فمثلما قانون الجنسية ه
ي ويقصد بذلك أن قانون الجنسية قد يتلاشى ف ،تمييز بين المواطنين والأجانب على حد سواء جميع العلاقات دون 

 (5).هذا النوع من العلاقات لكي يترك المجال لقانون القاضي استناداً إلى ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها
المسندة  للفكرة بديلافكرة النظام العام  إن استخدام، وقد وجهت مجموعة من الانتقادات لهذا الاتجاه ومن بينها   

ن تم جل تبرير تطبيق بعض القوانين إقليمياً هو تصور يخلط بين فكرتين مختلفتيأفي التنظيم الحالي للتنازع من 

                                                           
دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية –الجنسية وتنازع القوانين –.د.صلاح الدين جمال الدين ،القانون الدولي الخاص (1) 
 200،ص 0220،

 .000د.صلاح الدين جمال الدين ،القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق ،ص (2) 

 .022، ص0220رشيد دواس ،تنازع القوانين في فلسطين ،دراسة مقارنة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ،د.أمين رضا  (3) 

 .022، ص0220د.أمين رضا رشيد دواس ،تنازع القوانين في فلسطين ،دراسة مقارنة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ، (4) 

 .000،ص0222ة مقارنة بين الشريعة والقانون ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية مصر ،د.صلاح الدين جمال الدين ،دراس (5) 
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ن كانت إنه و إبينهما حيث  اواضح امع أن هناك فرق -فكرة النظام العام وفكرة الإقليمية  -استعمالهما كمترادفين
ناك إلا أن ه ، أجانب لى الجميع سواء أكانوا مواطنين أمظام العام ذات صبغة وطنية وإقليمية تسري عقواعد الن

كأن يتضمن   ،حالات لا تكفي فيها القوانين الوطنية أو الإقليمية إن صح التعبير وحدها لاستبعاد القانون الأجنبي
 (1).ستبعادهيجب الاستعانة بفكرة النظام العام لا ،  وعليهيبالنسبة لقانون القاض مجهولا اقانوني االقانون الأجنبي نظام

من  يرى أن ذلك نظرة تعصبية للنظام العام، لأنه ومن جهة أخرى وجه الفقه المعاصر انتقاداً لاذعاً لهذا الاتجاه   
ر وظيفة لى إنكابالإضافة إ ،بالتعاون القائم بين الدول واطراد العلاقات الخاصة الدولية آثار بالغةشأنها إحداث 
 (2) .قاعدة الإسناد

 
 الفرع الثاني

 النظام العام استثناء على المبدأ الأصلي
إن وجود الدولة في المجتمع الدولي يفرض على القاضي الوطني أن يفصل في النزاع المرتبط بأكثر من نظام    

رز هذه الاستثناءات بأومن ، على هذا الالتزام نه يوجد استثناءات تردأإلا ، قانوني وفقاً للقانون الأكثر ملائمة للتطبيق
بعاد هذا فيتعين على القاضي استلي الذي يقوم عليه كيان المجتمع، تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام الداخ

راء تطبيق بهدف تجنب النتائج غير المقبولة ج، القانون ليتعطل على وجه الاستثناء التطبيق المعتاد لقاعدة الإسناد
 .(3) هذا القانون الذي تحدد اختصاصه بموجب قواعد الإسناد الوطنية

يث وذلك بعد ما تنبه الفقهاء المعاصرون لخطورة الوضع حنظرة الفقه لطبيعة النظام العام، ينظر بوضوح تغير    
تي تتطلبها ال عند الضرورة ، ولا يتم اللجوء إليه إلانه استثناء وليس أصلاأإلى النظام العام على  النظرأصبح 

بيل فقاعدة التنازع التي تمنح على س، المحافظة على الأسس الجوهرية والأخلاقية والاقتصادية والدينية للمجتمع
 ن هذا القانون المختص يمنع الزواج على أساسأوتبين ، المثال الاختصاص في مسائل الزواج إلى قانون الجنسية

نه وهذه الحالة سيتم الدفع بالنظام العام الذي إبطال هذا الزواج فإ أجلالاختلاف العرقي وتمسك به الزوجان من 
ستبعاد يمكن للقاضي ا اج، وعليهيعد صمام الأمان للمجتمع الذي قد يلحق الضرر بالمجتمع إذا تم إبطال هذا الزو 

ام في دولة ظام العهذا القانون ولكن الاستبعاد وهذه الحالة يكون استثنائياً وبمقدار التصادم أو التعارض مع الن
اتها وفيما عدا ذلك تبقى قاعدة الإسناد ذ، القاضي الذي يرفض العمل بالحكم القائم على أساس التمييز العنصري 

 (4) .والاختصاص في مسائل الزواج يبقى لجنسية الزوجين وقت انعقاد الزواج
قانون الأجنبي المختص إذا ما يتضح مما سبق أن النظام العام هو صمام الأمان وشرط تحفظي يقف ضد ال   

، هاويبرز عند الضرورة وبمقدار التعارض مع، اصطدم مع مفاهيم الدولة القانونية والأخلاقية والدينية والاقتصادية
جله أنه سينحرف عن الهدف الذي وجد من الأخذ به فإأما إذا انحرف عن هذه الوظيفة أو بالغ القضاء في تقديره و 

قانون على اطلاع ومعرفة بال هرية ومحقة وهو ما يحتاج إلى قضاةم يجب أن يكون لأسباب جو ،فالدفع بالنظام العا
                                                           

 .222د.صلاح الدين جمال الدين ،القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق ،ص(1) 

وق جستير في العقود والمسؤولية ،معهد الحقبلمامي عمر ،الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص ،دراسة مقارنة ،بحث لنيل دبلوم الما (2) 
 .050،ص0102والعلوم الإدارية ،بن عكنون جامعة الجزائر ،

 .222الجنسية وتنازع القوانين ،مرجع سابق ،ص–د.صلاح الدين جمال الدين ،القانون الدولي الخاص  (3) 

 .050بق ،صبلمامي عمر ،الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص ،مرجع سا (4) 
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الدولي الخاص والأهداف التي رسمها المشرع الوطني لغايات التعاون الدولي وقيام العلاقات الدولية الخاصة من 
 (1) .جل تحقيق الانسجام بين مختلف الدول وتبادل الحلول القانونيةأ

هذا ما سنتناوله  ،بد من تحديد شرط تطبيقها هذه الطبيعة الاستثنائية لفكرة النظام العام بشكل واضح لا ولفهم   
 في المطلب الثاني.

 

 المطلب الثاني
 شروط إعمال الدفع بالنظام العام

ثارته إويجب أن يكون نطاق  اأن دور النظام العام استثنائي وليس أصلي إلى شرنا في المطلب الأولأن أسبق    
 وعليه، ،الوسائل القانونية المتاحة لاستبعاد القانون الأجنبي ت الضرورية وذلك بعد استنفاد كافةمقتصراً على الحالا

 والقضاة بالنظام العام في منازعة يجب توافر مجموعة من الشروط لأجل إعمال هذا الدفع لكي لا يتمسك الأطراف
ي لدفع مشفوعاً بأسباب حقيقية تستوجب استبعاد القانون الأجنبي الذولكن يجب تقديم هذا ا ،جنيأيشوبها عنصر 

يرة نه لا يمكن حصرها كونها متغأأشارت إليه قاعدة الإسناد ،وسنقوم بذكر الشروط على النحو التالي مع العلم 
 بتغير مفهوم النظام العام:

 :وجود قانون أجنبي واجب التطبيق وفقاً لقاعدة الإسناد الوطنية 
لاستبعاد القانون الأجنبي المختص بموجب قواعد الإسناد الوطنية إذا ما أدى تطبيقه  اد النظام العام علاجوج   

فلا  صإلى تصادم مع الأسس الجوهرية والمقومات الأساسية في دولة القاضي ،فإذا كان القانون الأجنبي غير مخت
 02/5/0201يز الأردنية بالقرار الصادر عنها بتاريخ ، وهذا ما أخذت به محكمة التمي(2)للتمسك بالنظام العام داع

سبب الثالث الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لمخالفتها أحكام الشريعة ال"... وعن 
نه أ( من القانون المدني، وفي ذلك تجد المحكمة 01الإسلامية والنظام العام والآداب العامة سند لنص المادة )

إلى نص الاتفاقية الموقعة لدى محكمة الأسرة والمجلس الحسبي فإننا لا نجد ما يخالف الشريعة أو الآداب بالرجوع 
للقانون وحيث توصل الحكم المميز لذلك فقد أصاب صحيح القانون  إن الأخذ بما جاء فيها موافقالعامة وبالتالي ف

واجب م العام وإثارته إذا ما كان القانون الوطني هو الوهذا السبب يتعين رده..."، فلا يتصور التمسك بالدفع بالنظا
لوطنية في ضمن القوانين ا االتطبيق ولا يوجد تزاحم بين القانون الوطني مع قانون أجنبي أو إذا كان التنازع داخلي

الة حن الهدف من الدفع بالنظام العام هو تطبيق قانون القاضي وليس استبعاده ويستثنى من ذلك لأالقاضي،  لةدو 
الدولة الفدرالية التي يشكل فيها كل إقليم أو ولاية وحدة تشريعية مستقلة ويوجد فيها اختلاف لمفهوم الأسس يستند 
إليها النظام التشريعي في تلك الولاية ،مما يبرر إعمال فكرة الدفع بالنظام العام بمفهومها المعروف بالقانون الدولي 

خر لاستبعاده آالدفع بالنظام العام لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي إذا وجد سبب نه لا يتصور إثارة أكما  (3) الخاص

                                                           
 .054-050بلمامي عمر ،الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق ،ص (1) 

 .02/2/0202الصادر بتاريخ  0052/0201قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  (2) 

مبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في محمد المبروك اللافي ،تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي ،دراسة مقارنة في ال (3) 
 .00،منشورات الجامعة المفتوحة ،ص0114التشريع الليبي 
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 طرافه ولم يتحقق فيه أي شريط يوجب تطبيقه ضمن قواعدقانون لا تربطه صلة بالعقد أو بأ كما لو تم اختيار
 (1)الإسناد. 
  ملموس أثرأن تكون مخالفة النظام العام ذات: 

كون التعارض بين أحكام القانون الأجنبي والنظام العام في دولة القاضي مجرد تعرض ويقصد بهذا الشرط ألا ي   
ومبادئ المجتمع بشكل واضح ن يؤثر على قيم أرض الواقع و أفعلي على  أثرنظري بل يجب أن يكون له 

ضح القيم اثر الفعلي للقانون الأجنبي فإذا كانت نتائج تطبيقه تمس بشكل و ذ يجب النظر إلى الأ، إ(2)وملموس
 .استبعاده فلا عبرة بهذا الاختلاف ولا يتوجب املموس اوالمثل العليا يجب استبعاده أما إذا كان تطبيقه لا يشكل ضرر 

(3)  
 :توافر مقتضى من مقتضيات النظام العام 

ن الأجنبي و يشترط لإعمال الدفع بالنظام العام توافر مقتضى من مقتضيات النظام العام للامتناع عن تطبيق القان   
فالمشرع عندما أشار في قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون أجنبي لم يقصد تطبيق هذا القانون على إطلاقه ، المختص

مكن حصر نه يأالفقهاء  بعضوقد قدر مقتضيات النظام العام في دولته، وإنما اشترط عدم اصطدام هذا القانون مع 
إلا أن ذلك ، وأخرى غير متعلقة بالنظام العام قوانين متعلقة بالنظام العام هذه المقتضيات مقدماً وتقسيم القوانين إلى

 ،م ثبات هذه المقتضيات واختلافها باختلاف الزمان والمكاندلم يكتب له النجاح وفشلت هذه المحاولات وذلك لع
 ابح نظامفي دولة ثم يص اديني اوقد يكون نظامولة أخرى، في د اديني افي دولة ونظام امدني اج قد يكون نظامافالزو 
 (4) .في مرحلة لاحقة في ذات الدولة امدني
ونظراً لكون هذه المقتضيات متغيرة وصعبة التحديد والحصر فقد اتجه الفقه السائد إلى ترك أمر تحديدها إلى    

حساب القانون  ىالقاضي المثار أمامه النزاع مع تقييد سلطته بهذا الشأن لكي لا يغلو في تطبيق قانونه الوطني عل
وتجدر  ،(5) وهذا التقييد يجب أن يحدد بمعيار موضوعي مجرد يلتزم به في إعمال الدفع بالنظام العام ،الأجنبي

التعارض بين أحكام الأجنبي مع مقتضيات النظام  ي يتمتع بسلطة واسعة في تقدير مدىالإشارة إلى أن القاض
 (6) .ه الدائرة المرنة كما يقول الفقيه عبد الرزاق السنهوري العام في دولته لدرجة انه أصبح مشرعاً في هذ

 
 

                                                           
علي علي سليمان ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ،الطبعة الخامسة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون الجزائر (1) 
 .052-050،ص0220،

 .50،ص 0202-0202م والتحكيم التجاري الدولي ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية الحقوق جامعة الجزائر فتحية قريقر ،النظام العا (2) 

ثقافة لد.محمد وليد المصري ،الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص )دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي( الطبعة الأولى ،دار ا (3)
 .020-020،ص0221ردن ،للتوزيع والنشر ،عمان الأ

في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين ،الطبعة السادسة ،دار  -الجزء الثاني–د.عز الدين عبدالله ،القانون الدولي الخاص  (4) 
 .520،ص0121النهضة العربية القاهرة مصر ،

الواسع المتعدد الموضوعات ،الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية  سعيد يوسف البستاني،الجامع في القانون الدولي الخاص ،المضمون  (5) 
 .220،ص0221بيروت لبنان ،

لثة اد.عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجلد الأول ،نظرية الالتزام بوجه عام ،مصادر الالتزام ،الطبعة الث (6) 
 .422،ص 0221شورات الحلبي بيروت لبنان ،ن،م
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 وجود رابطة بين النزاع المطروح ودولة القاضي: 
 ابطةط وجود صلة أو ر ذهب جانب من الفقه مدعوم بالقضاء في كل من ألمانيا وسويسرا إلى ضرورة توافر شر    

ستبعاد سك القاضي بفكرة النظام العام لاول أن يتمكافية بين المنازعة المطروحة ودولة القاضي فمن غير المقب
فكيف له أن يتذرع بهذه الفكرة في دولته لكي   (1)حال انعدام تلك الرابطة أو الصلةالقانون الأجنبي المختص في 

 و تم استبعادلل النزاع إلى قانونه الوطني حتى ن حيإلة لا تعنيه ولا يمكن لها سأيعطل عمل قاعدة الإسناد بشأن م
لا يكون و  إلى أن هذا الحكم لا يكتسب أي صفةبالإضافة ، القانون الأجنبي فانعدام المصلحة يؤثر على هذا الدفع

 (2)ارجياً مما يجعل من الصعب تنفيذه. رض الواقع لا داخلياً ولا خأله فعالية في 
ة بين النزاع المطروح ودولوقد عجز أنصار هذا الاتجاه عن إثبات مقصدهم من توافر تلك الرابطة أو الصلة    

نه في إول إلى الق هموإزاء تلك الحيرة التي وقعوا بها ذهب بعض ؟ القاضي ،أهي الجنسية أم الموطن أم موقع المال
ن مجرد طرح النزاع على الجهات القضائية في هذه الدولة يكفي لقيام تلك نعدام أي رابطة من تلك الروابط فإحال ا

 (3)  .الرابطة
  المخالفة للنظام العام حاليةأن تكون: 

إلا ه، مع مقتضيات النظام العام في بلد يتعين على القاضي استبعاد القانون الأجنبي المختص إذا كان يصطدم   
 ايجب أن يتقرر ما إذا كان هذا التصادم موجود جب طرحه في هذا الصدد "في أي لحظةيا مهم أن هناك تساؤلا

 لا؟" أو
قت الفصل في الدعوى وليس و  قتضيات النظام العام من عدمه لحظةلقاضي يقدر توافر ماستقر الرأي على أن ا

وتجدر الإشارة إلى أن حالية النظام العام تعتبر مسألة في غاية  (4) نشوء الحق أو المركز القانوني محل النزاع
لنظام العام بق لفكرة ابين المفهوم السا كثيراً على اعتبار أنها تصنع حداً فاصلاً  ة وقد انتبه القضاء والفقه إليهالأهمي

 ل التطور والتغير المستمر لهذه الفكرة.والمفهوم الجديد في ظ
ما فالعبرة من تحديد ما يعد من النظام العام و  ،لآنية النظام العام ونسبيته من حيث الزمان أثروهذا الشرط يعتبر 

القضاء الفرنسي في مجموعه  وهو ما ذهب إليه (5)يعد مخالفاً له هو وقت نظر الدعوى وليس وقت نشوء الحق 
 .وقضية إثبات نسب ، (6) 0122من القضايا ومنها قضية "تبتي" سنة 

إذا كان المركز القانوني الذي نشأ طبقاً لقانون  ،ثار لعل من أبرزهاآ ب على شرط حالية النظام العام عدةويترت   
ن القاضي عند نشوء النزاع ومن ثم تغير بعد ذلك قانون القاضي للنظام العام في قانو  اأجنبي مختص وكان مخالف

                                                           
 (1)Paul lagarde,richer ches sur l’ordre puplic en droit international prive’ ,the’se pour ie doctorat ,Universite’ de 

paris,faclte’ de droit, 1959,pp.56-59. 
 .202،ص0220للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ، حمد محمد الهواري ،الوجيز في القانون الدولي الخاص الإماراتي ،الطبعة الأولى ،إثراءأد. (2) 

 .020-022،ص0225د.جمال محمود الكردي،تنازع القوانين ،دار النهضة العربية ،القاهرة مصر ، (3) 
 (4)Lerbous,Ageonniere et loussouar,pre’cis de droit international prive,8em edition,Dallo2,1962,p.372. 
  .  040سابق ،صبلمامي عمر ،مرجع  (5) 

وكان القانون الفرنسي يشترط في ذلك الوقت لصحة  0102وهما خارج فرنسا قبل عام  ا طفلايتتلخص وقائع هذه القضية في أن فرنسيين تبن (6) 
ن لم يبلغ سن قانون يجيز التبني حتى لم 0102ولما صدر في عام  ،من الإنجاب يائسينالتبني أن يكون الزوجان قد بلغا من السن ما يجعلهما 

لمحكمة ن كانا شابين ،إلا أن اته للنظام العام في وقت التبني لأن الزوجياليأس من الإنجاب طعنا أمام محكمة باريس في صحته على أساس مخالف
ع سابق مرجمشار للحكم في د.علي علي سليمان  –للنظام العام وقت رفع الدعوى  ان مثل هذا التبني لم يعد مخالفأرفضت الطعن على أساس 

 .052،ص
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وأصبح ذلك المركز القانوني لا يصطدم ومقتضيات النظام العام عند النظر في النزاع فلا يمكن للقاضي أن يعتد 
في ظل تغير  ةكذلك يترتب على هذا الشرط أن الروابط القانونية القائمابقة ويؤثر الدفع بالنظام العام، بالمخالفة الس

 (1) . مفهوم النظام العام تخضع للقانون الجديد
 

 المبحث الثاني
 الآثار المترتبة على الدفع بالنظام العام

 
ضيات مقتطنية يصطدم و ن القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد الو أإذا ظهر للقاضي    

انت نه يستبعد هذا القانون في أي مرحلة كققت كافة شروطه، فإرة هذا الدفع وتحثاإ تالنظام العام في دولته وتم
ولا شك ، امالسلبي للنظام الع ثرعليها الدعوى حماية لنظامه القانوني الداخلي وهذا ما جرى العمل على تسميته بالأ

نون خر ليحل محل القاآمما يوجب على القاضي البحث عن قانون  اتشريعي افي أن هذا الاستبعاد سيوجد فراغ
صرامة الدفع و  ، ومن المتفق عليه وجوب التحقق من شدةللنظام العام ثر الإيجابي المستبعد وهو ما يطلق عليه بالأ

 .بالنظام العام إذا ما تعلق الأمر بحق اكتسب بالخارج وتم التمسك به في دولة القاضي
 قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: وعليه،

 .السلبي للنظام العام( ثرلأول )الأالمطلب ا
 .للنظام العام( الإيجابي  ثرالمطلب الثاني )الأ

 

 المطلب الأول
 السلبي للنظام العام ثرالأ 

سلبي وهو استبعاد تطبيق أحكام القانون الأجنبي المتعارضة أحكامه  أثريترتب على إعمال الدفع بالنظام العام    
فالهدف الأساسي لإعمال الدفع بالنظام العام هو عدم السماح المثار أمامه النزاع، ولة القاضي مع النظام العام في د

 .امنظراً للتنافر القائم بينها وبين أساس هذا النظماج في النظام القانوني الوطني، لقواعد القانون الأجنبي بالاند
لى الجزء يقتصر الاستبعاد ع ي أولأجنبي بجميع أحكامه وبشكل كلهل يتم استبعاد القانون ا :ويثور التساؤل   

 المتعارض مع النظام العام الوطني في هذا القانون؟
وللإجابة على هذا التساؤل قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين بحثنا في الأول )الاستبعاد الكلي للقانون الأجنبي    

 لنظام العام(.المخالف للنظام العام( وفي الثاني )الاستبعاد الجزئي للقانون المخالف ل
 
 
 
 
 

                                                           
 .222_220زواتي الطيب ،دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري،مرجع سابق ،ص (1) 
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 الفرع الأول 
 الاستبعاد الكلي للقانون الأجنبي المخالف للنظام العام

طبيق قانون لى تإذهب جانب من الفقه إلى ضرورة استبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام بشكل كلي و    
سناد في بلد القاضي بحجة منع التعارض وقد استند هذا الجاني إلى قاعدة قد قررتها قاعدة الإ(1)القاضي بدلًا منه 

مع النظام العام وبتطبيق القواعد الأخرى في القانون المستبعد قد يؤدي إلى مسخ وتشويه القانون الأجنبي الذي 
مما قد يؤدي إلى تطبيق هذا القانون في غير الأحوال التي يجب تطبيقه ن يتم التعامل معه كوحدة واحدة، يجب أ

أن هذا التطبيق قد يخالف الغاية المرجوة من وجود قواعد الإسناد في بلد القاضي التي تهدف إلى  عنفضلًا  ،فيها
 ر.خزاء أحكامه والأخذ ببعضها دون الآتطبيق القانون الأجنبي برمته وكوحدة واحدة وليس اجت

 وقد برر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالحجج التالية:
 زء ن استبعاد الج، وعليه فإلمختص كوحدة واحدة وكل لا يتجزأنه يجب النظر في القانون الأجنبي اإ

 ابيقوتقطيع أوصاله مما يؤدي إلى تطبيقه تط القانون المخالف وتطبيق أجزاء أخرى منه يؤدي إلى تشويه 
 (2) .لإرادة المشرع الذي وضعه امخالف

 ي تهدف ة الإسناد الوطنية التإن الأخذ بفكرة الاستبعاد الجزئي للقانون الأجنبي ينطوي على مخالفة لقاعد
إلا بتطبيق  وهو ما لا يتحقق ،إلى تطبيق أكثر القوانين اتصالًا بالعلاقة وأكثرها قدرة على تحقيق العدالة

 (3) .القانون الأجنبي كاملًا، إذ يكون الأمر على النقيض في حالة الاستبعاد الجزئي
مر يتناقض مع إرادة كل من المشرع الوطني واضع ن إعمال فكرة الاستبعاد الجزئي أأومؤدى ذلك كله    

اعدة التنازع ن قأو لدولة المختص قانونها بالانطباق، قاعدة التنازع وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الأجنبي في ا
 (4)  .لا تتحقق إلا من خلال الاستبعاد الكلي وحده

 الفرع الثاني
 العامالاستبعاد الجزئي للقانون الأجنبي المخالف للنظام 

السلبي لإعمال فكرة النظام العام ليس من شأنها استبعاد أحكام القانون  ثرأكد جانب من الفقه إلى أن الأ   
وإنما ينحصر الاستبعاد على الجزء المخالف قاعدة الإسناد الوطنية بشكل كلي، الأجنبي المختص بموجب 

، هاا القانون لعدم توافر العلة والمغزى من استبعادلهذه الفكرة في دولة القاضي دون بقية الأجزاء الأخرى من هذ
يسمح هذا الحل إلى كما  (5)وتكون بذلك قد احتفظت للقانون الأجنبي ولقاعدة الإسناد بأكبر قدر من الفعالية 

 (6) .تفادي عيوب قواعد التنازع دون أن يتم تعطيلها بشكل كامل
 :لعل من أهمهاويبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بمجموعة من الحجج 

                                                           
 (1)NiBoyet(J.P.)Traite de droit international prive tomes III ,IV etv ,Paris 1994,P.522. 
 .14،ص 0202، 42،العدد 00لحقوق ،المجلد ،مجلة الرافدين ل محمود ،الدفع بالنظام العام وأثرهد.سلطان عبدالله  (2) 

 .004،ص0220عبده جميل غصوب ،دروس في القانون الدولي الخاص ،الطبعة الأولى ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت ، (3) 

 .510،ص0222ية ،د.عكاشة عبدالعال ،تنازع القوانين ،دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى ،دار الجامعة الجديدة الإسكندر  (4) 

 .022،ص0220إعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري ،الجزء الأول ،تنازع القوانين ،الطبعة العاشرة ،دار هومة الجزائر ، (5) 

لرابع الكويت العدد اد.محمد وليد المصري ،محاولة لرسم معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم القانون الدولي الخاص ،مجلة الحقوق جامعة  (6) 
 .022،ص0222لسنة 
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 لاستبعادي للنظام العام بحذر شديد وبصورة استثنائية فلا ينبغي اللجوء إليه إلا ا ثريجب استخدام الأ
على أن يبقى ما دون ذلك محكوماً بالقانون القواعد الأساسية لقانون القاضي، بالقدر الذي يمس ب

 (1)  .الأجنبي المختص أصلاً 

 إصدار حكم يقيم من خلاله القانون الأجنبي في ذاته وإنما يهدف  لا يرمي الدفع بالنظام العام إلى
إن أمكن فم الناشئة عن تطبيق بعض أحكامه، إلى الحيلولة دون حدوث النتيجة المخالفة للنظام العا

حكام أحكام فلن يكون هناك مبرر لعدم تطبيق استبعاد الجزء المخالف من هذه الأتلافي هذه النتيجة ب
 (2) .متعارضة مع النظام العامالغير ي الأخرى القانون الأجنب

 الذي يحقق المقصود من قاعدة التنازع والوظيفة التي  د الجزئي للقانون الأجنبي هو وحدهالاستبعا
باره يحفظ للقانون الأجنبي مكانته باعت، كما وجدت لتحقيقها بالتصور الذي وضعه المشرع الوطني

باستبعاد القانون الأجنبي برمته فهو يهدد الهدف والغاية أما من يقول ، صاحب الاختصاص الأصيل
نه يعتدي على القانون الأجنبي صاحب الاختصاص أكما ، بروحها  من قاعدة الإسناد ويعصف

 (3) .الأصيل

  مة المشرع حكيتعارض و  منه  إن استبعاد أحكام القانون الأجنبي كلياً وتطبيق قانون القاضي بدلًا
السلبي  ثرن الأإو  (4)هو الواجب التطبيق بالأصل وهو الأكثر ملائمة لحل النزاع  كون القانون الأجنبي

يتمثل في استبعاد الجزء المخالف للنظام العام في القانون الأجنبي دون بقية الأجزاء الأخرى وعلى 
 . (5)ولتهد مفهوم فكرة النظام العام فيو  القاضي تطبيق أحكام القانون الأجنبي التي لا تتعارض 

 

ف الجوهري لانه في بعض الحالات يصعب تطبيق القانون الأجنبي المختص أو استبعاد جزئية منه للاختأإلا    
ولعدم إمكانية فصل هذه الجزئية لارتباطها الوثيق بأحكام القانون الأجنبي مما يقتضي اللجوء بأساس النظام العام، 

 (6) .إلى استبعاده كليا
 المطلب الثاني

 ابي  للنظام العامالأثر الإيج
لا يقتصر دور القاضي على استبعاد القانون الأجنبي المختص الذي تعارضت أحكامه مع النظام العام في    

فلا  هيالتصدي للفراغ التشريعي الناتج عن هذا الاستبعاد للفصل في النزاع المعروض عل ، بل يتوجب عليهدولته
ويكون إحلال  ،لك بإحلال قانون بديل عن القانون الأجنبي المستبعدوذن تبقى القضية دون قانون يحكمها، يتصور أ

لفقه إلى ويعتبر ذلك نتيجة طبيعية لنظرة ا ،للنظام العام الإيجابي  ثرعن القانون المستبعد هو الأ خر بديلاآقانون 
لف أن الأمر مخت ائد في غالب التشريعات، إلاوهو الأمر السة، نه دفع من الدفوع الموضوعيأالنظام العام على 

                                                           
عدد لختام عبد الحسن ،موانع تطبيق القانون الأجنبي ،مجلة الكلية الإسلامية الجامعية ،النجف الأشرف ،العراق مجلة علمية اقتصادية محكمة ا (1) 
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بعاد القانون يستتبع في حال الحكم باست اإجرائي انجلوسكسونية التي تعتبر الدفع بالنظام العام دفعفي البلاد الأ
  .بعتومن ثم لا تثور مسألة البحث عن بديل للقانون المست، الأجنبي المخالف أن تحكم المحكمة بعدم اختصاصها

(1) 
دد عن ماهية القانون الذي سيطبق بعد استبعاد القانون الأجنبي على النزاع ويثور تساؤل مهم في هذا الص   

 ؟المعروض أمام القاضي
( 002( والقانون المدني المصري في المادة )01إن معظم القوانين ومنها القانون المدني الأردني في المادة )   

ة وجد الاختلاف للإجاب ، وعليهسلبي للنظام العامال ثر( لم تنص إلا على الأ20والقانون المدني العراقي في المادة )
د أن ب السلبي للنظام العام لا ثروذهب الفقه في ذلك إلى عدة اتجاهات لعل من أبرزها أن الأ ،على هذا السؤال

 المعروض عليه ا لا يحكم في النزاعيجابي لسد الفراغ التشريعي وعدم اعتبار القاضي منكراً للعدالة عندمإ أثريتبعه 
 بحجة عدم إمكان إعمال القانون الأجنبي المختص لتعارضه مع النظام العام.

ل القانون والبحث عن قانون بديل ليحل مح -السلبي ثرالأ -وفي الواقع يوجد تلازم بين استبعاد القانون الأجنبي   
ر الإيجابي ، والثاني بالأثالسلبي  ثرحدهما بالأأفالدفع بالنظام العام وجهان يتمثل  -الإيجابي  ثرالأ -المستبعد
، يل عنهدون إحلال قانون بد امن الفقه يرى أن استبعاد القانون الأجنبي المخالف لا يكون كافي ان جانبوعليه فإ

يجب  وعليه ،ويدللون على ذلك بالحالة التي يجيز فيها القانون الأجنبي نشوء علاقة لا يسمح بها قانون القاضي
 .((2))خر بدلًا منهآنبي وهذه الحالة دون الحاجة إلى إحلال قانون استبعاد هذا القانون الأج

والمتأمل بي، زم بين الأثر الإيجابي  والسلوقد انتقد هذا الرأي بشده واعتبر غير جدير بالتأييد لوجود ارتباط وتلا   
 ،ل يحكم النزاعقانون بديبالبحث عن  ا يجب سدهقانوني االجيد للمسألة يجد أن استبعاد القانون الأجنبي يحدث فراغ

بحلول قانون محل القانون المستبعد بشكل ضمني أو صريح فلا يترك النزاع بدون قانون  الإيجابي  ثروقد يحدث الأ
 (3) .يحكمه

وال يرتب ففي جميع الأحالأجنبي وإحلال قانون بديل عنه،  ومن كل ما تقدم يظهر التلازم بين استبعاد القانون    
بعاد إلا أن المشكلة التي تواجه القاضي عند استبطين أحدهما سلبي والآخر إيجابي، ين متراأثر العام الدفع بالنظام 

 ،القانون الأجنبي المختص تتمثل في تحديد القانون البديل الذي يملأ الفراغ التشريعي الناتج عن هذا الاستبعاد
 :ا إلى عدة اتجاهات لعل من أبرزهاإذ انقسمو  ،ويوجد في هذه المسألة خلاف كبير بين الفقه والقضاء

 مذهب سافييني -البحث عن البديل في القانون الأجنبي ذاته: 

نه عند استبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام يتوجب البحث عن حل ضمن أيتمثل مضمون هذا الحل    
وذلك الإسناد في بلد القاضي ، نطاق القانون المستبعد على اعتبار أن الاختصاص بالأصل يعود له ضمن قواعد

من خلال البحث في القانون الأجنبي عن نص بديل ملائم يطبق على المسألة التي كان يحكمها النص المخالف 
ن يكون أو  ،وجود نص بديل يصلح للتطبيق على موضوع النزاع :بشرطين هما مقيّدإلا أن هذا الحل  ،للنظام العام
 .((4))نظام العام الوطني غير مخالف لل -البديل–هذا النص 

                                                           
 .225دون دار نشر ،صانين ،الاختصاص القضائي الدولي ،د.حفيظة السيد الحداد ،الموجز في القانون الدولي الخاص المصري ، تنازع القو  (1) 

 .002عبده جميل غصوب ،مرجع سابق ،ص (2) 

 .222د.عكاشة عبدالعال ،مرجع سابق ،ص (3) 

 .022د.جمال محمود الكردي ،مرجع سابق ،ص (4) 
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 تطبيق القانون الأقرب  للعلاقة: 
بموجب قاعدة  وذلكفي أحكامه إلى القانون المستبعد، نه يجب تطبيق القانون الأقرب أذهب اتجاه من الفقه إلى    

 ةومثال ذلك تطبيق قانون محل الإقامة في مسائل الأحوال الشخصيحتياطية في قانون القاضي الوطني، إسناد ا
تبط بالنزاع ويتم تطبيق القانون الذي ير  ،عندما يكون قانون الجنسية مخالفاً في أحكامه للنظام العام في دولة القاضي

اعدة الأقرب إذ يطبق منه الق، وقد يكون قانون القاضي، بأكثر الروابط صلة وقد يكون وقد يكون هذا القانون أجنبياً 
 (1)  .في مضمونها للقانون المستبعد

 هو أن اللجوء إلى الضوابط الاحتياطية في، برز هذه الانتقاداتأإلا أن هذا الاتجاه لم يسلم من الانتقاد ولعل    
ي حال ف ة البديل الملائم هو أمر غير مجدٍ خر له صفآحال استبعاد القانون الأجنبي المختص تشير إلى قانون 

ن م تطبيق قانون دولة القاضي هو وحده وهنا، قاضيإذا ما رغب الأطراف بإنشاء علاقة غير مشروعة في دولة ال
وتظهر (2)خر بديل يعجز عن هذه الحماية آوأي قانون نشوء تلك العلاقة غير المشروعة، يحمي نظامه العام بمنع 

أيضاً في هذا الفرض مشكلة تتمثل في حال إشارة قاعدة الإسناد إلى تطبيق أكثر من قانون  يصعب أو يستحيل 
 أو التوفيق فيما بينها.معها المزج 

 
 تطبيق قانون القاضي: 

لا شك في أن إحلال قانون القاضي محل القانون الأجنبي المستبعد باسم النظام العام يعتبر أفضل الحلول     
ن دولته عرف الناس بقانو أ على اعتبار أن القاضي الوطني هو ، كونه يعد أكثر الحلول ملائمة للاعتبارات العملية

حلال قانون وكذلك يحقق إريقه عند تطبيق القانون الأجنبي، الصعوبات التي قد تعترض ط لك كافةجنب بذفيت
ن هذا إو مبادئ الجوهرية لقانونه الوطني، كبر قدر من الحماية والمحافظة على الأالقاضي مكان القانون المستبعد 

حتياطي ا إلى أنه صاحب اختصاص ضافةالحل يتماشى مع طبيعة وفكرة النظام العام باعتبارها فكرة وطنية بالإ
 (3)  .عام
وجود قانون مختص بموجب قاعدة الإسناد في  :هماأي يستوجب الأخذ بشرطين أساسيين ن الأخذ بهذا الر إو    

 (4) .وكذلك توافر نص ملائم لطبيعة المسألة المعروضة في قانون القاضي ،دولة القاضي
السلبي  رثمهمان ومباشران ومتلازمان هما الأ النظام العام أثرانالدفع بيترتب على إعمال فكرة  ،وخلاصة القول   
السلبي في استبعاد  ثرويتمثل الأ، دون قانون يحكمهالعام فلا يتصور أن يبقى النزاع للدفع بالنظام  الإيجابي  ثروالأ

السلبي  ثرللأ ر نتيجة حتميةيجابي يعتبإ أثرو  ،القانون الأجنبي المختص لمخالفته للنظام العام في  دولة القاضي
مع  ،لسد الفراغ التشريعي الذي ينتج عن هذا الاستبعاد بإحلال قانون بديل )قانون القاضي حسب الرأي الراجح(

كتت و سأنه في حال ما إذا كانت نصوص قانون القاضي غير ملائمة لطبيعة العلاقة محل البحث أالإشارة إلى 
 هلمسألة فلا مناص عندئذ في قواعد العدالة والقانون الطبيعي وما استقر عليهذه النصوص تماماً عن إعطاء حل ل

 من مبادئ القانون الدولي الخاص.
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 الخاتمة

 :وبعد الانتهاء من هذا البحث فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية
 النتائج. :أولاً 

 سية والمثل العليا للدولة والجماعة التييمكن تعريف النظام العام بأنه مجموعة المصالح الجوهرية الأسا 
مصالح دينية سواء أكانت هذه ال ترتضيها لنفسها ويتأسس عليها كيان المجتمع كما يرسمه النظام القانوني

ويمثل  ر،اجتماعية ويعرض الإخلال بها كيان المجتمع إلى التصدع والانهيا أم سياسية أم اقتصادية أم
ي يحمي هذه الأسس في مجتمع القاضي بمنع تسرب وانقلاب القوانين النظام العام صمام الأمان الذ

 .الأجنبية التي تتعارض جذرياً مع هذه المبادئ

  اً سلبياً وهو وجوب استبعاد أحكام القانون الأجنبي المتعارضة مع أثر يترتب على إعمال الدفع بالنظام العام
ي بقاء النزاع معلقاً بلا قانون يحكمه أو يتوقف وهذا لا يعن، أحكام القانون الداخلي أو الوطني للقاضي

بحث عن ن يضي أن يسد هذا الفراغ التشريعي بأويتوجب على القا، القاضي عن السير في نظر النزاع
 .الإيجابي  ثروهذا ما يعرف بالأ عليه خر يصلح لحكم النزاع المعروض آقانون 

 اجم عن انون القاضي لسد الفراغ التشريعي النيترتب على استبعاد القانون الأجنبي ثبوت الاختصاص لق
 الإيجابي . ثرهذا الاستبعاد وهو الأ

  الاعتراف بالحقوق المكتسبة في الخارج وهو تلطيف لمفعول النظام العام ولا يعني استبعاد كلي لفكرة الدفع
مام القاضي ق به أبالنظام العام في جميع الأحوال بالنسبة لأي حق اكتسب بالخارج وتم طرح النزاع المتعل

 الوطني.

  يتمتع القاضي بسلطة تحديد مفهوم فكرة النظام العام ولكن يجب أن يتقيد بضوابط لكي لا يتوسع  في
ي تقديره بل يجب أن يلتزم فنظرته الخاصة لإعمال هذه الفكرة، ولا يمكن له أن يفرض ، إعمال هذه الفكرة

ه والمتمشية مع مصالح أمنه، لذا نرى بأن تقدير القاضي معلفكرة النظام العام بالأفكار السائدة في مجت
 النظام العام تعتبر مسألة قانونية وتخضع لرقابة المحاكم العليا. لفكرة

 ضي قاعدة الإسناد سواء أكان قانون القا مة تقتضي بتطبيق القانون المختص الذي أشارت إليهالقاعدة العا
قة بل يرد عليها استثناءات تعرف بموانع تطبيق القانون أم قانون أجنبي ولكن هذه القاعدة ليست مطل

 الأجنبي )الدفع بالنظام العام(.

 عليه و الطبيعي لقواعد الإسناد الوطنية، طابع استثنائي يتعطل معها الإعمال  إن هذه الموانع هي عمل ذو 
دعي ذلك الأحوال التي تستيجب أن يكون استخدامها مقروناً بالحكمة والاعتدال ولا يتم اللجوء إليها إلا في 

 وفي الفروض التي تستوعبها المصلحة العليا ولحماية المجتمع من تدخل القوانين الأجنبية.

  عرف و ما يألم يشر المشرع الأردني إلى ضرورة أن يكون القانون الأجنبي ذا صلة كافية بالنظام العام
 قانون الفرنسي والألماني.البخلاف موقف الكافية بين النزاع ودولة القاضي، بالرابطة 
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 : التوصيات ثانياً 
  على الرغم من بذل محاولات عدة في سبيل الوصول إلى تعريف مشترك لفكرة النظام العام إلا أن المشرع

انه ام من خلال بيان أركالأردني التزم الصمت ،لذا نقترح على المشرع الأردني إيراد تعريف للنظام الع
 وعناصره.

  في حال استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق والمخالف  حلّ  إضافةالمشرع الأردني  نقترح علىكما
 للنظام العام ،كأن يقرر اختصاص القضاء الأردني في حل النزاع.

  ضرورة وجود نص في التشريع الأردني يخضع فيه الدفع بالنظام العام لرقابة محكمة التمييز في دولة
ن خبرة محكمة التمييز في فهم وتفسير القانون الأجنبي قانون الوطني، لأالالقاضي شأنه في ذلك شأن 

 وفهمها لقصد المشرع الأجنبي أعمق من فهم القاضي المنفرد.

 ( من قانون 021معالجة الدفع بالنظام العام بنص قانوني على غرار الدفوع الأخرى الواردة في المادة )
لية المتبعة لذلك الدفع والشروط الواجب توافرها بهذا الدفع وبيان الآأصول المحاكمات المدنية الأردني، 

والمدة الواجب فيها تقديم طلب الدفع بالنظام العام وما هي البينات المطلوبة لإثارة هذا الدفع وما هي 
 الجهة المختصة بمراقبة القاضي مصدر القرار بهذا الشأن.

  استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق والمخالفبيان الآلية المتبعة والأسس المستند إليها في حال 
 للنظام العام وهل يجب على القاضي الوطني إعمال قانونه الداخلي للنظر بهذا النزاع. 

 ( 01نوصي بتعديل المادة) صراحة بإحلال القانون  الإيجابي ثرمن القانون المدني الأردني لتبني الأ
لتعديل على النحو التالي " يطبق القانون الأردني محل القانون الأردني محل القانون المستبعد ويكون ا

 ي المخالف للنظام العام والآداب".الأجنب

  ة ائي حسب النظام المتبع بالدول الأنجلوسكسونيضرورة بيان طبيعة الدفع بالنظام العام هل هو دفع إجر
عدم أن تحكم المحكمة ب العام الذي يستتبع في حال الحكم باستبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام

هو دفع موضوعي يستوجب على القاضي في حال استبعاد القانون الأجنبي البحث عن  اختصاصها، أو
 بديل للقانون الأجنبي الذي تم استبعاده.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1202(،3الاصدار)(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 102        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

 المراجعالمصادر و 
 أولًا : المراجع العربية:

  
 ثراء للنشر والتوزيع،عمان ، إالطبعة الأولى، الإماراتيالوجيز في القانون الدولي الخاص  ،حمد محمدالهواري، أ

 .0220الأردن ،
  ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ، تنازع القوانين في فلسطين ،دراسة مقارنة، أمين رضا رشيددواس

 .0220الأردن،
  ،يدة ،الإسكندرية ، دار الجامعة الجدتنازع القوانين في القانون الدولي الخاصبوزينة، آمنة امحمدي بوزينة

 .0202مصر،
  ،ئرالطبعة العاشرة ،دار هومة الجزا، تنازع القوانين، الجزء الأول، القانون الدولي الخاص الجزائري ، إعراببلقاسم ،

0220. 
  ،القانونية  ، مكتبة الوفاءالمختصر في أحكام تنظيم التنازع الدولي بين القوانينالسيد، السيد عبد المنعم حافظ

 .0200مصر الطبعة الأولى،  الإسكندرية
  ،0225القاهرة مصر،، تنازع القوانين ،دار النهضة العربية جمال محمود،الكردي. 
  ،وليالاختصاص القضائي الد، تنازع القوانين ،الموجز في القانون الدولي الخاص المصري ، حفيظة السيدالحداد ،

 .دون دار نشر
  ،ر على وجه المشاركة الزمنية في القانون الدولي الخاص دراسة عقد الانتفاع بالعقاالصفار، ريا سامي سعيد

 .0202، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة مصر ،مقارنة
 عة الطب، المضمون الواسع المتعدد الموضوعات ،الجامع في القانون الدولي الخاص، سعيد يوسف، البستاني

 .0221،،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان  الأولى
 دار  ،دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى -الجنسية وتنازع القوانين -القانون الدولي الخاص، صلاح الدين، جمال الدين

 . 0220الإسكندرية ،، الفكر الجامعي
 سكندرية الإ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثالثة، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  صلاح الدين،ن، جمال الدي

 .000،ص0222مصر،
  ادر نظرية الالتزام بوجه عام ،مص، ولالمجلد الأ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق، السنهوري

 . 0221، الطبعة الثالثة ،مشورات الحلبي بيروت لبنان، الالتزام
 للدراسات مجد المؤسسة الجامعية ، الطبعة الأولى، دروس في القانون الدولي الخاص، عبده جميل، غصوب

 .0220، بيروت، والنشر
 في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي  -الجزء الثاني -القانون الدولي الخاص، عز الدين، عبدالله

 .0121دار النهضة العربية القاهرة مصر،، الطبعة السادسة، الدوليين
 0222لجامعة الجديدة الإسكندرية ،دارا، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، تنازع القوانين، عكاشة، عبدالعال. 
 ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، علي علي، سليمان، 

 .0220،ربن عكنون الجزائ
  ي( س)دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرن الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، محمد وليد، المصري

 .0221عمان الأردن ،، دار الثقافة للتوزيع والنشر، الطبعة الأولى



 محمد صالح ملفي القضاة                                            ...                     لنظام العام في استبعاد القانون الاجنبي اثر ا

 

 103        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 دراسة مقارنة في المبادئ العامة ، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، محمد المبروك، اللافي
 .منشورات الجامعة المفتوحة، 0114والحلول الوضعية المقررة في التشريع الليبي 

 دراسة مقارنة الطبعة الأولى، تنازع القوانين، الجزء الأول، المطول في القانون الدولي الخاص، هشام علي، صادق ،
 .0220الإسكندرية  ، دار الفكر الجامعي

 
 :ثانياً : الأبحاث والرسائل الجامعية

 في  يربحث لنيل دبلوم الماجست، دراسة مقارنة، الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص، عمر بلمامي
 .0102بن عكنون جامعة الجزائر،، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، العقود والمسؤولية

 اق مجلة العر ، النجف الأشرف، مجلة الكلية الإسلامية الجامعية، موانع تطبيق القانون الأجنبي، عبد الحسن ختام
 . 0221،  2علمية اقتصادية محكمة العدد 

 0202، 42العدد 0المجلد ، مجلة الرافدين للحقوق ، هنظام العام وأثر الدفع بال، سلطان عبدالله ،محمود. 
 لجزائر كلية الحقوق جامعة ا، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ، النظام العام والتحكيم التجاري الدولي، فتحية ر،قريق

0202-0202 . 
  مجلة ، انون الدولي الخاصمحاولة لرسم معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم الق، محمد وليد، المصري

 .0222الحقوق جامعة الكويت العدد الرابع لسنة 
 

 ثالثاً :المراجع الأجنبية :
 Paul lagarde,richer ches sur l’ordre puplic en droit international prive’ ,the’se pour ie 

doctorat ,Universite’ de paris,faclte’ de droit, 1959  

 Lerbous,Ageonniere et loussouar,pre’cis de droit international prive,8em 

edition,Dallo2,1962,p.372. 

 NiBoyet(J.P.)Traite de droit international prive tomes III ,IV etv ,Paris 1994,P.522. 

 
 رابعاً : القوانين :

  0122لسنة  42القانون المدني الأردني رقم. 
  ( 00في المادة )0104لسنة  020قم القانون المدني المصري ر. 
  (22المادة ) 0141لسنة40القانون المدني السوري رقم. 
 ( لسنة 5قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات رقم )(02المادة ) 0121. 
 (00/2والمادة )في 0124سباني في خصوص القانون الدولي الخاص لعامالباب التمهيدي للقانون المدني الإ. 
 
 
 
 
 

 



1202(،3الاصدار)(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 104        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

 

 جريمة الرشوة الدولية " دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية"
The Crime of International Bribery: "an Analytical Study in the Context of 

 International Conventions and National Legislation" 

 *أحمد حسن محمد على
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/10/2021 قبوله وتاريخ  9/9/2021 البحث استلام تاريخ .مصر، جامعة عين شمس، كلية الحقوق ، سم القانون الدوليق*  

DOI:10.15849/ZUJJLS.211130.05 

 

 الملخص
ساد ثقة في دولة القانون باعتبارها من أهم صور الفلما تؤديه جريمة الرشوة من إخلالٍ بمبدأ المساواة بين المواطنين، وفقدان ال

كانت  يالت " الرشوة الدولية "، يوأكثرها انتشاراً تأتي هذه الدراسة للتعرف على صورة مستحدثة من صور جريمة الرشوة ألا وه
لجريمة من قبل حداث هذه امحل اهتمام من قبل بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته، بل تم است

 بعض التشريعات الوطنية. 

وهدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم جريمة الرشوة الدولية ، وبيان أبرز الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصدت لها، وبيان   
 من استحداث هذه الجريمة ومكافحتها .  يوالعُمان يوالفرنس ي موقف المشرع المصر 

 جرائم الرشوة المستحدثة ، الموظف العمومي الأجنبي ، موظفو الهيئات الدولية، مكافحة الفساد، النزاهة   :الكلمات الدالة

 
Abstract 

Because the crime of bribery leads to a breach of the principle of equality between citizens and 

loss of confidence in the rule of law as it is one of the most important and widespread forms of 

corruption, the present study tries to explore a new form of the bribery crime: "international 

bribery" which has occupied great interest in the international and regional agreements 

concerned with combating corruption. And regional issues related to preventing and combating 

corruption. Indeed, this crime has been introduced by some national legislations.This study 

aimed to clarify the concept of the international crime of bribery, the most prominent 

international and regional agreements that dealt with it, as well as the position of the Egyptian, 

French and Omani legislator on the creation of this crime and combating it. 

 

 Keywords: Novel Bribery, Foreign Public Official, International Agencies Staff, Anti-

Corruption, Honesty 
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 مقدمةال
 ،باختلاف أنظمتها وباختلاف العصور شكلًا من أشكال الفساد على مر العصور الإنسانيةتشهد المجتمعات    

رض ت قدم الإنسان على الأئ، فمنذ أن وطكل زمان ومكان  فيفهو كمفهوم الخير والشر مرتبط بطبيعة الإنسان 
موجودة اهرة ظيديولوجية سياسية دون أخرى بل أينه أو فهو ظاهرة ليست مقصورة على مجتمع بع اد ملازم له،والفس

 (0).كافة المجتمعات المتقدمة منها والنامية  في
الوظائف  يصيب اً ، فهي داءانتشار وتعد جريمة الرشوة صورة من صور الفساد الإداري إن لم تكن أهمها وأكثرها   

ين بمبدأ المساواة ب الإخلالاطنين في الدولة، و بثقة المو  الإخلالوث شرفها وسمعتها، إذ تؤدي إلى العامة ويل
  (0)المواطنين أنفسهم، فمن يدفع مقابل الرشوة تنقضي حاجته بينما يحرم من تحقيقها من يمتنع عن ذلك .

 يفالوقت الحاضر مسألة ملحة  فيالأعمال التجارية الدولية أضحت  فيومما لا شك فيه أن جريمة الرشوة   
واق الأس يف ي، حيث إن التوسع التنافسومات وقادة المجتمعات المحلية على حد سواء أوساط الشركات والحك

الدولية وهيكل بعض الصناعات ؛ أدى إلى زيادة الدوافع لدى الشركات لدفع رشاوى للحصول على عقود تجارية 
 (2)في الأسواق الأجنبية .بما يكفل لهم استمرار العمل  ،مهمة 

فعلى  ،نية والتشريعات الوط والإقليميةة الدولية محل اهتمام العديد من الاتفاقيات الدولية وقد كانت جريمة الرشو    
واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين  ، 0222صعيد الاتفاقيات الدولية تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 ن قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديم وضعت ، التي0112المعاملات التجارية لعام  فيالعموميين الأجانب 
ن أبرز م عوميين الأجانب ومنعها ومكافحتها،من أجل اتخاذ تدابير فعالة لردع تقديم الرشوة إلى الموظفين ال

 . لمواجهة هذه الجريمةالاتفاقيات الدولية 
 فريقىتحاد الإ، واتفاقية الا0202ام تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لع الإقليميةوعلى صعيد الاتفاقيات   

 فريقية للتصدى لهذه الجريمة .  لإبمثابة تتويج للجهود العربية وا ،0222لمنع الفساد ومكافحته لعام 
 02 في الصادر 0510/0222 رقم القانون  في الفرنسيالمشرع وعلى صعيد التشريعات الوطنية فقد استحدث    

ب بموج ري المصقانون العقوبات  فيهذه الجريمة  المصري المشرع  وأيضاً  ،سادالف بمكافحة المتعلق 0222 نوفمبر
الجديد الصادر  العُمانيولم نجد هذه الجريمة ضمن نصوص قانون الجزاء  ، 0200( لسنة  5رقم )  القانون 

 .  0200/  2بالمرسوم رقم 
ن المؤسسات الدولية والدول مات بين ومما لا شك فيه أن استحداث هذه الجريمة إنما يعكس التداخل في العلاق  

ة الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جانب آخر، فمن الضروري وجود بيئة الاقتصادي، وبين الكيانات جانب
 تتصف بالاستقرار والشفافية في المعاملات التجارية الدولية في جميع الدول .

                                                           
جامعة  ة ،، كلية الحقوق والعلوم السياسي"  مجال قانون الفساد  فيقاتها رسالة ماجستير بعنوان " الاتفاقيات الدولية وتطبي ،منيرة بالخامسة  (1)

 0ص ،الجزائر  ، 0202،مرباح  قاصدي
، القانون جلة علوم الشريعة و م ،بحث بعنوان " المواجهة الجنائية للرشوة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد "  سيف إبراهيم المصاروة، وآخرون، (2)

 25ص ، 0200 ، 4، عدد  45المجلّد  ،الأردن  ،ة مؤتة جامع ،كلية الحقوق 
 22ص ، 0221 ،القاهرة  ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،عقود التجارة الدولية " دراسة مقارنة "  فيجرائم الرشوة  ،خالد رمضان  (3)
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التطور في ة و تنال من قيم العدالة والتنمي التير الفساد حيث إن جريمة الرشوة الدولية الآن أضحت من أكثر صو   
نعكس على ا الذيالأمر  ة بمقتضى بعض الاتفاقيات الدولية،لذلك تم تجريم الرشوة الدولي المجتمعات المعاصرة،

 هذه الاتفاقيات .   فيالتشريعات الوطنية خاصة الدول الأطراف 
علقة تتفاقيات الدولية المى جريمة الرشوة الدولية وفقاً للاعل وسوف نحاول من خلال هذا البحث إلقاء الضوء  

 استحدثت هذه الجريمة .      التيوالتشريعات الوطنية  بمكافحة الفساد،
 مشكلة الدراسة :  

ود ترتكب بل أضحت جريمة عابرة للحد ن العموميين الوطنيين،لم يعد ارتكاب جريمة الرشوة قاصراً على الموظفيي   
لذلك تم تجريم هذه الجريمة من قبل بعض  ،الهيئات الدولية  فيالموظفين العموميين الأجانب وموظمن قبل 

 واستحدثتها بعض التشريعات الوطنية . ،والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد  الإقليميةالاتفاقيات 
 

هم عما بحصانة تمنع مساءلت الهيئات الدولية يتمتعون بشكل عام فيكما أن الموظفين العموميين الأجانب وموظ  
 يصدر عنهم من تصرفات تتعلق بوظائفهم مما يدفع هؤلاء إلى ارتكاب جريمة الرشوة .

 

 أسئلة الدراسة : 
  ما المقصود بجريمة الرشوة الدولية ، وماهى أركانها ؟ 
  ما هى أبرز الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تصدت لمكافحة جريمة الرشوة الدولية ؟ 
 لها ؟  يا هو موقف المشرع الفرنسي والمصري والعُماني من استحداث هذه الجريمة والتصدم 
 م عندما تمنع مساءلته التي الهيئات الدولية بالحصانة ون الأجانب وموظفو ن العموميو هل يتمتع الموظف

 يرتكبون جريمة الرشوة ؟ 
 

 أهداف الدراسة : 
  أركانها وبيانبيان المقصود بجريمة الرشوة الدولية . 
  . تحديد أبرز الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تصدت لمكافحة جريمة الرشوة الدولية 
 لها يبيان موقف المشرع الفرنسي والمصري والعُماني من استحداث جريمة الرشوة الدولية والتصد. 
 مكانية إولية ومدى الهيئات الد ون الأجانب وموظفو ن العموميو توضيح الحصانة التي يتمتع بها الموظف

 فلاتهم من العقاب من خلالها .إ
 

 أهمية الدراسة : 
نها إحيث  ،"  جريمة الرشوة الدولية " يمن مواضيع الساعة ألا وه اكونها تتناول موضوع فيتبرز أهمية الدراسة   

للسلطة  يها الأفرادالتي يولبالثقة  الإخلالإلى  ي، كونها تؤدمن الجرائم الأكثر خطورة وضرراً على المجتمعات 
عض بالجهات الإدارية ؛ لذلك تم تجريم هذه الجريمة بمقتضى  فيالفساد  يتؤدي إلى تفشوهى بدورها  العامة،

.اقياتدول الأطراف في هذه الاتفانعكس على التشريعات الداخلية للدول وخاصة ال الذيالأمر  الاتفاقيات الدولية،
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 منهج الدراسة : 
 ،وسعياً منا إلى التطرق لكافة عناصر الموضــــــوع  ،إلى النتيجة المرجوة من هذه الدراسة سبيل الوصول  في   

فقد أجرينا تحليلًا  وعليه هذه الدراسة،كونه هو المنهج الأقرب لتحقيق الغرض من  ،يينا العمل وفقاً للمنهج التحليلرأ
لرشوة ات الوطنية لبعض الدول المتعلقة بجريمة اجاءت بها الاتفاقيات الدولية والتشريع التيللمبادىء والنصوص 

 الدولية . 
 

 الدراسات السابقة : 
  دراسة حكيم سياب بعنوان " أحكام جريمة الرشوة الدولية " دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الجزائري

الأول منها  مبحثمباحث تناول ال ةواتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالفساد، وتكونت هذه الدراسة من ثلاث
مفهوم جريمة الرشوة الدولية ، وتناول المبحث الثاني البنيان القانوني لجريمة الرشوة الدولية، وتناول المبحث 

 الثالث التعاون الجنائي الدولي في مكافحة جريمة الرشوة الدولية .
 مبحث ثين، تناول الدراسة صلاح جبير " تجريم الرشوة في القانون الدولي " وهى دراسة تكونت من مبح

الأول مفهوم الموظف الدولي وجريمة الرشوة، بينما تناول المبحث الثاني تجريم رشوة الموظف الدولي في 
 الاتفاقيات الدولية .

وتختلف دراستنا عن هاتين الدراستين بأننا تناولنا موضوع جريمة الرشوة الدولية من منظور الاتفاقيات الدولية   
 فيواتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب  ، 0222متحدة لمكافحة الفساد لعام كاتفاقية الأمم ال

، واتفاقية 0202لمكافحة الفساد لعام كالاتفاقية العربية  الإقليميةوالاتفاقيات  ، 0112المعاملات التجارية لعام 
جرمت  التيبعض التشريعات الداخلية  وأيضاً من منظور ، 0222فريقى لمنع الفساد ومكافحته لعام تحاد الإالا

 .   لقانون المصري والقانون العُمانيوا الفرنسيهذه الجريمة كالقانون 
 

 مصطلحات الدراسة : 
ي، سواءً دارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبشخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إ يأ :الموظف العمومي الأجنبي

 موميعذلك لصالح جهاز  فيبما  رس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي،شخص يما يأكان معيناً أم منتخباً، وأ
 أو منشأة عمومية . 

شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف بالنيابة  يأو أ يدول يمستخدم مدن :موظفو الهيئات الدولية
 عنها. 

 

 خطة الدراسة : 
 :  اليالتتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وذلك على النحو    

 ماهية جريمة الرشوة الدولية  المبحث الأول :
 وطنية .  والتشريعات ال والإقليميةضوء الاتفاقيات الدولية  فيمكافحة جريمة الرشوة الدولية  : الثانيالمبحث  
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 المبحث الأول
 ماهيه جريمة الرشوة الدولية

 تمهيد
ة أو آفة الفقر، إذ من خلال آلية العمول انتشاردي إلى ات وبالتالي تؤ عمل الرشوة الدولية على تدهور الاقتصاديت

خصوصا  خير يأتي بالنفع للعديد من الشركات الاقتصاديالرشوة ونمو التجارة الدولية والأعمال أصبح أسلوب الفساد 
 .للفوز بالعقود على حساب منافسيهامتعددة الجنسيات باستخدامها هذا الأسلوب 

ها وذلك من انجريمة الرشوة الدولية وأطرافها وأرك ةث لتسليط الضوء على ماهيذا المبحوعليه سوف نخصص ه   
 : ةخلال المطالب الآتي

 
 المطلب الأول

 مفهوم جريمة الرشوة الدولية
الأمانة في بمنتهى النزاهة و عمله الوظي يؤديأن  الدولييجب أن يتحلى بها الموظف  التيمن الصفات الحميدة    

حاول هذا الموظف استغلال  فإذا ،كل ما من شأنه أن يؤثر على عمله من مؤثرات خارجية متجرداً من  التامة،
يجب  يالتوالحصول من طالب الخدمة على مقابل لأداء هذه الخدمة فإن ذلك يعد مساساً بأهم الصفات  وظيفته،

 (0). الدوليأن يتحلى بها الموظف 

 إلا من حيث المحلي عن جريمة رشوة الموظف الدولي، ميالعمو ولا يختلف مفهوم جريمة الرشوة الموظف       
 أو موظف هيئة دولية .  كون الفاعل هو موظف عمومي أجنبي،

 العموميموظف طلب ال في هيئات الدولية في صورتها السلبية،ال فيوموظ الأجنبيوتتمثل جريمة رشوة الموظف    
 لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص ، سواء ةمستحق، أو قبوله مزية غير أو موظف الهيئات الدولية  الأجنبي

 يقوم بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية . ي، لكأو كيان آخر 

كل من وعد موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية بمزية  في في صورتها الإيجابيةوتتمثل    
سه كان ذلك لصالح الموظف نف ، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءحها إياه غير مستحقة أو عرضها عليه أو من

 (0)متناع عن أداء عمل من واجباته .أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الا

لة السير قنها تؤدي إلى عر إ، حيث  الحاليوقتنا  فيغاية الأهمية  فيإن الرشوة الدولية ظاهرة قديمة ومشكلة    
 الحسن للسوق العامة ، وتعطل الشفافية بين الدول المتنافسة للحصول على الصفقات الدولية .

  ،ولابد لنا من الإشارة إلى ما تقوم به الشركات عابرة الجنسية من دفع الرشاوى  للموظفين العموميين الأجانب    
نون طرفاً و يك -الموظفين العموميين الأجانب  -لاء للفوز بأسواق أو صفقات في دول العالم الثالث ، ذلك أن هؤ 

                                                           
 0لعدد ا ، اسات القانونية جامعة جنوب الواديللدر  الوادي ، مجلة جنوب"  الدوليللموظف  القانونيبحث بعنوان " المركز  إسراء حسين عزيز، (1)

 052ص ، 0202 ،

 0222فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ( من ات 02المادة )  (2)
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مما يدفع بالشركات الأجنبية إلى دفع عمولات كبيرة للحصول على المناقصات الخارجية  في عقود وصفقات توريد،
 والامتيازات في الدول النامية . 

رامج حيث إن ب ،ية عامة مؤسسات دول فيالهيئات الدولية الذين يعملون  يكما يمتد تجريم الرشوة إلى موظف  
إدارتها والإشراف على إنفاق الأموال المخصصة لما  فيالمنح والمساعدات يساهم موظفو المؤسسات الدولية 

 الإنسانية والإغاثيةوالمنظمات  م المتحدة والمنظمات التابعة لها،ومن أمثلة هذه المؤسسات الأم ،خصصت له 
 (0)المختلفة .

جريم ، بما في ذلك تة للحد من الرشاوى في جانب العرضافية الدولية إلى تدابير قويولقد دعت منظمة الشف    
الإضافة إلى ، بى والتنمية لمكافحة الرشاو  يقتصادالرشاوى عبر البحار، وذلك في إطار اتفاقية منظمة التعاون الا

 . سلوكموميين، واعتماد لوائح الالحد من الطلب بما في ذلك الكشف عن أصول الموظفين الع

ووسطاء الفساد يعملون حلقة وصل بين  . لكن تمرر الصفقات غالبا عن طريق محترفين في مجالات كثيرة  
لفساد ا، ويحاولون إظهار صفقات الثقة المتبادلة بين طرفي الفساد، وخلق جو من الرشاوى العرض والطلب على 

 (0)في شكل معاملات قانونية .

 المطلب الثاني

 وة الدوليةأطراف جريمة الرش

 الفرع الأول

 المرتشي في جريمة الرشوة الدولية 

 
 أولًا : تعريف المرتشي في جريمة الرشوة الدولية 

ذلك لوصول و  لكها بحيث يكون هو المقصود بعينه،هو الشخص المقصود بقبول الرشوة فتدفع إليه ليمت المرتشي   
لأنه يأخذ  ؛مال له ، ويطلق عليه البعض الآخذى دفع العل الراشيأقدم من خلاله  الذيوهو السبب  ،الرشوة إليه 
. إذاً فكل من أخذ مالًا أو حصل منفعة على غير وجه جل تقديم مصلحة له وتحصيل بغيتهلأ الراشيالمال من 

 (2)المرتشي .حق وإنما على سبيل الرشوة فهو 

 يفاً عمومياً أجنبياً أو موظفاً وهى أن يكون موظف المرتشي فيوتتطلب جريمة الرشوة الدولية صفة خاصة   
 مؤسسة دولية عمومية . 

                                                           
 ، 5ة ، العدد ي، مركز إبن إدريس الحلي للتنمية الفقهية والثقاف" الرشوة ، التقرير الفقهي  بحث بعنوان "  حمد بن محمد بن إدريس الحلي ، (1)

 00و 02، ، ص. 0220العراق ، 

 ، 5، مركز إبن إدريس الحلي للتنمية الفقهية والثقافية ، العدد "الرشوة ، التقرير الفقهي  بحث بعنوان "  حمد بن محمد بن إدريس الحلي ، (2)
 00و 02ص. ، 0220العراق ، 

هومه ، الجزائر  دار ،2 ط التزوير، جرائم والأعمال، المال جرائم الفساد ، جرائم ،0 ج الخاص ، الجزائي القانون  في الوجيز ،احسن بوسقيعه  (3)
 24م ، ص 0222 ،
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شخص يشغل  يالأجنبي بأنه " أ العموميالموظف  0222وقدعرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام    
ص يمارس شخ يأ، و أكان معيناً أم منتخباً  ، سواء أجنبيمنصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد 

 . لح جهاز عمومي أو منشأة عمومية "ذلك لصا فيبما  ، أجنبيوظيفة عمومية لصالح بلد 

أن بيل بشخص تأذن له مؤسسة من هذا الق يدولي أو أ يهيئات الدولية بأنه " مستخدم مدنوعرفت موظف ال
 (0)يتصرف بالنيابة عنها " .

 لهيئات الدولية بالحصانة ا يثانياً : مدى تمتع الموظف العمومي الأجنبي وموظف
 لمما لا شك فيه أن الموظفين الدوليين يتمتعون بامتيازات وحصانات تمكنهم من مباشرة نشاطاتهم بحرية واستقلا   

ئل الجنائية المسا فيللدول  الداخليوهذه الحصانة تمنعهم من الخضوع للقضاء  بعيداً عن تأثيرات الدول عليهم،
 (0)ة.ـــوالمدني

الدول  يفبالقوانين والأنظمة أو ارتكاب الجرائم  الدولي الإخلالالحصانة بالمعنى المتقدم لا تسوغ للموظف ولكن    
 (2)الإخلال بواجبات الوظيفة . تعنين مخالفة القوانين إإذ  التي يعمل فيها،

 موميالعموظف أن الإلى تجدر الإشارة  ،ين الأجانب بالحصانة العموميوفيما يتعلق بمدى تمتع الموظفين   
( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو كل من يشغل  0قصدته نص الفقرة الثانية من المادة )  الذي الأجنبي

 يشترط العمل كما لا ،إدارياً  وقضائياً أ و) الأجنبية ( في بلد آخر، سواء كان عمله تشريعياً أ  ح دولتهوظيفة لصال
هنا و  في منظمة دولية،وإنما يمكن أن يعمل  ،بلد آخر  فيح الدولة الأجنبية مؤسسة مركزية أو محلية لصال في

ن الأخير يخضع لسلطة وتعليمات المنظمة إإذ  العمومي الأجنبي والموظف الدولي،خلطت الاتفاقية بين الموظف 
ع لقانون يخض فهو الأجنبي العموميأما الموظف  ،يعمل بها  التيالدولة  فيويمتع بحصانة  ،يعمل فيها  التي

يعاقب كل  يفي أغلب الدول تشريع وطنإذ يوجد  التي يعمل بها،أو يخضع إلى قانون الدولة  التي عينته،دولته 
 التي ةاننتيجة لذلك فهو لا يتمتع بالحص( ؛ و  الجنائيقليمية القانون إقليمها وفق ) مبدأ إمن يرتكب الجرائم على 

 (4)الدولي .يتمتع بها الموظف 
ة ) ج ( من أن الفقر إلى تجدر الإشارة  ،المؤسسات الدولية العمومية بالحصانة  يا يتعلق بمدى تمتع موظفوفيم   

أن المؤسسة العمومية الدولية عبارة عن منشأة أو مرفق عام ينشأ من الدول إلى أشارت  ،المادة الثانية من الاتفاقية 
وتكون هذه  ،يلات وخدمات مباشرة مقابل مبالغ مادية معينة وتقدم هذه المؤسسات للأفراد المستفيدين منافع وتسه ،

زاوله توتكمن أهمية هذه المؤسسات بأنها تزاول من النشاطات ما لا  ،المؤسسات مستقلة عن الحكومات الأعضاء 
، ومجلس أوروبا لإسكان من أمثلة تلك المؤسسات المنظمة الأوروبية لتأمين الملاحة الجوية  ،منظمة دولية  أي

متيازات ا س لهم صفة دولية ولا يتمتعون بأي حصانات ولسيت لهم أيتلك المؤسسات لي فين العاملين إ. اللاجئين
                                                           

اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم: التى تفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد ( من ا 0( من المادة )  2)  ،(  0نص الفقرة )  (1)
 . 0222 أكتوبر 20بنيويورك، المؤرخ في  50/4

 52ص ،0102،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإداري  الدوليالقانون  فيدراسة مقارنة  الدوليالموظف  ،جمال طه  (2)

 ، كلية الحقوق  ،المعاصر "  الدوليظل التنظيم  في الدوليلاستقلال الموظف  القانونيرسالة دكتوراه بعنوان " النظام  ،محمد على محمد  (3)
    512ص ، 0200 ،ة المنوفية جامع

ة كربلاء جامع الة الحقوق، كلية القانون،مجلة رس الوطني العاشر،المؤتمر  الدولي "،القانون  فيبحث بعنوان " تجريم الرشوة  ،صلاح جبير  (4)
 04ص ، 0202 ،العراق 
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لدول لكما أن المؤسسة العامة تخضع لقاعدة عامة للقوانين الوطنية  لة الموظفين في المنظمات الدولية،حا فيكما 
حصانات أو  يالتالي لا تتمتع بأيوجد مقرها فيها وب تيالأو تخضع لقانون الدولة  التي تساهم في هذه المؤسسة،
 (0)امتيازات تجاه قوانين الدولة . 

 الفرع الثاني

 الراشي في جريمة الرشوة الدولية

ذلك  يرجوه من وراء الذيرجاء الحصول على غرضه  ، ييقوم بدفع الرشوة من ماله للمرتش الذيهو الشخص    
 ات،أو الإعطاء بدفعة واحدة أو دفعويمكن أن يكون الدفع  ،الدفع أو المنتفع ويطلق عليه المستفيد من  ،الدفع 

 (0).دفعد تحقيق الهدف من وراء ذلك الالأولى تسمى مقدماً والثانية عن ،وغالباً ما تكون صيغة الدفع على مرحلتين 

 ها . ترتكب على أراضي يالتالدولية قد يكون وطنياً أو أجنبياً بالنسبة للدولة جريمة الرشوة  في الراشيو  

 

 المطلب الثالث

 أركان جريمة الرشوة 

جعلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ، لجريمة الرشوة الدولية صورتين هما: الرشوة السلبية والرشوة    
 الإيجابية؛ لذلك سوف نقوم بتوضيح أركان جريمة الرشوة الإيجابية والسلبية وذلك على النحو التالي:  

 

 الفرع الأول

 أركان جريمة الرشوة الإيجابية

تتحق جريمة الرشوة  ،( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  02طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة )    
بموجب وعد هذا الأخير كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة  الراشييرتكبها الشخص  الإيجابية التي

ان ذلك ك إياه، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها دولية عمومية بم
الامتناع عن أداء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو 

 . المعنوي والركن  الماديالركن  في ، وتتمثل أركان هذه الجريمةعمل من واجباته

  الماديلركن أولًا ا

 :مـــــن الإيجابيةيتكون الركن المادّي فــي جريمــــة الرشوة    

                                                           
امعة كربلاء ج ،كلية القانون  ،مجلة رسالة الحقوق  ،العاشر  يالوطنالمؤتمر  الدولي "،القانون  فيبحث بعنوان " تجريم الرشوة  ،صلاح جبير  (1)

 05ص ، 0202 ،العراق 

مكافحة الفساد "، متحدة المتعلقة بواتفاقية الأمم ال يلية مقارنة بين التشريع الجزائري بحث بعنوان " أحكام الرشوة الدولية دراسة تحل ،حكيم سياب  (2)
 .  20ص ، 0205فبراير  العشرون،مجلة الفقه والقانون، العدد الثامن و 
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 الغاية من المزية .  - 2 المستفيـــد مــــن المزية   – 0  السلوك الإجرامـــى   -0 

 السلوك الإجرامى -1

بشكل  غير مستحقـــــــة يتمثل السلوك الإجرامى في جريمة الراشي في الوعد أو العرض أو المنح الفعلي لمزية    
 . مباشر أو غير مباشر لصالح الموظف  نفسه أو أي شخص آخر

يشترط القبول من طرف الموظف العمومي للعرض الصادر من الراشي ، فالرشوة ليست عقدا ، وبمجرد وعد  ولا   
مفروض  من التزام أو عرض أو منح الراشي للموظف مزية غير مستحقة نظير استفادته من حق ليس له أو إعفائه

عليه ، يؤدّي ذلك إلى قيام جريمة الرشوة بشكل كامل وتام في حق الراشي . ويجب أن يكون الوعد أو العرض أو 
المنح جدّيا ، بمعنى موجهاً لمن كان قادرا على الوفاء بمتطلبات الراشي وهو الموظف المختص في هذه الحالة ، 

 . قيام هذا الأخير بتنصيبه فلا يعتبر راشيا فمثلا الذي يعد مدير مدرسة بمزية مقابل

إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الراشي قادراً على الوفاء بالوعد ، فإن وعد موظف بشيء يعلم الموظف استحالة    
تحقيقه ، فالوعد يكون غير جدّي ولا تقع به الرشوة ، كما يجب أن تكون المزية الموعود بها محدّدة مثلا كوعد 

  (0). الأجنبيبإحدى الصفقات في البلد  لمسؤول حكومي في دولة أجنبية للفوز امعين امالي امبلغ شركة وطنية

 المستفيد من المزية   -2

المستفيد هو كل شخص تعود عليه الفائدة المبتغاه من الطلب ، فهو الذي يجني ثمار طلب العطية أو الوعد    
 الموظف العام الذي يطلب لنفسه عطية أو وعدا بها . وقد  بها  وقد يتجسد المستفيد والطالب في شخص واحد هو

 (0)صل شخص المستفيد عن شخص الطالب .ينف

 المزية هونجد أن المستفيد من  ،( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  02وبالرجوع إلى نص المادة )    
مع ذلك يمكن أن يكون المستفيد شخص آخر أو موظف المنظمات الدولية الأجنبية ، و  الأجنبيالموظف العمومي 

 كان طبيعيا أو معنويا فردا أو كياناً .  سواء أو موظف المنظمات الأجنبية الأجنبيغير الموظف العمومي 

 الغرض من المزية  -3

متياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة االغرض من هذه الجريمة هو الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي    
 غيره .الدولية أو 

 المعنوي ثانياً : الركن 
فيما يتعلق بالركن المعنوي لهذه الجريمة يشترط لقيامه توافر القصد الجنائي العام وهو علم الراشي بالعناصر    

المادية للجريمة من وعد وعرض أو منح لهذه المزية غير المستحقة وأنها تمس بمصلحة يحميها القانون ، وأن هذه 
حقق فيها النموذج الإجرامى المعاقب عليه قانونا ، وأن يعلم الراشي بأن الذي يتعامل معه موظف الوقائع المرتكبة يت

                                                           
 022ص ،مرجع سابق  ،حماس عمر (1)

لطبعة ، ا لأحدث التعديلاتلموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض طبقا ا ،محمود صالح العادلى  (2)
 52، ص. 0222، مصر ،  ، النجم للنشر والتوزيع ، القاهرة الأولى
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أو الموظف في منظمة دولية عمومية  الأجنبيأجنبي أو يعمل لدى هيئة دولية وأن تتجه إرادته إلى حمل الموظف 
ة م بعمل ، يدخل في مجال الحصول والمحافظبالالتزام القانوني وهو القيام بعمل أو الامتناع عن القيا الإخلالعلى 

 (0)على صفقة أو أي امتياز غير مستحق متعلق بالتجارة الدولية أو غيرها . 

 

 الفرع الأول

 أركان جريمة الرشوة السلبية

جريمة الرشوة  ق، تتحق( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  02طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة )    
 لب هذابموجــــــب ط ،(  المرتشيالهيئات الدولية )  فيأو موظ الأجنبي العمومييرتكبها الموظف  لسلبية  التيا

يقوم  ي، لكــلصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر  ، سواءالأخير أو قبوله مزية غير مستحقه 
 : فيوتتمثل أركان هذه الجريمة  ،ة بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمي

 : المعنوي الركن  – 2   الماديالركن  – 0  الركـــــــــن المفترض  – 0 

 الركن المفترض   -1

يشغل منصبا  شخص يفاً عمومياً أجنبياً  ويقصد به أويتمثل الركن المفترض في صفة الفاعل فقد يكون موظ   
ارس وظيفة شخص يم ي، وأأكان معيناً أم منتخباً  أجنبي سواءاً لدى بلد دارياً أو قضائيإتشريعيا أو تنفيذياً أو 

وقد يكون موظف مؤسسة دولية  ،أو منشأة عمومية  عموميذلك لصالح جهاز  فيبما  أجنبيعمومية لصالح بلد 
 (0)شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف عنهــــــا .  يأو أ ي، ويقصد به كل مستخدم مدنعمومية 

 الماديالركن  -2

الهيئات الدولية بارتكاب نشاط إجرامى  فيوموظ الأجنبي العموميلجريمة رشوة الموظف  الماديينعقد الركن    
الاتجار  لتحقيق غرض ، عطيةأو قبوله أو أخذه وعداً أو  ،لنفسه أو لغيره  الدوليطلب الموظف  فييتمثل  ،محدد 

 ،والقبول ،الطلب ،ثلاث صور  فيهذه الجريمة تتمثل  في المادياصر الركن وعليه فإن عن ،بالوظيفة أو استغلالها 
 الأخذ . و 

 الطلب  – 1

على مقابل نظير قيامه بعمل معين، أو  الطلب هو تعبير عن إرادة منفردة صادرة عن الموظف تجاه الحصول   
الب شوة للموظف الطتكون الر ذلك أن  فيويستوى  امتناعه عن عمل معين، ولو لم يعقبه قبول الجانب الآخر،

 الطلب شكلًا معيناً فقد يكون عن طرق  فيولا يشترط  ،أو وعد بها  ةنفسه أو لغيره، وكذا أن تكون مجرد عطي
ويتحقق هذا الركن بمجرد حصول الطلب دون اشتراط وتحقق الاستجابة من صاحب  ،القول أو الكتابة أو بالإشارة 

                                                           
 021ص ،مرجع سابق  ،عمرحماس  (1)

الشريعة والقانون  دراسات علوم ،قانون النزاهة ومكافحة الفساد دراسة تحليلية "  فيبحث بعنوان " المواجهة الجنائية للرشوة  ،سيف إبراهيم وآخرون  (2)
 20ص ،الأردن  ، 0200 ، 4العدد  ، 4المجلد  ،
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حدث الموافقة وقد ت ،رة الموظف بوظيفته وهو أخطر أنواع المتاجرة بالوظيفة المصلحة ؛ لأنه تعبير صريح لمتاج
وقد لا تحدث الموافقة فنكون هنا  ، - المرتشيو  الراشي -مام جريمة تامة للطرفين أمن صاحب الحاجة فنكون 

 (0). هايففقط ؛ لأن جريمة الرشوة تتحق بمجرد الطلب لعدم وجود شروع  المرتشيأمام جريمة تامة للموظف 

 القبول  – 2

تطلب أن يكون ، وهذا يالمستقبل  فيإلى تلقى العطية  المرتشيينصرف القبول إلى المستقبل بأن تتجه إرادة    
د لا وق ،ذلك قولًا أو كتابة  فيوقد تكون الوسيلة  ،من صاحب الحاجة صادقه قبول من الموظف  هناك إيجاب

أن القيام  الحالة من هذه فيولكن يجب التأكد  ،القبول حينئذ ضمنياً  تعدو مجرد القيام بالعمل المطلوب فيكون 
 (0)قبول العرض . يبالعمل يعن

 المرتشيادة أن جوهره هو اتجاه إر  فيويختلف عن الأخذ  ، الراشيويتحقق القبول قانوناً بمجرد تلاقيه مع إيجاب    
بق من أو استجابة لطلب مس الراشيف تلقائياً من تم عرض الوعد على الموظ سواء ةالراشي بالعطيإلى قبول وعد 

 جانب الموظف . 

 الأخذ  – 3

البة الصورة الأكثر وضوحاً والغ يالحالة تكون الرشوة ) معجلة ( وههذه  فيبفعل الأخذ و  المادييتحقق الركن    
مقابل بصورة دم الأن يق ي، أثمناً معجلًا نتيجة متاجرته بوظيفته  المرتشيجريمة الرشوة وبمقتضاها يتقاضى  في

 (2)" عطية " .  ةصريحة أو بصورة مقنع

ليمها إليه بمجرد تس المرتشيإذا كانت الفائدة ذات طبيعة مادية فتدخل حيازة  الماديويتخذ الأخذ مظهر التسليم    
تنازل  نأو يقبل الموظف المدي كأن ترسل العطية عن طريق البريد، ييتم الأخذ عن طريق التسليم الحكموقد  ،

وقد يكون الأخذ رمزياً إذ لم تتخذ الفائدة الطبيعة المادية كما  ،الدائن لصاحب الحاجة عن كل دينه أو بعض منه 
 لو كانت الاستمتاع ببعض ممتلكاته مثلا . 

ا كم، ثباتالإ ثباته بكافة طرق إفيمكن  ويعتبر الأخذ هو الصورة الغالبة للرشوة وبالنظر إلى أنه يعد واقعة مادية   
ى ــون المعنــــاً ويكـــــة تحرجــــفقد يتم أيضاً على شكل هدي ،الثمن الصريح للعمل يأنه يتم على أساس أن الفائدة ه

 (4)اً .ـــــمفهوم ضمن

                                                 

 

                                                           
 51المجلد  ،كلية الحقوق جامعة عين شمس  ،مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  ،تحليليه " بحث بعنوان " جريمة الرشوة دراسة  ،سامة حسين أ (1)

 100ص ، 0202 ، 0العدد  ،

  02ص ، 0202 ،دار الكتب القانونية  ،جرائم الأموال العامة الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر  ،شفيق  وجدي (2)
 222ص  ،العراق  ، 22عدد  ، 02مجلد ،مجلة الكلية الإسلامية الجامعة  ،لجريمة الرشوة "  القانوني" التنظيم  بحث بعنوان ،أحمد مجيد (3)

 02، 02ص ،مرجع سابق  ،شفيق  وجدي (4)



 احمد حسن محمد علي                                                                        ...                     جريمة الرشوة الدولية 

 

 115        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 الثانيالفرع 

 المعنوي الركن 
 لتيئات الدولية من الجرائم العمدية االهي وفن الأجانب وموظو ن العموميو التي يرتكبها الموظفإن جريمة الرشوة    
 .  يأن يكون معاصراً للنشاط الإجرام يشترط فيه ، الذيلقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة  فييك

 أولًا : العلم 

ك علمه بأن ومن ذل ،الرشوة  يتطلبها القانون لقيام جريمة التييجب أن يكون الموظف على علم بكافة العناصر    
ب ينشدها صاح التيتحقيق الغاية  يقيامه بأداء العمل المطلوب منه أما طلبه أو قبله أو أخذه كان من أجل 

إيفاء  ل هوبأن يعتقد بأن هذا المقاب الجنائيمعه القصد  فينتفاء العلم بالغرض من المقابل قد ينتا. ف(0)المصلحة 
دى وأن هناك مناسبة ل ،أو أن هذا المقابل ليس له علاقة بالعمل أو الامتناع عنه  ،يلدين بذمة الراشي للمرتش

ته  مقابل متاجرة الموظف بوظيفالموظف مما دعى صاحب المصلحة بأن يقدم هذه الهدية بسبب تلك المناسبة لا
.(0) 

 ثانياً : الإرادة 

ي مقابل فينشده صاحب المصلحة  الذيبالعمل  إلى الموافقة على القيام الدوليأن تتصرف إرادة الموظف  يأ   
 ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه .  الفائدة،

 واتجاه نية وإرادة الموظف إلى الجنائيضرورة توافر القصد  ي، أن جريمة الرشوة من الجرائم العمدية إوحيث    
إرادته  التي اتجهتبأن العطية  ةن يكون الموظف عالماً ولديه درايل الوعد وأطلب أو أخذ العطية أو المنفعة أو قبو 

ي نية فلو كان الجنائي متوفراً حتى متناعه عن أداء عمل ما . ويعد القصد امقابل عمل أو  يللحصول عليها ه
لمنفعة لك اء على تستيلاى الاالموظف إل ةفي أن تتجه نيبه بل يك الإخلالعدم القيام بذلك الفعل أو ذلك الموظف 

 (2)والعلم بالغرض من تقديمها.

عد ما و  الذييعرض العطية أو المنفعة أو  الذيهذا القصد عن صاحب المصلحة  فيفينت الراشيأما عن قصد   
 (4) .صفة الشريكعنه  فيلم يكن قد قصد من عرضه حمل الموظف على أداء العمل أو الامتناع عنه لذا تنت

 
 
 

                                                           
  20ص ،مرجع سابق  ،سيف إبراهيم وآخرون  (1)

       220ص ،مرجع سابق  ،أحمد مجيد (2)

 السابقة نفس الصفحة ،مرجع سابق  ،أحمد مجيد (3)
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 المبحث الثاني

 كافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنيةم

 
  :تمهيد

انب ترتكب من قبل الموظفين العموميين الأج الدولية التيرشوة الإيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة جريمة 
الاتفاقيات  عتمدت بعضا فقد  ،على المجتمعات والشعوب مكاناتها و إوآثارها المدمرة على  ،الهيئات الدولية  فيوموظ

واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب  ، 0222تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام اك الدولية
 ،0202لعربية لمكافحة الفساد لعام كالاتفاقية ا الإقليميةوبعض الاتفاقيات  ،0112المعاملات التجارية لعام  في

 تدابير قانونية لمكافحة هذه الجريمة . ،0222لمكافحة الفساد لعام  ياتفاقية الاتحاد الإفريقو 

والقانون  ، يالفرنسكما قامت بعض الدول بتعديل قوانينها لمكافحة هذه الجريمة والحد من أخطارها كالقانون         
 . العُمانيالقانون  فيوإن كنا لم نجد ذلك  ، المصري 

وعليه فقد خصص هذا المبحث لتسليط الضوء على التدابير القانونية الدولية والوطنية لمكافحة هذه الجريمة        
 وذلك من خلال المطالب الآتية : 

 المطلب الأول                                                  

 اقيات الدولية والإقليمية مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء الاتف                      

مما لا شك فيه أن الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد تمثل أداة قانونية هامة لمحاربة جريمة الرشوة    
الدولية ، ولعل أبرز الاتفاقيات الدولية التي تطرقت إلى هذه الجريمة ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

، ومن  0112اقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لعام ، واتف 0222
، واتفاقية  0202أبرز الاتفاقيات الإقليمية التي تصدت لهذه الجريمة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 

 .   0222فريقى لمنع الفساد لعام الاتحاد الإ

 الفرع الأول

 ريمة الرشوة الدولية في ضوء الاتفاقيات الدوليةمكافحة ج

  2003أولًا : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

تتويج للجهود  بمنزلةدولة  042التي شاركت فيها  0222تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام    
كافحة الفساد وإلزام الدول الأعضاء بإصدار الدولية لمكافحة الفساد ، حيث قضت بإنشاء تحالف دولي لم

/  04( مادة ، ودخلت الاتفاقيـة حيز النفاذ في  20تشريعات وطنية لمكافحة الفساد ، وتتكون هذه الاتفاقية من ) 
1  /0225  .(0) 

                                                           
 04ص ،مرجع سابق  ،صلاح جبير  (1)
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م الرشوة لب جرائن أغإاتفاقية الأمم المتحدة جهداً كبيراً في مجال مكافحة الفساد والرشوة الدولية ، إذ  أدّتوقد    
نتيجة لعدم وجود مفاهيم دولية ثابتة لجريمة الرشوة أو مرتكبها على المستوى  تها كانو الدولية التي يفلت مرتكب

تى تبنت وضع تعريفات ومفاهيم ثابتة لكل أدوات الفساد ومكافحته ح إذالدولي ، وهو ما تغلبت عليه هذه الاتفاقية 
 (0) .الموقعة على الاتفاقية  تخلق نوعا من الالتزام بين الدول

وذهبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي وموظفي الهيئات الدولية    
، حيث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن " تعتمد كل دولة (0)تفاقية ( من الا 02وذلك بمقتضى المادة ) 
ابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمداً ، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف طرف ما قد يلزم من تد

مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء 
يام بفعل عن الق لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر ، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع

اظ أخرى أو الاحتف ةمزية غير مستحق يما لدى أداء واجباته الرسمية ، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو  أ
 (2) بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية " .

ب على فعال التي يجالأ يالتي نصت عليها الاتفاقية ، أ يلزامحالة من حالات التجريم الإ ةوتمثل هذه الفقر    
   (4)الدول الأطراف أن تعتبرها جرائم وتلتزم بتجريمها في تشريعاتها الداخلية .

ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية    
سسة دولية عمومية عمداً ، بشكل مباشر أو وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤ 

 يغير مباشر ، بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة ، سواء لصالح الموظف أو لصالح شخص أو كيان آخر ، لك
يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية " . وتعتبـــــــر أفعال هذه الفقره 

 (5)لاختيارية التجريم بموجب الاتفاقية وليست من المسائل الإجبارية . من الأمور ا

وأتت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمجموعة من القواعد الإجرائية لضمان توافر نظام إجرائى فعال في    
ن إجمال ضائية ويمكمجال مكافحة جرائم الفساد ومنها جريمة رشوة الموظف العمومي الأجنبي وموظفي الهيئات الق

 أهم ركائز هذا النظام فيما يلى : 

 يالإطار المؤسس –1

( منها وجود هيئات متخصصة ومستقلة لإنقاذ  22توجب الاتفاقية على الدول الأطراف ، وفقاً لنص المادة )    
لدول الأطراف لية لالقانون ، مع مراعاة أن ينص على هذه الاستقلالية في ضوء المبادىء الأساسية للتشريعات الداخ

(  41، وتزويد موظفي هذه الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد الماليـــــة لأداء مهامهــــم ، كما أشارت المادة ) 
                                                           

 020ص ،مرجع سابق  ،حماس عمر  (1)

 0العدد  ،مجلة الدراسات الفقهية والقضائية  ،رشوة ومكافحتها " من جريمة ال الدولي الجنائيبحث بعنوان " موقف القانون  ،نبيل مدالله وآخرون  (2)
 001ص ، 0202 ،

 . 0222(  من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  02نص الفقرة الأولى من المادة )  (3)

 ،عين شمس جامعة ،كلية الحقوق  ،قانون الاردنى " ال فيالوظيفة الحكومية ومكافحته  في الإداري رسالة دكتوراه بعنوان " الفساد  ،بلال نهاد  (4)
 020ص ،0202 ،القاهرة

 . 0222(  من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  02نص الفقرة الثانية من المادة )  (5)
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من الاتفاقية أيضا إلى إنشاء هيئات تحقيق مشتركة ، ويتمثل ذلك في قيام هيئات تحقيق مشتركة بمباشرة التحقيقات 
 (0)اءات القضائية في دولة واحدة أو أكثر .أو الملاحقات أو الإجر 

 استرداد الأموال والعائدات المتحصلة عن جرائم الفساد  – 2

يعد نظام استرداد عائدات الفساد من أهم القواعد التي أتت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأكثرها    
 يوطنطلاق ، لا سيما على الصعيد عبر الم الفساد على الإتفعيلًا وتكريساً ، وهو ما يمثل أهم جوانب مكافحة جرائ

جرائم الفساد من العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقاً للاتفاقية ، أو مصادرة ممتلكات  ي، كون حرمان مرتكب
لك الأمر ذتعادل قيمة تلك العائدات ، وهو ما يسهم في تحجيم هذه الجرائم والحد منها ، حيث أكدت الاتفاقية على 

( وحتى الفصل  20( والمادة )  2( من ديباجة الاتفاقية ومروراً بالمادة )  0في أكثر من موضع ابتداءً من الفقرة ) 
  (0)( .  51ــــ  50الخامس المعنون ) باسترداد الموجودات ( المـــواد ) 

 الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة في دولة أجنبية  – 3

( من الاتفاقية لتعبر عن مبدأ الاعتراف بالأحكام الصادرة في دولة أجنبية ، الذي يمثل من  40 جاءت المادة )   
أخرى يعد تطوراً مهماً على صعيد الملاحقة القضائية عبر  ةناحية أحد أهم أحكام مكافحة جرائم الفساد ، ومن ناحي

قوع جريمة أصلية على إقليم دولة ما بينما الوطنية ، بل تتجلى هذه الأهمية في مجال المساهمة الجنائية عند و 
تتحق أفعال المساهمة على إقليم دولة أخرى ، بل على صعيد المبادىء المستقر عليها ومنها أن القاضي لا يمكنه 

، فأجازت لكل دولة طرف أن (2)الاعتراف سوى بالأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دولته ووفقاً لتشريعه الوطني
عتبار وفقاً لما تراه من شروط الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة من محاكم دولة أخرى ، وذلك في لاتأخذ بعين ا

 (4)مجال ما قد تباشره من إجراءات جنائية بشأن أحد أفعــال الفساد الواردة بالاتفاقيــــــة .

 يها تسليم المجرمين والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم فساد أو المحكوم عليهم ف – 4

كرست الاتفاقية مبدأ التسليم أو المحاكمة وذلك بالنسبة للأشخاص المتهمين بإحدى جرائم الفساد ، كونهم مثلا    
( من الاتفاقية مبدأ عـــدم  44/4يتمتعون بجنسية دولة ما لا تجيز قوانينها الداخلية تسليم رعاياها ، وأكدت المادة ) 

 (5)للجريمة المنسوبــه إليــه . يــــم الفساد استناداً للطابـــــع السياسفي إحدى جرائ ةجواز رفض تسليم الجنا

 حماية الشهود والخبراء والضحايا في قضايا الفساد وتشجيع الإبلاغ عنها  – 5

يمثل الكشف عن جرائم الفساد وتشجيع الابلاغ عن مرتكبيها أهمية خاصة في الاتفاقية ، بل يعد أهم الغايات    
التي ترمي إليها ، نظراً إلى الطبيعة الغالبة في هذه الجرائم واعتمادها على عنصر السرية والكتمان ، الأساسية 

                                                           
 022ص ،مرجع سابق  ،بلال نهاد  (1)

دار النهضة  ، 0ط ،والاتفاقيات الدولية   الجنائيضوء التشريع  في –يفة العامة نطاق الوظ فيجرائم الفساد وآليات مكافحته  ،السيد أحمد محمد  (2)
 022ص  ، 0202 ،العربية 

دين واسترداد محاكمة الفاس فيوأثرها  الداخليالقانون  فينفاذ وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد  –اتفاقية مكافحة الفساد  ،محمد محمود  فىمصط (3)
 020. ص 0200 ،كر والقانون دار الف ، 0ط ،الأموال  

 20ص ، 0224 ، 2العدد  ،مجلة التشريع  ،بحث بعنوان " الجهود الدولية والعربية لمكافحة الفساد "  ،سرى صيام  (4)

 20ص ، 0202 ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ، 0ط ،مكافحة الفساد  ،أحمد محمود نهار   (5)
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عليه صاحب المصلحة في الابلاغ عن مثل هذه الجرائم ، بل في ظل عولمة  يبالإضافة إلى غياب دور المجن
 قنية الحديثة في جرائم الفساد .   تالفساد واستخدام وسائل ال

رحلة بلاغ عنه ، سواء في متضمنت الاتفاقية النص على العديد من صور تشجيع الكشف عن الفساد والإوقد    
 :  يالاستدلال أو التحقيق ويمكن إيجاز هذه الصور في الآت

ائر لهم ولأقاربهم وس –إذا كانوا شهوداً  –عتماد برامج تكفل حماية الشهود والخبراء والضحايا ا العمل على  –أ 
انتقام أو ترهيب محتمل ، ولتشمل هذه الحماية وفقاً للمادة )  يالصلة بهم عند الاقتضاء من أ يالوثيق الأشخاص

عدم إفشاء مكانية تغيير مكان إقامتهم و إ( من الاتفاقية التدابير التي يمكن أن تتخذ لتوفير الحماية الجسدية ، و  20
رير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء الإدلاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم ، وكذلك تق

 (0)مكانية أداء الشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة .إبشهادتهم على نحو يكفل هذه السلامة ، بل 

التركيز على ضرورة تحقيق التعاون بين سلطات التحقيق والاستدلال ، ويشمل هذا التعاون حسبما نصت  –ب 
 المادة

لأفعال للاعتقاد بأن أحد ا ة( من الاتفاقية ، المبادرة بإبلاغ السلطات المعنية كلما كانت هناك أسباب وجيه 20)  
رتكبت ، والتعاون في تقديم وتبادل جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات المعنية بناءً االمجرمة في الاتفاقية قد 

الاتفاقية التدابير الخاصة بضرورة تشجيع التعاون بين السلطات  ( من 21كما أضافت المادة )  (0)على طلبها .
الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص ، وخصوصاً المؤسسات المالية ، كلما تعلق الأمر 

 (2)بأفعال مجرمة وفقاً للاتفاقية .

ة من الملاحقة القضائية ؛ وذلك بغية مجابهمنح المتهمين المتعاونين في الكشف عن الجرائم الفساد حصانة  –ج 
بات تتعلق بأدلة عليه من صعو  ي طابع الكتمان والسرية الذي تتمتع به جرائم الفساد وأسلوب مرتكبيها ، وما قد تنطو 

شركاء يتطلب الأمر الكشف عنهم أو مساعدة السلطات المختصة على ذلك  ةالإثبات المتوافرة ، أو أن يكون للجنا
هم ، مكانية تخفيف العقوبات المقررة للجرائم المنسوبة إليإالاتفاقية إلى تقرير موانع العقاب لصالحهم أو  ، مما دعا

لمن يقدم منهم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية ، ويجرى على هؤلاء 
( من الاتفاقية ، بل 20الضحايـــا المنصوص عليهــــــــــا في المادة )شخاص ذات الحماية المقررة للشهود والخبراء و الأ

أوردت الاتفاقية حالة خاصة تتعلق بإمكان تقرير هذه الحصانة أو المعاملة العقابية الخاصة لدى دولة أخرى بموجب 
 (4)( من الاتفاقية . 22اتفاقات خاصة بينهما ، وذلك استناداً للمادة ) 

 

 

                                                           
 040ص ،مرجع سابق  ،نهاد  بلال (1)

 000ص ، 0202،القاهرة  ،عالم الكتاب  ، 0ط ،الفساد ومصادره ونتائجة ومكافحته  ،أحمد درويش  محمد (2)
 040ص ،مرجع سابق  ،بلال نهاد  (3)

تفاقية الأمم ظل ا في الدوليو  قته بالجريمة على المستوى المحلي والعربيوعلا فيوالوظي الإداري الحوكمة ومكافحة الفساد  ،أمير فرج يوسف  (4)
 041ص ،0200،سكندرية ، الإمكتبة الوفاء القانونية  ، 0ط ،تحدة لمكافحة الفساد الم
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  1119قية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية لعام ثانياً : اتفا

؛ وذلك من أجل اتخاذ تدابير فعالة لردع  0112عام  الاقتصاديوضعت هذه الاتفاقية منظمة التنمية والتعاون    
ودخلت حيز  ،( مادة  20ن ) وتتكون هذه الاتفاقية م ،تقديم الرشوة إلى الموظفين العموميين الأجانب ومكافحتها 

دول غير أعضاء )  4و  ،دولة عضو دائم  24دولة منها  20وتضم الاتفاقية  ، 0111/  0/  05 فيالتنفيذ 
 (0)، الأرجنتين ( .جنوب أفريقيا  ،البرازيل  ،بلغاريا 

 :  يفي الآتوتقوم هذه الاتفاقية على مجموعة من المبادىء الأساسية تتمثل 

 لجة الدولية للفساد :    أولًا : المعا

الفساد  ضد الدولي الجنائي التشريع توسيع والتنمية الاقتصادية، التعاون  منظمة لاتفاقية الأساسية الوظيفة إنّ    
 التجارية المعاملات في نتشارالا واسعة ظاهرة هي الرشوة أن إلى بالنظر أنه " الاتفاقية ديباجة في فجاء ،(0)

 تقوض فالرشوة وسياسيا، خلاقياأ الأهمية بالغ ااهتمام يستوجب الذي الأمر والاستثمار، لتجارةا ذلك في بما الدولية،
 فقرة الأولى المادة نص في وجاء ،الدولية المنافسة مقي هوتشوّ  الاقتصادي والتطور العامة، للشؤون  الجيدة الإدارة

 عرض عمدا على شخص أي إقدام أن رارلإق تدابير من يلزم قد ما طرف كل يتخذ" أنه  على الاتفاقية من 0
 إلى موظف وسطاء طريق عن أو مباشرة بطريقة ذلك كان سواء تقديمها، أو بها الوعد أو مالية غير أو مالية مزية

 أجنبي ....... "   عمومي

 نم فعل ارتكاب على والتحريض، والمساعدة فيه الحث بما التواطؤ ، من نفس المادة على أن "  0ونصت الفقرة 
 الموظف رشوة محاولة وتكون  جنائية، جريمة يشكل بارتكابه الإذن الأجنبي أو العمومي الموظف رشوة أفعال

 . جنائية  جريمة رشوته على والتآمر الأجنبي العمومي

 ثانياً : التوسع من فكرة المزية 

 المادة نص حسب فالمزية ، لتشمل كل مزية مالية أو غير مالية ،حسب الاتفاقية تم التوسع من نطاق المزية    
 وتأخذ . المرتشي منها يستفيد أخرى  منفعة أي أو هدية أو هبة أو وعد بها أو عطية كل تشمل الاتفاقية من الأولى
كترقية  معنوية طبيعة ذات تكون  وقد العقار أو المنقول المال مثل مادية طبيعة ذات فقد تكون  صور عدة المزية
كون وقد ت ،مواد مخدرة  المرتشيوقد تكون مشروعة أو غير مشروعة كمنح  ،منية وقد تكون صريحة أو ض ،مثلا 

قيها الأجنبي تل العموميليس من حق الموظف  ييجب أن تكون المزية غير مستحقة أو  ،محددة أو قابلة للتحديد 
.(2) 

 

 

                                                           
 ، يرة، جامعة عبد الرحمن مكلية الحقوق والعلوم السياسية  ،مكافحة الفساد "  فيرسالة دكتوراه بعنوان " دور المنظمات الدولية  ،حنان  قاجي (1)

 05ص ، 0202 ،الجزائر 

    www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm  :وقع الم فية المنشورة نظر ديباجة الاتفاقيا (2)
 00ص ،مرجع سابق  ،حنان  يقاج (3)

http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
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  العمومي الموظف صفة من التوسيع : ثالثاً 

 أوسع مدلول له الأجانب العموميين الموظفين رشوة مكافحة اً لاتفاقيةوفق الأجنبي العمومي الموظف مفهوم إن   
العامة ونزاهتها  للخدمة الأفراد يوليها التي العامة الثقة حماية ذلك من والحكمة ،في القانون الإدارى  مستقر هو عما
 الموظف حكم في عتبرفا بمكافحة الفساد ، المتعلقة القانونية النصوص لأحكام اخضاعهم أخرى  جهة ومن جهة من

 معينة طوائف أعلاه ، المذكورة الاتفاقية من الرابعة فقرةالالأولى  المادة حسب الرشوة جريمة في الأجنبي العمومي
 : في حصرها يمكن الأشخاص من

 .أو منتخباً  معيناً  كان سواء أجنبي، بلد من قضائياً  أو إدارياً  أو تشريعياً  منصباً  يشغل شخص كل -
 .أو مؤسسة عمومية  عمومي جهاز لصالح ذلك في بما أجنبي، بلد لصالح عامة وظيفة ارسيم شخص أيو  -
  . دولية لمنظمة وكيل أو موظف وأي -

  : أهمها الأحكام من العديد الأجانب الموظفين رشوة مكافحة اتفاقية تنوتضم

 رشوة يقدمون  الذين خاصالأش على عقوبات فرض الدول على أوجبت ( الثالثة ) المادة من الأولى الفقرة أن 
 وتشمل ، الأطراف لتلك الداخلي التشريع في موجود هو لما مماثلة العقوبات هذه وتكون  الأجنبي للموظف
 ذلك يف بما المعنوية الأشخاص معاقبة مكانيةإ المادة ذات من الثانية الفقرة بينت كما ، الحرية من الحرمان

 الأطراف تعمل بأن المادة ذات من الثالثة الفقرة وأشارت ، جانبالأ للموظفين رشوتها عند النقدية الجزاءات
 المادة ذات نم  الرابعة الفقرة بينت كما ، الرشوة من والممتلكات العائدات ومصادرة لضبط تدابير اتخاذ على
 للموظف الراشي الشخص علــــــى والإداريـــــة المدنية العقوبات من المزيد الأطراف الدول تفرض بأن

 (0).الأجنبي
 على ائيةالقض ولايتها لإقامة تدابير من يلزم ما الأطراف اتخاذ إلى ( الرابعة ) المادة من الأولى الفقرة أشارت 

 من لثانيةا الفقرة أشارت كما ، أراضيها في جزئياً  أو كلياً  الجريمة ارتكاب عند الأجنبي الموظف يرشى من
 (0). الجريمة لهذه ارتكابهم عند ارجالخ في لمواطنيها افالأطر  الدول ملاحقة إلى المذكورة المادة

 تسليملل الخاضعة الجرائم من تعد الأجانب الموظفين رشوة أن ( العاشرة ) المادة من الأولى الفقرة أوضحت 
 بالنسبة أنهب نفسها المادة من الثانية الفقرة وذكرت ، المجرمين تسليم ومعاهدات الأطراف الدول قوانين بموجب

 القانوني لأساسا الاتفاقية هذه جعل يمكن فإنه ، المجرمين تسلم يلك تسليم معاهدة وجود تشترط التي لدولل
 دولة كل على أنب المادة ذات من الثالثة الفقرة وبينت ، الأجانب الموظفين رشوة بجريمة يتعلق فيما للتسليم
 تجاه رشوة مةجري مارتكابه حالة في لديها اتهمضامق أو رعاياها تسليم أجل من اللازمة التدابير تتخذ أن طرف

 القانون  في ةالمحدد للشروط وفقاً  يتم التسليم بأن المادة ذات من الرابعة الفقرة بينت كما ، الأجنبي الموظف
 (2) . التطبيق واجبة والمعاهدات الداخلي

                                                           
 0112( من اتفاقية رشوة الموظفيين العموميين الأجانب لعام  2المادة )  (1)

 0112( من اتفاقية رشوة الموظفيين العموميين الأجانب لعام  4المادة )  (2)

 0112( من اتفاقية رشوة الموظفيين العموميين الأجانب لعام 02المادة )  (3)
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 لغرض طرافالأ الدول بين القانونية والمساعدة العون  تقديم إلى أشارت الثلاث بفقراتها ( التاسعة ) المادة أن 
 التجريم دواجز ا حالة في وخاصة الاتفاقية نطاق في الداخلة الجرائم بشأن والدعاوى  الجنائية التحقيقات إجراء

 (0). لسريةا أساس على القانونية المساعدة تقديم رفض يجوز ولا ،

 
 الثاني الفرع

  ليةالدو  الرشوة جريمة لمكافحة الإقليمية الاتفاقيات
 

  2010 لعام الفساد لمحكافحة العربية الاتفاقية : أولاً 

 العالم مستوى  على الفساد مكافحة مجال في الحديثة الاتفاقيات من (0) الفساد لمحكافحة العربية الاتفاقية تعتبر   
 أن نجد حيث ، خرى الأ المناطق شهدته الذي الهائل بالتقدم مقارنة الشىء بعض متأخرة الاتفاقية جاءت ولقد ، العربي

 (2)خلــت. قد ينسن من الفساد لمكافحة التقنين مجال في ملحوظاً  تقدماً  حققت قد الأخرى  ةيّ والقارّ  الإقليمية التجمعات

ن الأجانب تقع من الموظفين العموميي تجريم الرشوة الدولية التيإلى وذهبت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد    
 أعمال وصف أن مراعاة مع " على تنص التي ( من الاتفاقية 4ية وذلك بمقتضى المادة ) الهيئات الدول فيوموظ
 من يلزم قد ما نيالقانو  لنظامها وفقاً  دولة كل تعتمد ، الطرف الدولة لقانون  يخضع الاتفاقية لهذه وفقاً  المجرمة الفساد
  : عمداً  أو قصداً  بترتك عندما ، التالية الأفعال لتجريم أخرى  وتدابير تشريعية تدابير

 لأعمالا بتصريف يتعلق فيما العمومية الدولية المؤسسات وموظفي الأجانب العموميين الموظفين رشوة 
  .  "  الطرف الدولة داخل الدولية التجارية

 كمةاوالمح التحقيق إجراءات خلال من وذلك ، والجزاءات والمحاكمة الملاحقة الاتفاقية من السادسة المادة وعالجت   
 أو المحاكمة اهةنز  في التدابير تلك تؤثر ألا بشرط ، بالفساد الصلة ذات الجرائم خطورة مراعاة مع ، العقوبة وتنفيذ

  . دولياً  عليها المتعارف العادلة المحاكمة بمعايير المساس

 دولة لك تعتمد بأن وذلك ، والمصادرة والحجز التجميد تتناول نجدها الاتفاقية من السابعة المادة إلى نظرنا وإذا   
 اميةالإجر  العائدات مصادرة من للتمكين اللازمة التدابير – القانوني لنظامها وفقاً  ممكن حد أقصى إلى – طرف

 عتمدت وأن ، جرائم ارتكاب في للاستخدام معدة كانت أو استخدمت التي الأخرى  الأدوات أو المعدات أو والممتلكات

                                                           
 0112( من اتفاقية رشوة الموظفيين العموميين الأجانب لعام  1المادة )  (1)

 وتحديداً  ، العربية الدول لجامعة العامة بالأمانة وأودعت ، 0202/  00/  00 في العربية مصر جمهورية في القاهرة بمدينة الاتفاقية هذه حررت (2)
 كذلك سلمت أن على ، العرب الداخلية وزراء لمجلس العامة للأمانة تسلـــــــــم للأصـــل مطابقة ونسخة ،  العرب العدل وزراء لمجلس الفنية الأمانة لدى

 . 0202/  2/  01 في النفاذ حيز ودخلت ، مادة(  25)  من الاتفاقية هذه وتتكون  ، الأطراف الـــــدول مــــــن دولة لكـــــل صلللأ مطابقة نسخة

 ،قطر  ، 0202 ، 0العدد  ،المجلة القانونية والقضائية  ،"  0202بحث بعنوان " الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد لسنة  ،محمود أبكر دقدق  (3)
 414ص
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 المحجوزة وأ المجمدة الممتلكات واستخدام وإدارة لتنظيم أخرى  وتدابير تشريعية تدابير من يلزم قد ما طرف دولة كل
 (0). الداخلي لقانونها وفقاً  إجرامية عائدات يه التي المصادرة أو

 3003 لعام الفساد لمكافحة الإفريقى الاتحاد اتفاقية : ثانياً 
 المنتهية الإقليمية الاتفاقيات إحدى تمثل وهى (0) الفساد لمكافحة الإفريقى الاتحاد اتفاقية اعتمدت 0222 عام في  

 مكافحة وتشمل ، نطاقها في ومنعه الفساد مكافحة مجال في الإفريقية الدول تفعله أن يينبغ ام بشأن الآراء توافق إلى
 عاون والت يةللوقا حكاماً أ تشمل كما ، الفساد أفعال من جملة تجريم خلال من والخاص عامال القطاعين في الفساد
 مجلسال طريق عن لمتابعةل آلية وتحديد الأصول استعادة عن فضلاً  المتبادلة الإقليمية والمساعدة ، يالإقليم

 لموظفينا سلوك دوناتم ووضع ، للحكومات المشورة وإسداء مكافحة على العمل تعزيز مسؤليته من الذي ي الاستشار 
 (2). العموميين

 ينالعمومي الموظفين من تقع التي الدولية الرشوة تجريم 2222 لعام الفساد لمكافحة فريقىالإ الاتحاد اتفاقية وتضمنت  
 الدولية الرشوة مةجري الاتفاقية واعتبرت ، الاتفاقية من الرابعة المادة بمقتضى وذلك الدولية الهيئات فيوموظ الأجانب

 لها يلتصدل التشريعية التدابير تخاذا لأطرافا الدول على يتعين التي التجريم لنطاق الخاضعة الفساد مجرائ من
 (4)  ومكافحتها.

 الخصوص وجه على – الفساد لمكافحة الدولية الاتفاقيات بين من – الفريدة الأحكام من بعدد الاتفاقية جاءت وقد هذا   
 التشريعات حتراملا ضعتخ أن طرف دولة قليمإ في الأجنبية الشركات نشاط لمراقبة الوطنية التدابير تعزيز إلى الدعوى 
 وغير ، لإسنادا لجان ومعاقبة لتجريم الجنسيات متعددة للشركات الأصيلة البلدان مع والتعاون  ، بها المعمول الوطنية

 لمنع ون التعا أجل من والدولية الإقليمية وتعزيز الدولية التجارية المعاملات في الفاسدة الممارسات أشكال من ذلك
 (5) .  الدولية التجارية المعاملات يف الفاسدة الممارسات

 المتهمين ملاحقة يحقق ومتكاملاً  فعالاً  إجرائياً  نظاماً  شكلت ، الإجرائية الأحكام من مجموعة الاتفاقية تضمنت وقد  
  : يالآت الأحكام هذه برزأ من ولعل الفساد جرائم من العائدات استرداد ويضمن ، ومقاضاتهم بالفساد
 الفساد جرائم من المتحصلة والعائدات الممتلكات اداسترد نظام تفعيل  
 القضائية الولاية ومعايير الدولي يالقضائ التعاون  تعزيز  
 المتهمين الأشخاص تسليم نظام إقرار  
 الفساد جرائم في التحقيق يلدواع المصرفية السرية مبدأ على الخروج  
 الفساد مكافحة في للمساعدة المعلومات على الحصول في الحق إعمال 

                                                           
 522ص ،مرجع سابق  ،محمود أبكر دقدق  (1)

ية عليها : انظر موقع دولة إفريق 52وهذه الاتفاقية ملزمة قانوناً وقد صدقت عليها  ، 0222يوليو  00 فيأعُتمدت  اتفاقية الاتحاد الإفريقي (2)
 www.africa.union.orgفريقى على شبكة المعلومات الدولية .  الاتحاد الإ

، جامعة لية الحقوق ك ،دراسة مقارنة "  في التشريع الجزائري لظاهرة الفساد  التصدي المؤسساتي الجزائري رسالة ماجستير بعنوان "  ،نجار الوزيرة  (3)
 022ص ،الجزائر  ، 0204 ،ة نقسنطي منتوري 

 0145 مايو 0 امعةج ، السياسية والعلوم الحقوق  كلية ،"  الجزائري  التشريع في للرشوة المستحدثة الصور"  بعنوان دكتوراه  رسالة ، مريم طبيب (4)
 22ص ، 0202 ، الجزائر ،

 020ص ،مرجع سابق  ،نجار الوزيرة  (5)

http://www.africa.union.org/
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 (0) الفساد مكافحة في علامالإ ووسائل يالمدن المجتمع دور على التأكيد 
 

 الثاني المطلب

 الوطنية التشريعات ضوء في الدولية الرشوة جريمة مكافحة

 عندما وخاصة ، الجريمة ههذ انشار من دولة تخلو تكاد فلا ، كافة الدول يهدد خطراً  الدولية الرشوة جريمة أضحت  
 كبار تهم فقاتالص وهذه ، الثالث العالم دول في صفقات أو بأسواق للفوز رشاوى  دفعب نسيةالج عابرة شركاتال تقوم

 هذه تسمىو  محليين شركاء مع تفاقاب أو وحدها تعمل الجنسيات متعددة شركات يهاف تتورط ما وكثيراً  المسؤلين
 الجريمة هذه اجهةلمو  فاعلة أنها ارتأت قانونية تدابير ىعل الدول معظم اعتمدت لذلك ونتيجة ؛ الكبير بالفساد الممارسة

 . خطارهاأ من والحد

 الرشوة جريمة بمكافحة ةالخاص والعُمانية والمصرية الفرنسية القانونية التدابير على الضوء بتسليط سنقوم فإننا وعليه  
  . التالي النحو على وذلك الدولية

 الأول الفرع

 الدولية الرشوة جريمة لمكافحة الفرنسية القانونية التدابير                                 

 ) المادة ـــىوبمقتض ، الفســاد بمكافحـــــة الخاصـــــة والدوليـــة الإقليمية الاتفاقيات إلى الانضمام على فرنسا تحرص   
 ةمخالف أحكام أي لىع تعلو عليها المصدق الدولية الاتفاقيات فإن ،0150 عام الصادر الفرنسي الدستور من ( 55
  . القانون  هذا في لها

 وملاحقة افةك الفساد أشكال بتجريم الخاصة الأحكام من العديد على باشتماله الفرنسي القانوني التنظيم ويتسم   
 تفاقياتالا يف الواردة التدابير مع الفرنسي التشريع مواءمة إلى الفرنسي المشرع خلالها من يسعى التي ، الفاسدين

    ، الفساد بمكافحة المتعلق 0222 / 2 / 22 في الصادر 515/0222 رقم القانون  من الغاية كانت فقد ، الدولية
 (0). فرنسا بها تعهدت التي ، يالأوروب الاتحاد قبل من المحددة الالتزامات تنفيذ في تتمثل

 بمكافحة المتعلقة 0112 ديسمبر 02 اتفاقية على قيعالتو  إثر على ضرورية تشريعية تعديلات القانون  هذا أورد وقد   
 الفساد بمكافحة المتعلقة 0112 مايو 02 واتفاقية ، الدولية التجارية الصفقات في الأجانب العموميين الموظفين فساد

 (2). يالأوروب الاتحاد في الدول موظفو أو ، يالأوروب الاتحاد موظفو فيه متورطال

 ، الأجانب يينالعموم الموظفيين فساد تجريم الفرنسي القانون  في صريح بشكل القانون  هذا أدخل فقد ، ذلك وعلى   
  . الدولية التجارية الصفقات خلال الدولية العامة للمنظمات المنتمين أو

                                                           
 001ص ، سابق مرجع ، نهاد بلال (1)

 050ص ،مرجع سابق  ،بلال نهاد  (2)
(3) D . J . Pierre ، La lutee contre la corruption des fonctionnaires et agents public ، Rec.D،2000، p 307 
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 أو ، اأوروب مجلس اتفاقيات سواء الدولية والاتفاقيات الفرنسي القانوني التنظيم بين المواءمة في المشرع دور ويبرز   
 المتعلق 0222 رنوفمب 02 في الصادر 0510/0222 رقم القانون  إصدار في الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية

 (0). الفساد بمكافحة

 وسع أخرى  ناحية ومن ، يوالسلب ييجابالإ النفوذ واستغلال الفساد أشكال أغلب 0510/0222 رقم القانون  جرم فقد   
 منظماتلل التابعين والموظفين ، الدوليين ةوالقضا ، الموظفين فشمل ، لأحكامه نالخاضعي الأشخاص نطاق من

 وعضو ، يالأوروب الاتحاد في عضو أخرى  لدولة التابع الموظف وكذلك ، يالأوروب بالاتحاد والموظفين ، الدولية
 ينوالموظف ، الأوروبي ادبالاتح المحاسبات ومحكمة ، الأوروبي الاتحاد عدل ومحكمة ، يالأوروب البرلمان بلجنة
 (0). الأجنبية للدول التابعين وميينالعم

 الثاني الفرع                                                            

 الدولية الرشوة جريمة لمكافحة المصرية القانونية التدابير                               

 الاتفاقيات إلى نضمامالا ، الحكومية الوظيفة ونزاهة لصون  العربية مصر جمهورية هااتخذت التي التدابير أهم من تعد   
 العمل خلال من وذلك ، الاتفاقيات هذه في المقررة للتدابير متثالالا إلى بالإضافة ، الفساد بمحاربة الخاصة الدولية

 (2). أحكام من الاتفاقيات هذه حدثتهستا ما مع الوطنية تشريعاتها مواءمة على

  المصري  الدستور من 050 المادة من الأولى الفقرة تنص إذ الدولية للاتفاقيات المباشر التنفيذ مبدأ على مصر وتعتمد  
  . " الدستور لأحكام وفقاً  نشرها بعد القانون  قوة لها تكون  "المعاهدات أن على

 دنيةالم الخدمة قانون  لاسيما القوانين من عدد من أحكاماً  الفساد ومكافحة لمنع المصري  القانوني الإطار ويشمل  
 وقانون  ، 0200 لسنة 000 رقم القانون  العامة الجهات تبرمها التي التعاقدات وقانون  ، 0202 لسنة 00 رقم القانون 

 كما ، الالأمو  غسل مكافحة قانون  إلى بالإضافة المشروع غير الكسب وقانون  الجنائية الإجراءات وقانون  العقوبات
  . الجريمة ومنع ومكافحة الدولي بالتعاون  المعنية الدولية الاتفاقيات من عدد في طرف مصر أن

 ،(4)الفســــاد حــــةلمكاف المتحدة الأمــــم واتفاقية المصري  القانوني التنظيم بين المواءمة في المصري  المشرع دور ويبرز   
رقم  لقانون ا بمقتضى وذلك ، الهيئات الدولية فيوظوم الأجنبي العموميحق الموظف  فيالرشوة  جريمة ستحداثاب

 الهيئات فيوموظ الأجنبي العموميحق الموظف  فيبإضافة مادتين تجرم جريمة الرشوة  ، 0200( لسنة  5) 
 . الدولية

                                                           
(1) Ph.Bonfils، Loi n 2007 – 1598 du 31 novembre 2007 relative a La lutee contre la corruption ، Rec 2008 ، p 

377  
(2) M.Segonds ، a propos de la onzieme  reecriture des delits de corruption، Rec.D.2008، p 1068 

 020ص ،مرجع سابق  ،بلال نهاد  (3)
 رئيس/ السيد عليها وصدق 0222 ديسمبـــــــر/ الأول كانون  1 في الفســــــاد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على العربية مصر جمهورية وقعت (4)

 فبراير/  شباط 0 بتاريخ 2 العدد الرسمية الجريدة في ونشرت 0224 رسبتمب/  أيلول 00 في 0224 لسنة 222 رقم بالقرار العربية مصر جمهورية
 . 0225 فبراير/  شباط 05 في المتحدة للأمم العام الأمين لدى الاتفاقية على تصديقها صك مصر وأودعت ،0225
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 ( مكرر 022تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم )  " بأن المذكور القانون  من (0) الثانية المادة نصت حيث 
 . (  000وفقرة ثانية للمادة )  ،ب  

 من كل الباب هذا أحكام تطبيق في الأجنبي العمومي بالموظف يقصد "  أن على ثانية فقرة  (000 ) مادةال نصتو    
 يمارس شخص يوأ ، منتخباً  أو معيناً  كان سواء ، أجنبي بلد لدى قضائياً  أو إدارياً  أو تنفيذياً  أو تشريعياً  منصباً  يشغل

 . أجنبي بلد لصالح عمومية يفةوظ

 هذا نم تهمؤسس له تأذن شخص يأ أو دولي مدني مستخدم كل به فيقصد العمومية الدولية المؤسسة موظف أما  
  . "  عنها نيابة يتصرف بأن القبيل

 جنسيةالب متمتع غير شخص يأ هو " الأجنبي العمومي بالموظف " المقصود أن إليها المشار المادة نص من ويتضح  
 الأراضى داخل ائياً قض أو إدارياً  أو تنفيذياً  أو تشريعياً  منصباً  يشغل أو ، مصر لصالح عمومية وظيفة يشغل ، المصرية
  . منتخباً  وأ معيناً   كان إذا عما النظر صرفوب ، المصرية

 بأن ةدولي مؤسسة له تأذن شخص يأ أو  دولي مستخدم كل  العمومية" الدولية المؤسسة موظف " بتعبير ويقصد  
 الدوليين لموظفينا قبيل من الدولية والكيانات والهيئات المنظمات في ن و العامل يكون  التاليوب . عنها بالنيابة يتصرف

.  

 في ملون يع الذين الموظفين وكذلك ، الأجانب العموميين الموظفين إلى التجريم يمد أن المصري  المشرع أراد وقد  
 من شوةر  يتقاضون  وقد ، توريد وصفقات عقود في طرفاً  يكونون  هؤلاء أن ذلك ، مصر داخل عامة دولية مؤسسات

 يف العامة الدولية المؤسسات موظفو يساهم والمساعدات المنح برامج بعض أن كما ، بها الإخلال أو أعمالهم أداء
 المتحدة الأمم ساتالمؤس هذه أمثلة ومن ، له خصصت لما المخصصة الأموال إنفاق على الإشراف أو إدارتها

 فاعلين ظفينالمو  هؤلاء مثل يجعل أن المشرع فأراد ، المختلفة والإغاثية الإنسانية والمنظمات ، لها التابعة والمنظمات
 (0) . الرشوة جريمة في أصليين

 عمومي موظف كل "    أنه على ب مكرر ( 022 ) نصت فقد الدولية الرشوة جريمة على بالعقوبة يتعلق وفيما  
 من عمل لأداء ، عطية أو وعداً  أخذ أو  ، قبل أو  ، لغيره أو لنفسه طلب عمومية دولية مؤسسة موظف أو أجنبي
 ألف عن قللات وبغرامة المؤبد بالسجن ويعاقب ، مرتشياً  يعد بواجباتها للإخلال أو عنها الامتناع أو الدولية أعماله

  . به وعد أو أعطى ما ضعف عن تزيد ولا جنيه

 أجنبي عمومي على رشوة عرض من جنيه ألف عن تزيد ولا جنية خمسمائة عن تقل لا وبغرامة بالسجن يعاقب كما   
 . " منه تقبل ولم عمومية دولية مؤسسة موظف أو

 ألف عن لاتقل وبغرامة المؤبد بالسجن الجريمة على عاقب المصري  المشرع أن إليه المشار المادة نص من ويتضح  
 عقوبةال فإن قبولها دون  الرشوة عرض صورة الجريمة اتخذت إذا أما ، به وعد أو أعطى ما ضعف عن تزيد ولا جنيه

                                                           
     2000 سنة يناير 04 بتاريخ ،مكرر )ج (  2 العدد ، المصرية الرسمية المنشور بالجريدة، 0200( لسنة  5( من القانون رقم )  0نص المادة )  (1)

انونية سلسلة المعارف الق –منشورات مجلة الحقوق   ،بحث بعنوان " جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب دراسة مقارنة "  ،أحمد عبد اللاه  (2)
 00ص ، 0202 ، 24الاصدار  ،والقضائية 
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 ويعاقب ، جنيه ألف عن تزيد ولا هجني خمسمائة عن تقل لا التي والغرامة السجن  هى المصري  المشرع حددها التي
 قانون  من (كررم 022 ) المادة في عليه نصوصالم العقاب موانع من ويستفيد ، السابقة العقوبة بذات والوسيط الراشي

  . بالجريمة عترافالا أو السلطات إخبار بحالة تعلقةالم المصري  العقوبات
 محددة لأنها ؛ عادية غرامة يه  ( ب  مكرراً  022) للمادة بقاً ط الجريمة هذه عن المقررة الغرامة أن كذلك ويلاحظ
 أو يالجان ليهاع تحصل التي الفائدة أو الجريمة ىعل المترتب الضرر سبةبن محددة ليستو  التزامهما يتعين بحدين

 من ( 44 ) ادةالم لنص وفقاً  يتعين ثم ومن ، النسبية الغرامات قبيل من ليست يفه ، عليها الحصول في يأمل كان
 (0). الجريمة هذه ارتكب متهم كل على بها يحكم أن المصري  العقوبات قانون 

 ضبطت سواء ،(0) ( عقوبات 002 ) للمادة وفقاً  وجوبية تكميلية عقوبة بها يحكم التي رةالمصاد عن ضلاً ف وذلك 
 توسط آخر شخص حيازة في كانت أو عليه عرضت لمن تسليمها بعد أو العارض حيازة في تزال ما يوه العطية

  ( عقوبات 05 ) مادةال في عليها المنصوص الحقوق  من والحرمان الوظيفة من العزل إلى بالإضافة وذلك ،لعرضها
 ي،أجنب  عام موظف إلى الجريمة ارتكاب حالة في التجريم يمد أن حاول المصري  المشرع أن (2) الباحثين بعض ى وير   
 ينال الامتناع وأ العمل بأن الجريمة حدوث المشرع يربط فلم النقد، سهام خطته إلى وتوجه ذلك، في موفقاً  يكن لم نهوأ

 تطبيقه نإ ذإ فضفاض، نص فهو بالتوسع، يتصف النحو هذا على التجريم ونص لمصرية،ا الدولة تهم مصلحة من
 ، وةللرش مقابلاً  كان الذي الامتناع أو العمل مضمون  كان وأياً  الدولي العام الموظف أعمال كافة إلى يمتد أن يمكن

 النص إن بل ،يطبق النص فإن آخر، أجنبي شخص سفر لتسهيل رشوة تلقى السفارات بإحدى أجنبياً  موظفاً  أن فلو
 المصري  قليمبالإ وثيق نحو على لها علاقة ولا بالخارج، الواقعة الأفعال على تطبق التي الجرائم على يطبق أن يمكن

 لقانون ل الأفعال هذه إخضاع يبرر الذي النحو على النص عمومية من يقيد أن المصري  المشرع على يجب كان لذا ،
  . المصري 

 المحلية لرشوةا وجرائم الفساد ومكافحة بمنع المعنية والأجهزة الجهات من العديد لديها مصر بأن ننوه أن بدلا وأخيراً   
 والجهاز خصصةمت نيابات من يتبعهما وما الإدارية النيابة وهيئة العامة والنيابة الإدارية الرقابة هيئة منها: الدولية أو

 لعامةا الأموال جرائم لمكافحة العامة والإدارة العدل لوزارة التابعة وعالمشر  غير الكسب وإدارة للمحاسبات المركزي 
 في رئيسيًّا دوراً  العامة النيابة وتؤدي للمدفوعات. القومي والمجلس الأموال غسل مكافحة ووحدة الداخلية لوزارة التابعة
 مجال في يةتنسيق وطنية ولجنة الفساد لمكافحة تنسيقية وطنية لجنة كذلك مصر أنشأت وقد الدولي. التعاون  مجال

 العام. بالنائ برئاسة الخارج في والموجودات والأصول الأموال لاسترداد قوميـــــة لجنة أنشأت كما الأموال غسل مكافحة
 موعـــــــــةمج ذلك في بما مختلفة، وشبكات آليات خلال من الدولي الصعيد على تتعاون  المصرية السلطات أن كما  

  والإنتربول. المالية التحريات لوحدات إغمونت ومجموعة أفريقيا وشمال الأوسط الشرق  لمنطقة المالي ـلالعمـــــ
 
 
 

                                                           
 . 020 ص ، 42 س الأحكام ، مجموعة م ، 0101 سنة فبراير 0 جلسة  فيالصادر  ،حكم محكمة النقض المصرية  (1)

 . 0042 ص ، 050 رقم ، 40 س الأحكام، مجموعة م ، 0110 سنة نوفمبر 2 جلسة  فيالصادر  ،حكم محكمة النقض المصرية  (2)

 20 ،مرجع سابق  ،أشرف توفيق شمس الدين  (3)
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 الثالث الفرع

 الدولية الرشوة جريمة لمكافحة عُمان لسلطنة القانونية التدابير

 تشرين 02 المؤرَّخ 0202 / 24 رقم المرسوم بموجب الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية إلى عُمان سلطنة انضمَّت  
  0202 الثاني/نوفمبر تشرين 04 بتاريخ (0225 ) العدد في الرسمية الجريدة في نُشر الذي 0202 الثاني/نوفمبر

  . 0204 الثاني/يناير كانون  1 في المتحدة للأمم العام الأمين لدى الاتفاقية إلى انضمامها  صك عُمان وأودعت

 بموجب دوليةال ةالتجاري المعاملات في الأجانب العموميين الموظفين رشوة مكافحة فاقيةات إلى السلطنة انضمت كما  
 في الرسمية الجريدة في نشر الذي ، م 0202 لسنة أغسطس من 00 في المؤرخ 0202 / 40 رقم يالسلطان المرسوم

    . م 0202 لسنة أغسطس 00  بتاريخ (0051 ) العدد

 في المؤرخ 0204 / 00 رقم يالسلطان المرسوم بموجب الفساد حةلمكاف العربية اقيةالاتف إلى السلطنة انضمت كما  
 لسنة مايو من  05  بتاريخ  (02502 ) العدد في الرسمية الجريدة في نشر الذي ، م 0204 لسنة مايو من  00

                        .  م 0204

 إلى تستند لتيوا السلطان جلالة يصدرها التي السلطانية مراسيموال القوانين على العُماني القانوني النظام ويرتكز  
 لدولةا )مجلس مانعُ  مجلس من إقرارها بعد سلطانية مراسيم بموجب القوانين إصدار يتم . للدولة الأساسي النظام

 اختصاصها. مجال في كل للدولة الإداري  الجهاز وحدات من فتصدر والقرارات اللوائح أما ،الشورى( ومجلس

 وقانون  اءالجز  قانون  لاسيما القوانين من عدد من أحكاماً  الفساد لمكافحة العُماني الوطني القانوني الإطار ويتضمن  
 لأموالا غسل مكافحة قانون  إلى بالإضافة المصالح تضارب وتجنب العام المال حماية وقانون  الجزائية الإجراءات

 . الإرهاب وتمويل

 على عُمان لطنةس تصديق ولكن ،  العُماني الجزاء قانون  في الدولية الرشوة بتجريم يعيةتشر  انصوص نرَ  لم كنا وإن  
 العموميين الموظفين رشوة مكافحة اتفاقيةو  ، 0222 لعام الفساد لمكافحة المتحدة الأمم كاتفاقية الدولية الاتفاقيات

 حيث ، لعُمانيا التشريع من يتجزأ لا جزءاً  تعتبر الدولية الرشوة جرمت التي ، الدولية التجارية المعاملات في الأجانب
 البلاد قانون  نم جزءاً  وتعتبر السلطان جلالة من عليها التصديق بعد القانون  قوة لها تكون  والاتفاقيات المعاهدات إن

  . عُمان لسلطنة الأساسي النظام من 02 و 22 للمادتين طبقًا

 والإدارية المالية الرقابة جهاز أبرزها لعلَّ  الفساد بمكافحة المعنية زةوالأجه الجهات من العديد عُمان سلطنة ولدى  
 كافحةم دارةإو  السلطانية عُمان شرطة في ماليةال التحريات وحدةو  ، العامة الأموال لجرائم العام الادعاء وإدارة للدولة

 . السلطانية عُمان شرطة في الجنائية والتحقيقات للتحريات العامة الإدارة في ةالاقتصادي الجرائم
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 خاتمــــــةال
 النحو على كوذل والتوصيات الاستنتاجات أهم نسجل أن علينا يبق الدولية الرشوة جريمة دراسة نم نتهيناا وقد أما   

  : التالي

  الاستنتاجات : أولاً 
 ثيره السلبي لك بتأن الفساد من أكبر المشكلات والعقبات الرئيسية أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار، وذإ

على الاقتصاد الوطني. وقد أضحت جريمة الرشوة الدولية من قضايا الفساد الراهنة على الساحة الوطنية 
 للتنمية في مختلف مجالاتها . اوالدولية ، باعتبارها تشكل عائقاً أساسي

  الدول كافة ولم أضحت جريمة الرشوة الدولية ظاهرة ممتدة لا تحدها حدود ولا تمنعها فواصل ، طالت
 تسلم منها أي من المجتمعات ولم تفرق في امتدادها وتشعبها بين دول متقدمة وأخرى متخلفة . 

 واتفاقية رشوة الموظفيين العموميين الأجانب لعام  0222ن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام إ ،
ام مكافحة الفساد بشكل ع فيلدول العربية مدخلًا هاماً لمساعدة دول العالم ، وخاصة ا نعتبرات،  0112

وجريمة الرشوة الدولية بشكل خاص لما تتضمنته هذه الاتفاقيات من تدابير وقواعد وإجراءات جنائية متطورة 
 ، والمساعدة القانونية المتبادلة .  الدولي، إضافة إلى آليات متعددة للتعاون 

 ة ، المنظمة الدولي فيلية أثناء تأدية أعماله المشروعة إذا كان يتمتع بالحصانة الدو  الدولين الموظف إ
مل غير حال ثبوت الع فيمشروعة يجعل من رفع الحصانة عنه أمراً لابد منه الفإن ارتكابه للأعمال غير 

 مشروع .  ال
 اقياتالاتف من  ، 0222 الفساد لمكافحة فريقيةالإ والاتفاقية ،0202 الفساد لمكافحة العربية الاتفاقية تعتبر 

 من تشكل الإجرائية الأحكام من مجموعة تضمنت كما ، الدولية الرشوة جريمة واجهت التي الهامة الإقليمية
   . ومقاضاتهم الفساد بقضايا المتهمين ملاحقة يحقق فعالاً  إجرائيا نظاماً  خلالها

 يمة الرشوة جرمت جر  يالت،  والإقليميةنضام إلى الاتفاقيات الدولية سعت فرنسا ومصر وسلطنه عُمان للا
 الدولية ، كما سعى مشرعو هذه الدول إلى إصدار تشريعات داخلية لمواجهة هذه الجريمة . 

 ثانياً : التوصيات 
  ضرورة التعاون الدولي في سبيل مكافحة جريمة الرشوة الدولية ، التعاون القضائي الذي يتمثل بتسليم

 خرى . أ إلىالجنائية ونقل الإجراءات الجنائية من دولة  المجرمين ونقل المسجونين والاعتراف بالأحكام
 وة الدولية بدلًا جريمة الرش يضرورة تحديد الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد للعقوبات على مرتكب

من ترك أمرها للقوانين الوطنية ، وذلك من أجل وضع قواعد قانونية عقابية دولية موحدة بين جميع الدول 
 ساعد على محاصرة الفساد والتضييق عليه .  مما ي

 قدمتها م تدعيم جهود المنظمات الدولية في محاربة الفساد بشكل عام والرشوة الدولية بشكل خاص وفي
 منظمة التعاون الدولي والتنمية ، والبنك الدولي . 

 يمة تمثل خالفات جسأن تبادر المنظمات الدولية برفع الحصانة عن الموظفين الدوليين الذين يرتكبون م
 انتهاكاً لدولة المقر ، ومنها جريمة الرشوة الدولية .
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 المراجعالمصادر و 
 أولًا : المراجع العربية  

 الكتب القانونية  –أ 

 الكتب العامة  -

  جرائم الفساد ، جرائم المال والأعمال، جرائم 0احسن بوسقيعه ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، ج ،
 م .  0222، دار هومه ، الجزائر ، 2ط التزوير، 

  0200،  ي ، مكتبة السنهور  0، الوافي في قانون العقوبات " القسم الخاص " ، ط  ي جمال إبراهيم الحيدر 
 الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض  يمحمود صالح العادل ،

 .  0222لى ، النجم للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، طبقا لأحدث التعديلات ، الطبعة الأو 

 الكتب المتخصصة  -

  0202، دار الفكر للنشر والتوزيع ،  0أحمد محمود نهار  ، مكافحة الفساد ، ط  . 
   ي في ضوء التشريع الجنائ –السيد أحمد محمد ، جرائم الفساد وآليات مكافحته في نطاق الوظيفة العامة

 .  0202، دار النهضة العربية ،  0ولية  ، طوالاتفاقيات الد
  دارى والوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي أمير فرج يوسف ، الحوكمة ومكافحة الفساد الإ

سكندرية ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإ 0والعربي والدولي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ط
،0200  . 

  ، 0102، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ي دار الموظف الدولي دراسة مقارنة في القانون الدولي الإ جمال طه 
 . 

   خالد رمضان ، جرائم الرشوة في عقود التجارة الدولية " دراسة مقارنة " ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية
 .  0221، القاهرة ، 

  شركة العبيكان  0ازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي ، طعبد العزيز بن ناصر ، الحصانة والامتي ،
 .  0222للأبحاث والتطوير ، الرياض ، 

  0202، عالم الكتاب ، القاهرة ، 0محمد أحمد درويش ، الفساد ومصادره ونتائجة ومكافحته ، ط  . 
  لي كافحة الفساد في القانون الداخنفاذ وتطبيق اتفاقية م –محمد محمود ، اتفاقية مكافحة الفساد  ىمصطف

 . 0200، دار الفكر والقانون ،  0وأثرها في محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال  ، ط
  ارنة دراسة تحليلية مق –عمال الوظيفة أ العملات من  ينصر الدين سليمان ، جريمة اختلاس المنفعة وتقاض

 0200، المركز العربي للنشر والتوزيع ، االعراق، 0طمم المتحدة لمكافحة الفساد  " ، في ضوء اتفاقية الأ
  شفيق ، جرائم الأموال العامة الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، دار الكتب القانونية  يوجد

 ،0202  . 
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 الرسائل العلمية  –ب 

 لحقوق، ردنى، رسالة دكتوراه كلية ادارى في الوظيفة الحكومية ومكافحته في القانون الأبلال نهاد ، الفساد الإ
 . 0202جامعة عين شمس، القاهرة ،  

 ، ق والعلوم رسالة دكتوراه ، كلية الحقو  حماس عمر، جرائم الفساد المالى وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري
 .  0202بكر بلقايد ،  يالسياسية ، جامعة أب

 م تحدثة للرشوة في التشريع الجزائري "، كلية الحقوق والعلو طبيب مريم، رسالة دكتوراه بعنوان " الصور المس
 .  0202، الجزائر ،  0145مايو  0السياسية ، جامعة 

 حنان ، دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد  ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  يقاج
 .  0202، الجزائر ،  ةجامعة عبد الرحمن مير 

 قوق والعلوم رسالة ماجستير، كلية الح امسة ، الاتفاقيات الدولية وتطبيقاتها في مجال قانون الفساد  ،منيرة بالخ
 ، الجزائر .  0202مرباح ، يالسياسية  ، جامعة قاصد

 كتوراه،  رسالة د محمد ، النظام القانوني لاستقلال الموظف الدولي في ظل التنظيم الدولي المعاصر، يمحمد عل
 .  0200ق ، جامعة المنوفية ، كلية الحقو 

 ئري والجزائري لظاهرة الفساد في التشريع الجزا يالمؤسسات ينجار الوزيرة ، رسالة ماجستير بعنوان " التصد
 .  0204قسنطية ، الجزائر  ي دراسة مقارنة " ، كلية الحقوق ، جامعة منتور 

 رنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، هشام عثمان ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دراسة مقا
 . 0202سلامية ، السودان ، جامعة أم درمان الإ

 الأبحاث والدوريات  –ج 

 0 -  أحمد عبد اللاه ، جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب دراسة مقارنة  ،  منشورات مجلة الحقوق– 
 . 0202 ، 24صدار سلسلة المعارف القانونية والقضائية ، الإ

 مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة عين   ةسامة حسين ، جريمة الرشوة دراسة تحليليأ ،
 . 0202،  0، العدد  51شمس، المجلد 

 ،العراق  22، عدد  02مجلد  أحمد مجيد، التنظيم القانوني لجريمة الرشوة  ، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة ،
  . 

 سين عزيز، المركز القانوني للموظف الدولي  ، مجلة جنوب الوادى للدراسات القانونية جامعة جنوب إسراء ح
 .  0202،  0الوادى ، العدد 

  افية ، بن إدريس الحلي للتنمية الفقهية والثقاحمد بن محمد بن إدريس الحلي، الرشوة ، التقرير الفقهي، مركز
 .  0220، العراق ،  5العدد 

 م المصاروة ، وآخرون ، المواجهة الجنائية للرشوة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد  ، مجلة علوم سيف إبراهي
 .  0200،  4، عدد  45الشريعة والقانون ، كلية الحقوق ، جامعة مؤتة ، الأردن ، المجلّد 

 ، 0224،  2العدد  سرى صيام ، بحث بعنوان " الجهود الدولية والعربية لمكافحة الفساد "، مجلة التشريع . 
  0، المجلة القانونية والقضائية، العدد  0202محمود أبكر دقدق ، الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد لسنة  ،

 . 0202قطر، 
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  محمد حسن السراء وآخرون ، الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المجلة العربية للدراسات
 ، الرياض .  0202،  24، العدد  20، المجلد  الأمنية والتدريب "

 لقضائية، جلة الدراسات الفقهية وانبيل مدالله وآخرون، موقف القانون الجنائي الدولي من جريمة الرشوة ومكافحتها، م
 . 0202،  0العدد 

 

 ثانياً : المراجع الأجنبية 
 Ph.Bonfils، Loi n 2007 – 1598 du 31 novembre 2007 relative a La lutee contre la 

corruption ، Rec 2008 . 

 D . J . Pierre ، La lutee contre la corruption des fonctionnaires et agents public ، 

Rec.D،2000 .  

 M.Segonds ، a propos de la onzieme  reecriture des delits de corruption، Rec. D.2008 

. 
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 ة في التشريع الأردنيوقف حقوق الملكية الفكري

 صيغة وقفية مُستحدثة -دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي
Intellectual Property Rights in Jordanian Legislation 

A Comparative Study with Islamic Jurisprudence 

 a New Endowment Formula 

 * عثمان إبراهيم محمود بني طه 
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 الملخص

ه الحقوق وتخصيص هذ نتيجة للتطور في حقوق الملكية الفكرية في ظل تطور وسائل الاتصالات الحديثة بدأت تظهر فكرة وقف
منافعها للبر وأعمال الخير، إلا أن وقف هذه الحقوق يثير العديد من الإشكاليات القانونية، من حيث تأبيد الوقف وأثره على 
الحق المؤقت لأصحاب الحقوق الفكرية؛ إلا أن الوقف المؤقت للحق المالي في حقوق الملكية الفكرية يتعارض وقانون الأوقاف 

الإسلامية الذي اشترط تأبيد الوقف؛ على أنه يمكن وقف حقوق الملكية الفكرية على أساس الوقف المؤقت؛ وذلك  والمقدسات
بتعديل نص المادة الثانية من قانون الأوقاف التي اشترطت التأبيد، ويمكن وقف هذه الحقوق على أساس الوقف المؤبد؛ وذلك 

رية والنص على استمرار الحق المالي لأصحاب الحقوق الفكرية الموقوفة بعد بتعديل التشريعات الناظمة لحقوق الملكية الفك
انتهاء مدة الحماية المحددة لها وعدم صيرورتها إلى الملكية العامة، مع أن المذهب الشافعي والحنبلي اشترطا التأبيد في 

 الوقف، ولم يشترط المذهب المالكي التأبيد. 

  كرية، وقف المواقع الإلكترونية، تأبيد الوقف، تأقيت الوقف، الأموال الرقمية.: حقوق الملكية الفالدالة الكلمات

  Abstract 

The temporary moratorium on financial intellectual property rights contradicts the Law of 

Endowments and Islamic Sanctuaries, which stipulates the perpetuation of the endowment; 

However, these rights may be suspended on a temporary basis; By amending Article 2 of the 

Endowment Law, which stipulated perpetuation, and these rights can be suspended on the basis 

of a permanent endowment; By amending the legislation regulating intellectual property rights 

and stipulating the continuation of the financial right of the owners of suspended intellectual 

rights after the expiry of the period of protection specified for them and their non-referral to 

public ownership, although the Shafi’i and Hanbali schools stipulated perpetuation in the 

endowment, and the Maliki school did not require perpetuation. 

 

Keywords: Intellectual property Rights, Stopping Websites, Perpetuating the Endowment, 

Stopping the Endowment, Digital Money. 
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دمةالمق  

يعدّ الوقف نظامًا إســـــلاميًا من حيث المنشـــــأ مســـــتمداً من الوحي، ولم تعرفه الأنظمة القانونية الســـــابقة مثل القانون 
ومع تطور ســـــبل الحياة أصـــــبح للحقوق الفكرية بُعدًا ماليًا وبدأت تظهر إشـــــكالية وقف هذه  (0)الروماني أو اللاتيني

يما وإنّ الاتفاقيات الدولية التي نظمت الحقوق وتخصـــــــــيص منافعها للبر وأعمال الخير  وفقاً للأنظمة القانونية، ســـــــــّ
حقوق الملكية الفكرية لم تَعرف نظام الوقف لحقوق الملكية الفكرية، وإنما اســـتخدمت مصـــطلحات تدل على تحويل 

ل قــحقوق الملكيـة الفكريـة، ومن ذلــك معـاهـدة الويبو بشـــــــــــــأن حق المؤلف: نقـل ملكيـة المصـــــــــــــنفــات بـأي طريقـة، ن
(، اتفــاقيــة برن لحمــايــة المصـــــــــــــنفــات الأدبيــة والفنيــة انتقــال الحقوق، النقــل للجمهور، 2،00المصـــــــــــــنف )المــادتــان

(، وبالتالي فإن فكرة تحويل حقوق الملكية الفكرية 04، 00، 1التصـــريح، نقل المصـــنف للجمهور، الترخيص)المواد
ي من حيث فكرة انتقال الحق الفكري مع اختلاف ففي الاتفـاقيـات الـدوليـة قـد تقـابـل الوقف في الفقـه الإســـــــــــــلامي، 

 المفهوم والفلسفة لكل منهما. 

 :أهداف البحث وأهميته

يكتســـــب البحث أهميته من الموضــــــوع الذي يتناوله؛ لما لوقف هذه الحقوق من أهمية اقتصــــــادية تعود بالنفع على  
 لمجال الرقمي والإلكتروني.المجتمع عن طريق التوسع في مفهوم الوقف ليشمل الحقوق الجديدة في ا

 :الدراسات السابقة

، وقد تناول هذا البحث موضوع وقف حق المؤلف من استثمار وقف الملكية الفكرية: حق المؤلفكباهم، سـامي، 
 الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الاستثمار، وهي دراسة في التشريع الجزائري.  

 :  إشكالية البحث 

ية البحث في بيان مدى إمكانية وقف حقوق الملكية الفكرية في التشــــــــريع الأردني، بالنظر للطبيعة تتمثل إشــــــــكال  
 المؤقتة لهذه الحقوق .

 :  ويتفرع عن ذلك الأسئلة التالية

يها المنصـــوص عل مســـألة تأبيد الوقفلأصـــحاب حقوق الملكية الفكرية مع  الحق المؤقتهل تتعارض مســـألة  -
 مقدسات الإسلامية؟في قانون الأوقاف وال

ن م لأحكام الأموال العامة،وخضـــــــــــوعها لأحكام الوقفكيف يمكن التوفيق بين خضـــــــــــوع حقوق الملكية الفكرية  -
 جهة أخرى بعد انقضاء مدد الحماية القانونية؟

 هل يشترط تسجيل وقف حقوق الملكية الفكرية لدى جهة معينة؟ -

                                                           
الح اق، محمد، الوقف الل مي أهدافه ومجالاعه وسبب ت عيله ه، بحث منشهه    م مةلة اله و  ال ون  ، العدد  قم 77، شهه  9112/3، المملكة  (1)

 المغ بية ، ال قم الد لم  دمك 9332/1210، ص92.



1202(،3)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــالزيتونة الاردنية للدراس مجلة جامعة  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 135        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 :  منهج البحث

قيق هذا البحث؛ فهو المنهج الوصـــــــفي والتحليلي القائم على التحليل والتفســـــــير الد فيما يتعلق بالمنهج المتبع في  
للنصـــــــــوص القانونية الأردنية الناظمة للموضـــــــــوع، ومنهج الشـــــــــرح على المتون وقوامه الانطلاق من واقع التنظيم 

 القانوني والاجتهاد القضائي)الرقابة القضائية( لموضوع البحث.

 المبحث الأول

 ابلة للوقف في قوانين الملكية الفكريةالحقوق الق 

 سنتناول في هذا المبحث مضمون حقوق الملكية الفكرية القابلة للوقف، أنواع الوقف لحقوق الملكية الفكرية    

 المطلب الأول

 مضمون حقوق الملكية الفكرية القابلة للوقف

     هذه الحقوق أن تكون محلًا للوقف؟ تقسم حقوق الملكية الفكرية الى حقوق أدبية وحقوق مالية؛ فهل تصلح 

 الفرع الأول

 مدى اعتبار حقوق الملكية الفكرية المالية محلًا للوقف 

 

 أولًا: أنواع حقوق الملكية الفكرية المالية  

 الحق المالي للمؤلف 
ه، وهو حق خلفيمثّل الحق المالي للمؤلف القيمة المادية لابتكاره وإبداعه، وهو حق اســـــــــــتئثاري للمؤلف أو من ي   

اســـتئثاري مؤقت بمدة معينة ويجوز التصـــرف فيه، فالحق المالي ســـلطة للمؤلف على مصـــنفه تمكّنه من اســـتغلال 
هذا المصــــــــنف وجني عوائده ومنافعه ماليا من حيث اســــــــتنســــــــاخ المصــــــــنف بجميع الطرق بما في ذلك الوســــــــائل 

مصــــــنع، اســـــــتيراد النســــــخ ونقل المصـــــــنف إلى الإلكترونية، ترجمة المصــــــنف، تأجير النســــــخة الأصـــــــلية، توزيع ال
 .(0)الجمهور

وقضـت محكمة التمييز بأن للمؤلف وحده حق اسـتغلال مصنفه ماليا بأي طريقة يختارها ولا يجوز لغيره مباشرة    
 .(0)هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه

                                                           
سببببب يهعي، عبد ال حم  ع لو، الحماهة القانونهة لحق المؤلف في ف سببببب ه ،  سهههههولة موةسههههه ي ، 9191، ةومعة النةوح ال طنية، ص111،  ( 1)

م   2المودة ، 111، ص9191 ية الع بية السهه  ية، الةم  ، منشهه  اا الةومعة ات   اةههية السهه  ية، حقوق الم كهة اليكرهة، دمؤي، زهدا 

م  عدد الة يدة ال سهههمية  قم  291المنشههه   علل الةههههحة ، 1229لسهههنة  99  عديلا و  قم  قانو  حماهة حق المؤلف والحقوق المجاورة

 3991 ب و يخ 1229/1/12.

 ق ا  محكمة ال مييز الأ دنية بةه  و الةزائية  قم 1220/17،  و يخ 1220/9/90، منش  اا عدالة.  ( 2)
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 الحق المالي في العلامة التجارية 
ة التجارية المســجلة تســجيلًا قانونيًا على مالكها، وله الحق في منع الغير من يقتصــر الحق في اســتعمال العلام   

 .(0)استعمال علامات مطابقة أو مشابهة لها لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى اللبس دون موافقة مسبقة منه

ذا ثبت إ وقضـــــت محكمة التمييز"ليس للغير أن يســـــتخدم العلامة التجارية المســـــجلة ويكون مســـــؤولًا تجاه مالكها   
 .(0)تعديه على هذه العلامة واستعمالها أو تقليدها"

 الحق المالي في براءات الاختراع 
يكتســــــب مالك البراءة مجموعة من الحقوق المالية تتمثل في:منع الغير من صــــــنع المنتج موضــــــوع الاختراع أو    

البراءة منتجًا، منع الغير من  اســــــــتغلاله أو اســــــــتخدامه أو عرضــــــــه للبيع أو بيعه أو اســــــــتيراده، إذا كان موضــــــــوع
اسـتعمال طريقة الصـنع أو اسـتعمال المنتج المصـنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده، إذا 

 .(2)كان موضوع البراءة طريقة صنع

 الحق المالي لمالك الرسم أو النموذج الصناعي 
بعد تســجيله الحق في حمايته، وذلك بمنع الغير من القيام  يكتســب مالك الرســم الصــناعي أو النموذج الصــناعي   

بصــنع منتجات تم نســخ الرســم الذي تحمله أو النموذج الذي تحويه أو جزء أســاســي منه، أو اســتيراد هذه المنتجات 
 .(4)أو بيعها لغايات تجارية

ب مالك الرســم الصــناعي أو الصــناعية، جاء ليكســِّ  والنماذج الصــناعية الرســوم قانون  وقضــت محكمة التمييز"إن   
النموذج الصـــــــــناعي، بعد تســـــــــجيله، الحق في حمايته، وذلك بمنع الغير، إذا لم يحصـــــــــل على موافقته، من القيام 
لأغراض تجارية بصـنع منتجات تم نسـخ الرسم الذي تحمله أو النموذج الذي تحويه أو جزء أساسي منه أو استيراد 

 .(5)هذه المنتجات أو بيعها"

 الي للأصناف النباتية الجديدةالحق الم 
يكتســـــب المســـــتنبِّط للأصـــــناف النباتية الجديدة، بعد تســـــجيل الصـــــنف، الحق في حمايته، وذلك بمنع الغير من    

القيام بأي أعمال تتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي، لأغراض تجارية، ومن هذه الأعمال الإنتاج أو التوالد، 

                                                           
 1111م  عدد الة يدة ال سههمية  قم  913المنشهه   علل الةهههحة ، 1209لسههنة  33  عديلا و  قم  قانو  الللامات العجارهةم   90المودة  ( 1)

 .1/2/1209ب و يخ 

 منش  اا عدالة.، 97/9/9119)هيئة عومة(  و يخ  300/9119الأ دنية )ح  ق(  قم  ق ا  محكمة ال مييز ( 2)

 1392م  عدد الة يدة ال سههمية  قم  1902المنشهه   علل الةهههحة ، 1222لسههنة  39  عديلا و  قم  قانو   راءات الاخعراعم   91المودة  ( 3)

 .1/11/1222ب و يخ 

م  عدد الة يدة ال سههمية  1317المنشهه   علل الةهههحة ، 9111لسههنة  11 قم  والنماذج الاببنا هةقانو  الرسببوا الاببنا هة م   11المودة  ( 4)

 .9/1/9111ب و يخ  1193 قم 

 ن وبة المحوميي  النظوميي .، منش  اا ق  اك، 2/19/9119 و يخ ، 2313/9119ق ا  محكمة ال مييز الأ دنية )ح  ق(  قم  ( 5)
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 .(0)لعرض للبيع وأعمال التسويق، التصدير والاستيراد والتخزينالتهيئة لأغراض التكاثر، ا

 ثانيًا: قابلية الحقوق المالية لحقوق الملكية الفكرية للوقف 

عرّف الحنفية الوقف بأنه حبس العين على ملك الواقف والتصـــــدق بالمنفعة، والمالكية بأنه إعطاء منفعة شــــــيء    
والشـــــافعية بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على تصـــــرف  مدة وجوده لازماً بقاؤه على ملك معطيه،

 .(0)مباح، والحنابلة بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة 

بـالرجوع إلى الفقه الإســـــــــــــلامي نجد أن الحنفية لا يجيزون وقف المنافع والحقوق؛ لأنها لا تعتبر أموالًا عندهم؛    
ا الشــافعية والمالكية فقد أجازوا وقف المنافع والحقوق، واعتبروها أموالًا منقومة، لعدم قابليتها للادخار أو الحرز، أم

وقد ألحقوا المنافع والحقوق بالأعيان وتندرج ضـــــــــــمن الأموال المنقولة التي يجوز وقفها، لا بل أجازوا وقف المنافع 
ة المشـــــــــــــروعة ملكية الفكرية المختلفوالحقوق على ســـــــــــــبيـل التأبيد أو التأقيت، وتبعًا لذلك فإنّه يجوز وقف حقوق ال

 .(2)وصرف العوائد المتحصلة منها في وجوه الوقف

وَض، مثل الوصية والوقف،     وبالتالي فإن أصـحاب الحقوق الفكرية يملكون حق التصرف بها بعِّوَض أو بدون عِّ
ديدة من وقف رها صـــورة جومن ثم فإنّه يجوز شـــرعًا وقف هذه الحقوق، ســـواء على ســـبيل التأبيد أو التأقيت، باعتبا

الحقوق، وتبعًا لذلك أجاز مجمع الفقه الإســـــــلامي الدولي في الحقوق الابتكارية، وقف الحقوق الفكرية مثل العلامة 
التجـاريـة، الاســـــــــــــم التجـاري، العنوان التجـاري، وحقوق التـأليف؛ لأنه أصـــــــــــــبح لهذه الحقوق قيمة مالية متقومة في 

 .(4)العرف المعاصر

وقف بأنه حبس عيْن المال المملوك على وجه التأبيد عن التصــــــــــــرف، وتخصــــــــــــيص منافعه للبر ولو ويعرف ال   
مآلًا. ولم ينص القانون المدني على مســـــألة تأبيد الوقف، في حين أن قانون الأوقاف والمقدســـــات الإســـــلامية نص 

 .(5)على الصفة التأبيدية للوقف

ة أو معنوية( في التعامل، وكل شـــــــــــــيء يمكن حيازته ماديًا أو والمـال هو كـل عين أو حق لـه قيمـة مـاليـة)مـاديـ   
                                                           

م  عدد الة يدة ال سهههمية  قم  9230المنشههه   علل الةههههحة ، 9111لسهههنة  91 قم  ابببناف الن اعهة الجدهدةقانو  حماهة الأم   10المودة  ( 1)

 .9/7/9111ب و يخ  1113

د اسههههههة  م الأ كو   ط ق ال عوم  معو، بحث منشهههههه    م المةلة العولمية  الوقف الإسببببببلامي عبد المنوس، سههههههي طم، عبداللو لسههههههموعي ،  (2)

 .2، ص1/9117، العدد1لية، المةلد للد اسوا اله  ية  الأة 

الد  ة ، مةمع اله و الإسلامم الد لم، بحث م دم لمنظمة المؤ م  الإسلامم، وقف الأسبما والاكو  والحقوق والمناف ، محم د، السبر او  (3)

 .90  91ص، 9112، د لة الإمو اا الع بية الم حدة، لمو ة الشو قة، ال وسعة عش 

 ، م  للك  ق  اب  خلد   لك وبو "العب   دي ا  المب دأ  الخب " لدى خزانة ةومع ال ي  ا ، السههههوبى علل هلا ال ق    ةد شهههه اهد م  الزم  (4)

 ،وقف اللمت المؤقت في اليقه الإسبببلامي، حسههه  محمد، الرفا ي:  ق  مُلاّ علم ال و ي لةميع مةهههنهو و  أبوح نسهههخ و للا اح وس النوس للي و

، 10/19/1299-11 و يخ ، 93علمًو بأ   قم ق ا  مةمع اله و الإسلامم ه  ، 22 لغوية  21ص، بيونوا أخ ى د   لك  أي، لبنو ، بي  ا

  .21  23 قد أشو  للل هلا ال  ا  الم ةع نهسو علل الةهحة ، د  ة مؤ م  المةمع الخومس المنع دة  م الك يا

، 1/9/1272ب و يخ  9210م  عدد الة يدة ال سههمية  قم  9  علل الةهههحة ؛ المنشهه 1272لسهنة  13 قم  القانو  المدنيم   1933المودة  ( 5)

م  عدد الة يدة ال سمية  9939المنش   علل الةهحة ، 9111لسنة  39 قم  قانو  الأوقاف والشبؤو  والمقدسبات الإسلامهةم   9 المودة 

 .12/7/9111ب و يخ  1122 قم 
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ا، ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، يصـــــــــــــح أن يكون محلًا  ا مشـــــــــــــروعـً ا والانتفـاع بـه انتفـاعـً معنويـً
 .(0)للحقوق المالية

وغير  تشـــمل الأشـــياء الماديةوقد وســـع الفقه الإســـلامي باعتباره المصـــدر للقانون المدني الأردني دائرة الأموال ل   
المادية، كما أنه لم يشــــترط التأبيد لإضــــفاء صــــفة المال على الشــــيء، لا بل إن ملكية المنافع في الفقه الإســــلامي 
من طبيعتهـا أصـــــــــــــلًا التـأقيـت. من هنـا فـإن تـأقيـت الحقوق المـاليـة المتعلقـة بـالملكيـة الفكريـة بمـدة معينة وهي مدة 

 .(0)رج هذه الحقوق من دائرة الأموالالحماية القانونية، لا يخ

من القانون المدني، ولها قيمة مادية  52وبـالتـالي فـإن الحقوق المـاليـة للملكيـة الفكريـة، تعتبر مالًا بحكم المادة     
في التعامل، ذلك أن محل الحقوق المعنوية هي الأشـــياء المعنوية غير المادية، ويكون لصـــاحبها حق مالي عليها، 

 .(2)تصرف فيه بالوقفيستطيع ال

وقضـــــــــت محكمة التمييز بأن المال المتقوم هو كل ما يمكن حيازته أو إحرازه والانتفاع به، وهو يشـــــــــمل بعض    
الأمور المعنويــة التي لا تقع تحــت الحس ولا يتصـــــــــــــور فيهــا الحيــازة، كحقوق المؤلفين وبراءة الاختراع والعلامــات 

 .(4)التجارية"

 الفرع الثاني

 ار حقوق الملكية الفكرية الأدبية محلًا للوقفمدى اعتب 

يتمتع المؤلف والفنان المؤدي بحقوق أدبية مثل الحق في نســـــــــــــبة المصـــــــــــــنف أو الأداء إلى المؤلف، الحق في    
تقرير النشــــر، الحق في تعديل المصــــنف، الحق في دفع الاعتداء عن المصــــنف، الحق في ســــحب المصــــنف من 

اء الســـــــــمعي الحر أو المســـــــــجل للفنان المؤدي، الحق في دفع الاعتداء الواردة على التداول، الحق في نســـــــــبة الأد
حقوق الفنان المؤدي، الحق في منع أي تحريف أو تشــــــــــويه على الأداء، فإنّه لا يجوز التصـــــــــــرف فيها أو التنازل 

المؤلف أو  صعنها، وبالتالي فإنها تخرج عن مفهوم محل الوقف، ولا يجوز لصـــــــاحبها وقفها لأنها لصـــــــيقة بشـــــــخ
الفنان المؤدي، وبالتالي لا يجوز التصـــــــــــرف في أي مكنة من المكنات التي يخولها الحق الأدبي للمؤلف أو الفنان 

.إن المنع من التصــــرف بالحقوق الأدبية يرد على التصـــــرف في هذه (5)المؤدي، تبرعًا كان التصــــرف أو معاوضـــــة
لف وعلاقته بمصـنفه، أما إذا انصـب التصرف على العوائد الحقوق بذاتها؛ لأنها تنصـب على حماية شـخصـية المؤ 

                                                           
 .القانو  المدنيم   01  03  والمود  (1)

، بحث منشههههههه   علل الم قع ماهة الم كهة اليكرهة في اليقه الإسبببببببلامي واقتار الاقعابببببببادهة المعرع ة   هماح، نوةههههههه  ب  محمد، غبامبد ال (2)

 .(https: //almoslim.net/node/275713) 1/1/9191 و يخ الدخ  : ، لك   نمالإ

 .القانو  المدنيم   71المودة  ( 3)

 ن وبة المحوميي  النظوميي .، منش  اا ق ا ك، 91/2/1201 و يخ ، 71/1201ق ا  محكمة ال مييز الأ دنية )ح  ق(  قم  ( 4)

ة د اسههههههه، قوق فناني الأداء وحماهعما قانوناًح، عثمو  لب اهيم،  ني  هى المؤل   الح  ق المةو  ة، حموية حقانو  /ب م  93  9المود و   ( 5)

 . 13  19ص، 9112، ةومعة أ  البيا،  سولة موةس ي ، م و نة

https://almoslim.net/node/275713


1202(،3)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــالزيتونة الاردنية للدراس مجلة جامعة  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 139        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

المـالية المتحصـــــــــــــلة لصـــــــــــــاحب الحق الأدبي نتيجة التعدي على هذا الحق، فإن هذا الحق الأدبي في هذه الحالة 
يكتســــــب بُعدًا ماديًا ويجوز التصــــــرف في هذه العوائد من خلال وقفها، كما أن البعد المالي للحق الأدبي قد يتحقق 

  .(0)ل شهرة المصنف أو سمعة المؤلف؛ بحيث يكون لهذه الشهرة أثر مالي على الإيرادات المحصلة  من خلا

 المطلب الثاني

 أنواع الوقف لحقوق الملكية الفكرية

نظراً لطبيعــة حقوق الملكيــة الفكريــة؛ يمكن تصـــــــــــــور نوعين من الوقف؛ الوقف المؤقــت والمؤبــد لحقوق الملكيــة    
 الفكرية 

 ولالفرع الأ 

 إمكانية الوقف المؤقت لحقوق الملكية الفكرية 

كان العقار هو الصـــــورة العملية للوقف في الفقه الإســـــلامي؛ لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ لأنه يلزم أن    
تكون العين الموقوفة صـــــالحة للبقاء، فكان الوقف يقوم على فكرة حبس العين والتصـــــرف بالثمرة، وهذا ما يتفق مع 

كرة التأبيد للوقف في الفقه الإســـــلامي، إلا أن الفقهاء المســـــلمين اختلفوا في وقف المنقول؛ لأن مصـــــدره التلف ولا ف
ا  تتحقق فيه المنفعة المرجوة من الوقف على ســــبيل التأبيد واســــتمرارية الوقف، فأجاز الحنفية وقف المنقول تأســــيســــً

ا على مقاصـــد الشـــارع المتوخاة من الوقف في أعمال  على العرف، وأجاز الشـــافعية والحنابلة وقف المنقول تأســـيســـً
الخير، مع تمسـكهم بشـرط التأبيد للوقف، وجاءوا بفكرة استبدال محل الوقف إذا ما تعرض للتلف لضمان فكرة تأبيد 

نة، فالمالكية لم يشــترطوا في المال محل الو  ف أن قالوقف، وأجاز المالكية تأقيت الوقف لمدة زمنية محددة مثل الســَ
يكون صــالحًا للبقاء على الدوام؛ أي لم يشــترطوا التأبيد، وبالتالي يجوز عندهم وقف الدراهم والثياب والكتب، إلا إذا 

 .(0)كانت طبيعة المنقول لا تقبل التأقيت

وقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في شـــــــرط التأبيد في الوقف، والبحث عن صـــــــيغة أخرى تتلاءم وما هو جديد 
ث طبيعته القانونية، فكان لا بد من التوجه نحو صـــــــــــــيغة الوقف المؤقت هديًا بمذهب المالكية الذين أجازوا من حي

التــأقيــت في الوقف، بحيــث يجوز وقف المنقول الــذي يؤول إلى الانتهــاء، طــالمــا أن العيْن محــل الوقف قــد تكون 
 .(2)نقضيالحًا للبقاء الدائم الذي لا يتغير أو يبطبيعتها غير قابلة للتأبيد، فلا يشترط أن يكون المال الموقوف ص

                                                           
بحث منشهه    م مةلة د اسههوا  أبحوث المةلة الع بية لثبحوث  الد اسههوا  م ، اسببعتمار وقف الم كهة اليكرهة  حق المؤلف، سههومم، ك اها (1)

 . 931ص، السنة الثونية عش ، 9191، 3عدد ، 19مةلد ، العل م الإنسونية  اتة موعية

 .11  2ص، م ةع سوبى، وقف الأسما والاكو  والحقوق والمناف ، محم د، الس طو ي ( 2)

، ةومعة أم ال  ى، مكة المك مة، بحث م دم للمؤ م  الثونم لث قو ، مجالات وقيهة مقعرحة غهر عق هدهة لعنمهة مسبببببعدامة، أحمد محمد، ه هت ( 3)

 .99ص، 9112
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، وبالتالي فإن (0)ولكن الحقوق المالية للملكية الفكرية مؤقتة بمدة معينة ينقضـــــــــي بعدها ويتحول إلى الملك العام   
 ما يتناســــــــب وهذه الحقوق هو الوقف المؤقت، وبموجبه يتم ربط الوقف بأجل زمني محدد، وهو المدة القانونية التي

يتمتع صـــــــــــــاحب الحق الفكري خلالها بالحماية القانونية، بحيث ينتهي الوقف بانتهاء هذا الأجل، ومعلوم أن الحق 
المالي لصــاحب الحق الفكري يدخل ضــمن ملكه ويكون مقدور التســليم، ويمكن اســتيفاء المســتحقين فائدته، ويدخل 

 لقانون، كما أن العبرة بالانتفاع، فما يجوزضـــــــــمن صـــــــــيغة الوقف المؤقت الذي يتناســـــــــب وطبيعته المؤقتة بحكم ا
الانتفاع به يجوز وقفه، وما لا ينتفع به لا يعد مالًا، وبالتالي لا يجوز وقفه، بحيث يتم تســـــــبيل الحق المالي الناتج 

 .(0)عن حقوق الملكية الفكرية خلال مدة الحماية القانونية

لكيــــة الفكريــــة تتعــــارض ومــــا ورد في قــــانون الأوقــــاف ولكن فكرة الوقف المؤقــــت للحق المــــالي في حقوق الم   
والمقدســـــات الإســـــلامية، التي نصـــــت على شـــــرط تأبيد الوقف، حيث عرّفت الوقف بأنه "حبس عين المال المملوك 

ه ينبغي تعــديــل نص المــادة الثــانيــة المــذكورة، وذلــك (2)على حكم ملــك للــه تعــالى على وجــه التــأبيــد" ــا فــإنــّ . من هن
 "، وذلك لاستيعاب فكرة وقف الحقوق المالية في الملكية الفكرية مستحدثا وقفيا جديدا.و التأقيتأبإضافة عبارة "

 الفرع الثاني

 إمكانية الوقف المؤبد لحقوق الملكية الفكرية 

يمكن وقف الحق المــالي في حقوق الملكيــة الفكريــة عن طريق الوقف المؤبــد، ولكن هــذا يتعــارض وفكرة تــأقيــت    
للملكية الفكرية، من أن الحق المالي وبعد انقضـــــــاء مدة الحماية القانونية أوعند انقطاع الورثة أو عدم  الحق المالي

وجود أي خلف لصـــــاحب الحق الفكري قبل انقضـــــاء مدة الحماية، يؤول إلى الملكية العامة، فكيف يمكن أن يكون 
إلى الملكية العامة التي تبيح لأي شـــــــــــخص  وقف الحق المالي مؤبدًا، وهو بعد انتهاء مدة الحماية ســـــــــــيؤول حكمًا

 استعمال هذا الحق المالي الذي يفترض أنه تم وقفه"؟

يختلف مفهوم الملكية العامة الذي ســـــــــــــتؤول إليه حقوق أصـــــــــــــحاب الملكية الفكرية بعد انتهاء مدة الحماية عن    
 ام للحق المالي لصــاحب الحق الفكري مفهوم الملكية العامة في القانون الإداري؛ وذلك لعدم توافر وصــف المال الع

ا للقواعـد العـامـة في تعريف المال الواردة في القانون المدني من حيث عدم (4)بعـد انتهـاء مـدة الحمـايـة القـانونيـة، وفقـً
ملكية الدولة أو الأشــــــــــخاص العامة الاعتبارية للحق المالي أو المصــــــــــنف الذي انتهت مدة حمايته القانونية، وإنما 

حق ملكية مشـــــــتركة للجميع، ومن حيث عدم تخصـــــــيص الحق المالي الذي تنتهي مدة حمايته للمنفعة يكون هذا ال
العامة، وإنما يكون المصــنف أو الحق المالي المنتهية مدته متاحًا للجمهور بالمجان تحت حراســة الدولة التي يبقى 

 لإشــــــارة إلى أن حق الدولة بممارســــــةلها الحق بحماية المصــــــنفات التي انتهت مدتها من التحريف والتشــــــويه، مع ا

                                                           
، م  قون   العلاموا ال ةو ية 91  91المود ي  ، ون   حموية حى المؤل   الح  ق المةو  ةم  ق 39، 31، 31 اةع الم اد (1)

م  قون    19المودة ، قون   ال س م الةنوعية  النمولس الةنوعية 11المودة ، م  قون   ب اءاا اتخ  اع 1/أ/31  17المود ي  
 الةديدة.حموية الأةنو  النبو ية 

 . 90، 93، 99، 91، م ةع سوبى، صتا  قهية م   حة غي    ليدية ل نمية مس دامةمةوهلي ، أحمد محمد، ( 0)

 م  قون   الأ قو   الشؤ    الم دسوا الإسلامية.  9المودة ( 2)

 م  ال ون   المدنم الأ دنم.  1932 المودة( 4)
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 .(0)لا يعطي للدولة حق الملكية على هذه الحقوق  (0)بعض الحقوق للمؤلف بعد وفاته في حالات معينة

جماعة ل الملكية العامةللأفراد، الملكية الخاصــــــةوفي الفقه الإســــــــلامي؛ فإن الملكية تقســــــــم إلى ثلاثة أقســــــــام،    
أو  لكية الدولةمو الدولة التصـــرف برقبتها؛ وإنما تنظم الدولة آلية الاســـتفادة منها، المســلمين التي لا يجوز للأفراد أ

مـا يعرف ببيـت مـال المســـــــــــــلمين، ويجوز للـدولـة التصـــــــــــــرف بها وتصـــــــــــــرف الإمام بمال بيت المســـــــــــــلمين منوط 
 .     (2)بالمصلحة

تهت مدة الحماية القانونية له وأخـذ المشـــــــــــــرع الأردني بمبـدأ عـدم انتقـال ملكية الحق المالي للمصـــــــــــــنف الذي ان   
 .(4)للدولة، وإنما تكون ملكيته مشتركة للجميع دون حاجة للحصول على موافقة من أي جهة كانت

فكيف يمكن التوفيق بين حق الوقف على هذه المصــنفات وبين حق الجمهور باســتعمال المصــنفات التي انتهت    
للوقف شــــــــــــخصــــــــــــية اعتبارية وذمة مالية أن خذنا بعين الاعتبار مدتها بالمجان. وتتعاظم هذه الإشــــــــــــكالية إذا ما أ

 .(5)مستقلة، حتى عن ذمة الدولة نفسها

وقد قضـــت محكمة التمييز "إن العقار الوقفي وبتمام وقفه أصـــبح شــــخصـــية حكمية وله ذمة مالية متميزة تســــأل    
تولي مقدســــات الإســــلامية، بوصــــفها معن ديونه التي أنفقت على مصــــاريفه، وعليه فإن وزارة الأوقاف والشــــؤون وال

 .(2)الوقف، لا تعتبر مالكة لهذا العقار"

وبالتالي فإنّه ينبغي تعديل تشـــــريعات الملكية الفكرية، وذلك بالنص على اســـــتثناء الحقوق المالية للملكية الفكرية    
 قانون.من صيرورتها إلى الملكية العامة بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا ال

وبهذا التعديل يمكن وقف الحق المالي لأصــــحاب الحقوق الفكرية عن طريق الوقف المؤبد الذي يســــتمر إلى ما    
لا نهاية؛ أي يصــبح الحق المالي لأصـــحاب الحقوق الفكرية مؤبدًا لتعلقه بالوقف، ولا ينتقل إلى الملكية العامة، ولا 

التذرع بأنه ســــــــقط في الملكية العامة طالما أنه تم تســــــــجيله يجوز لأي شــــــــخص اســــــــتعمال هذا الحق ولا يجوز له 
 كوقف. 

                                                           
 /ب من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني. 24، 02/ج، 2المواد (1)

رؤية جديدة لمفهوم قديم، بحث منشور الملكية العامة في قانون حماية حق المؤلف الأردني، ، سهيل هيثم، حدادين، محمد أمين قاسم والناصر(0)
 .0202، 0220، 0222، 0222، 0225، 0224، ص0204، 0، العدد 40في مجلة دراسات الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

  :  04/1/0200، بحث منشور على الموقع التالي، تاريخ الدخول الملكية العامة في الإسلامسعدي، أحمد، ال( 2)
 file/147901-https://dergipark.org.tr/tr/download/article   

 حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني. من قانون حماية 24المادة (4)

 من القانون المدني الأردني. 22المادة (5)

، منشورات عدالة، وقد قضت محكمة النقض المصرية"إن الأموال 0/0/0220، تاريخ 0120/0222قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم ( 2)
هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أما الأموال المملوكة  التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة

لكية مللأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب ال
)هيئة عادية(  2205/0101عة العامة"، راجع قرار محكمة النقض المصرية )حقوق( رقم المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنف

 ، منشورات عدالة.02/0/0112تاريخ 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/147901
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 المبحث الثاني

 إجراءات وقف حقوق الملكية الفكرية وتطبيقاته 

 سنتناول في هذا المبحث الشروط القانونية لوقف حقوق الملكية الفكرية، تطبيقات وقف حقوق الملكية الفكرية .

 المطلب الأول

 حقوق الملكية الفكريةالشروط القانونية لوقف  

 يشترط مجموعة من الشروط العامة والخاصة لوقف حقوق الملكية الفكرية وعلى النحو التالي:   

 الفرع الأول

 الشروط العامة لتوثيق وقف حقوق الملكية الفكرية

 أولًا: التسجيل 

، (0)لحق المالي للمؤلفاشــــــــــترط قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة شــــــــــكلية الكتابة عند التصــــــــــرف با   
.واشــــترط قانون براءات (0)واشــــترط قانون العلامات التجارية تســــجيل أي تصــــرف قانوني يرد على العلامة التجارية

.واشـــــترط قانون الرســـــوم والنماذج الصـــــناعية (2)الاختراع تســـــجيل التصـــــرفات القانونية الواردة على براءات الاختراع
ة على الرســــــم أو النموذج الصــــــناعي في ســــــجل الرســــــوم الصــــــناعية والنماذج تســــــجيل التصــــــرفات القانونية الوارد

.واشـــــــترط قانون حماية الأصـــــــناف النباتية الجديدة تســـــــجيل التصـــــــرفات (4)الصـــــــناعية في وزارة الصـــــــناعة والتجارة
كية كليًا أو ، بما في ذلك نقل المل(5)القانونية الواردة عليها في ســـــــــجل الأصـــــــــناف النباتية الجديدة في وزارة الزراعة

وَض والرهن والحجز عليها، والوقف يعتبر تصــــرفًا قانونيًا يخضــــع لهذه الشــــكلية، وبالتالي  جزئيًا بعِّوَض أو بغير عِّ
 .(2)يشترط لانعقاد وقف الحق المالي للمؤلف أن يكون كتابة، والكتابة هنا ركن للانعقاد

 ثانيًا: الإيداع

يداع القانوني في مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية،   و تخضـــــــــــــع المصـــــــــــــنفـات المتعلقة بحق المؤلف للإ   
. وقد اشــترط قانون براءات الاختراع إيداع طلب (2)الإيداع ليس شــرطًا للحماية القانونية، وإنما لإثراء المكتبة الوطنية

اعية إيداع الرســـم أو ، واشـــترط قانون الرســـوم والنماذج الصـــن(0)تســـجيل براءة الاختراع لدى مســـجل براءات الاختراع
                                                           

 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. 02و 1المادتان ( 1)

 من قانون العلامات التجارية. 00و 5و 2المواد (0)

 ت الاختراع.من قانون براءا 02/ب و00و 2المواد (2)

 من قانون الرسوم والنماذج الصناعية. 04و 2المادتان (4)

 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة. 01و 42المادتان (5)

 .204و 202، الجزء الثامن، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبدالرزاق أحمد، ( 2)

 قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.من  45، 20، 0المواد ( 2)

 م  قون   ب اءاا اتخ  اع. 9المودة  (8)
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، واشــترط قانون حماية الأصـــناف النباتية (0)النموذج الصــناعي لدى مســجل الرســوم الصـــناعية والنماذج الصــناعية
 .(0)الجديدة إيداع المصنف النباتي لدى مسجل الأصناف النباتية

رية أصـــــحاب الحقوق الفك ويمكن تطوير فكرة الإيداع واســـــتغلالها، لغايات إشـــــهار وقف الحق المالي للمؤلف أو   
رســـــميًا، بحيث يكون إيداع المصـــــنف أو الحقوق الفكرية الأخرى المراد وقفها أو وقف عوائدها إلزاميًا لغايات توثيق 

من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، بحيث تصـــــــــــــبح "لا يترتب  45الوقف، وذلـك بتعـديـل نص المـادة 
المؤلف المقررة في هــذا القــانون، ويســـــــــــــتثنى من ذلــك حــالــة وقف هــذا على عــدم إيــداع المصـــــــــــــنف إخلال بحقوق 

المصـــــــــنف، بحيث يلتزم المؤلف الذي يرغب بوقف مصـــــــــنفه بإيداعه لدى المركز"، ثم بعد ذلك يتم تســـــــــجيل حجة 
الوقف الصـــــــادرة عن المحكمة الشـــــــرعية لدى مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية بالنســـــــبة للمصـــــــنفات أو لدى 

ل المختص لباقي الحقوق الفكرية الأخرى، باعتبارها جهة التســـجيل والتوثيق للحقوق المالية، كشـــكلية لازمة المســـج
 لإتمام عملية وقف الحق المالي للمؤلف.

 الفرع الثاني

 الشروط الخاصة لتوثيق وقف حقوق الملكية الفكرية

 أولًا: تخصيص وقف حقوق الملكية الفكرية

أن يحدد صـــــــــــراحة في التصـــــــــــرف القانوني على المؤلف لمؤلف والحقوق المجاورة، اشـــــــــــترط قانون حماية حق ا  
المنشــل للوقف، وبالتفصــيل، كل حق يكون محلًا للوقف، مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاســتغلال ومكانه وهذا 

يص، ترخبحيث يلتزم المؤلف الواقف بتحديد كل حق مالي أوقفه من نشــر، إيجار،  (2)ما عرف بتخصــيص الوقف،
ترجمـة، عقـد نقـل التكنولوجيـا، عقـد الأداء العلني ومـدة الوقف هنـا تكون إمـا مؤقتـة بمـدة الحمـايـة المقررة، أو مؤبدة 

كما يجب على المؤلف الواقف . (4)حتى بعـد انتهـاء مـدة الحمـايـة القـانونيـة، بحيث تكون عبارات الوقف واضـــــــــــــحة
وقفه، فقد يكون مصــــــنفًا أدبيًا أو علميًا يوقفه للجامعات تحديد الغرض من الوقف وحســــــب نوع المصــــــنف الذي تم 

 .  (5)والمدارس

يشـــــترط أن يكون محل الوقف عند وقف حقوق الملكية الفكرية معينًا تعينًا نافيًا للجهالة وإلا كان تصـــــرف الوقف   
نتاجه الفكري ف جميع إباطلًا لعدم تعيين المحل تعينًا نافيًا للجهالة، وبالتالي لا يجوز لصـــــــــــــاحب الحق الفكري وق

المســـتقبلي دون تعيين لهذه الحقوق، وســـبب البطلان هو عدم تعيين المحل، وعدم جواز التعامل بالتركة المســـتقبلية 
لشـخص على قيد الحياة ولو كان ذلك برضـاه. إن الإنتاج الفكري المسـتقبلي يتصـل بشـخص صاحب الحق الفكري 

                                                           
 من قانون الرسوم والنماذج الصناعية. 2و 2المادتان (1)

 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة. 0و 2المادتان (0)

 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. 02و 1المادتان ( 2)

، الجزء الثامن، حق الملكية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبدالرزاق أحمد، ( 4)
 .204الطبعة الثالثة الجديدة، ص

  .020، مرجع سابق، صاستثمار وقف الملكية الفكرية: حق المؤلفكباهم، سامي، ( 5)
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، وقد نص قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (0)فوهو من حقوق الشــــــــــخصــــــــــية التي لا تقبل التصــــــــــر 
 .(0)صراحة على أن تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يعتبر باطلا

 ثانياً: الإشهاد الرسمي أمام المحكمة الشرعية 

يل وقف م تســــجيشــــترط أن يتم الوقف بإشــــهاد رســــمي لدى المحكمة المختصــــة وفقا للأحكام الشــــرعية، بحيث يت   
ة التي يكون لها حجي بحجة الوقفالحق المالي لصـــاحب الحق الفكري لدى المحكمة الشـــرعية وإصـــدار ما يســـمى 

الحكم القضـــــــائي، ويتوجب على دوائر التســـــــجيل المختصـــــــة بتســـــــجيل حقوق الملكية الفكرية مثل المكتبة الوطنية، 
لتزم بتســــجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي ومســــجل العلامات التجارية، ومســــجل براءات الاختراع، أن ت

 .(2)وقت، وأن تقوم بقيد الوقف على السجل الخاص بحقوق الملكية الفكرية لديها والإشارة للوقف بقيودها

وقد قضـــت محكمة التمييز "إن الوقف يتم بإشـــهاد رســـمي لدى المحكمة الشـــرعية المختصـــة، وهذا يكفي لانعقاد    
 .(4)ق بالأموال المنقولةالوقف المتعل

ه توجـد شـــــــــــــكليـة معينـة لوقف الحق المـالي لأصـــــــــــــحـاب الحقوق الفكريـة، تتمثـل بإجراءات الإيداع وبـالتـالي     فـإنـّ
والتســــجيل لدى الجهات المختصــــة والنشــــر في الجريدة الرســــمية وتخصــــيص الحقوق الفكرية محل الوقف وإصــــدار 

المختصــة، ومقتضــى ذلك أن وقف حقوق الملكية الفكرية لا ينتج  حجة وقف للحقوق الفكرية من المحكمة الشــرعية
أثره إلا باتباع هذه الشـــكلية القانونية التي تُشـــكل في مجموعها إشـــهارًا لوقف حقوق الملكية الفكرية، بهدف العلانية 

 .(5)للوقف حماية للغير، ووسيلة للاحتجاج بالحق العيني المتفرع عن حق الملكية )الوقف( على الغير

 المطلب الثاني

 تطبيقات وقف حقوق الملكية الفكرية 

يوجــد العــديــد من الصـــــــــــــور العمليــة لوقف حقوق الملكيــة الفكريــة، وغني عن البيــان أن نظــام البرامج الوقفيــة     
الخيريـة قـد حـدد برامج الوقف ومنهـا: برنامج الإنفاق على المســـــــــــــاجد، برنامج الرعاية الصـــــــــــــحية، برنامج التعليم، 

   (2)مساعدة المحتاجين، البرنامج العام برنامج

 الفرع الأول: تطبيقات عملية للوقف في مجال حق المؤلف

 أولًا: وقف الصوت في تلاوة القرآن الكريم

                                                           
 022ولغاية  052، وراجع المواد من 212، الجزء الثامن، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني الجديدرزاق أحمد، السنهوري، عبدال( 1)

 التي نظمت أحكام المحل في العقد. القانون المدني الأردنيمن 

 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.  04المادة (0)

 من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 02المدني والمادة من القانون  0022/0المادة ( 2)

 ، منشورات عدالة.22/02/0102تاريخ  هيئة عامة() 042/0102قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم ( 4)

 .425، 025، القاهرة، ص0200، الطبعة الأولى، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية لهالسعدي، سهام عبدالرزاق، ( 5)

بتاريخ  4222من عدد الجريدة الرسمية رقم  5000، المنشور على الصفحة 0225لسنة  02رقم نظام البرامج الوقفية الخيرية من  2المادة (2)
05/00/0225 . 
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يســـــــــتأثر الفنان المؤدي، وهو أحد أصـــــــــحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف، بمجموعة من الحقوق المالية التي    
لوقف، ومنها حقه في إذاعة أدائه الحي ونقله إلى الجمهور، اســـــــــتنســـــــــاخ أدائه تتيح له التصـــــــــرف بها عن طريق ا

 .(0)المدمج في تسجيل صوتي بأي وسيلة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني

وبالتالي يكتســـب صـــوت القارئ للقرآن الكريم ومدى إقبال الناس على ســـماع صـــوته حقًا فكريًا على ذلك، يتيح له  
تطيع التصــــــرف فيه؛ أي أن صــــــوت القارئ له قيمة مالية في التعامل، يســــــتطيع بموجبه أن يســــــتغله حقًا ماليًا يســــــ

بنفســـــــــه أو ينقله للغير؛ لأن محل التعاقد ليس القرآن الكريم بحد ذاته، وإنما صـــــــــوت المرتل للقرآن الكريم. من هنا 
لتي له على هذا حقوق الملكية الفكرية ا يســتطيع القارئ للقرآن الكريم أن يســتغل صــوته في هذه القراءة ويقوم بوقف

الصــــوت، لغايات الانتفاع بها بوجوه الوقف المختلفة، فقد يقوم القارئ بوقف حقه في صــــوت التلاوة لوزارة الأوقاف 
مثلًا من أجــل إذاعــة القرآن الكريم في المســــــــــــــاجــد أو من أجــل تعليم الطلبــة تلاوة القرآن الكريم وتجويــده. وفي هــذه 

نع على القارئ تعطيل اســــتعمال الوقف المتصــــرف فيه، ولكن هذا لا يمنع القارئ من القيام بقراءة القرآن الحالة يمت
 .(0)الكريم بصوته الذي سبق أن تم وقفه في أي مكان، شريطة أن لا تكون لغايات تجارية

ت الوطنية ة المكتباوقد قضـــت محكمة التمييز"من الثابت أن شـــريط الكاســـيت وقرص الليزر المســـجليْن لدى دائر    
تلاوة المصــحف الشــريف بعنوان مصــحف المســجد الأقصــى المرتل ترتيل مقرئ المســجد الأقصــى فإن هذا الشــريط 
والقرص أصـبحا ملكًا لمن سـجل باسـمه في دائرة المكتبات الوطنية، وأصـبح هو صاحب الحق الوحيد الذي له حق 

 .(2)اق مكتوبًا"التصرف به واستغلاله ماليًا ويشترط أن يكون الاتف

ويشــــترط في حال وقف الصــــوت في تلاوة القرآن الكريم، قيام وزارة الأوقاف والمقدســــات الإســــلامية بإجازة ذلك،    
بعد قيامها بتدقيق ومراجعة طبعات المصــــــحف الشــــــريف المســــــموعة والمقروءة والمرئية التي تطبع أو تســــــجل في 

وضـــع أي نســـخة منها في التداول أو التصـــرف بها بأي صـــورة من المملكة أو التي ترد من الخارج قبل طرحها أو 
 .(4)الصور

 ثانيًا: وقف الأموال الرقمية 

الأموال الرقميــة وهي الموجودات والأشـــــــــــــيــاء التي توجــد للشـــــــــــــخص في البيئــة الرقميــة مثــل المواقع الإلكترونيــة، 
كترونية، نية، النقود الإلكترونية، الســــلع الإلالتطبيقات الإلكترونية، أســـماء النطاقات، الأســـهم في الشـــركات الإلكترو 

                                                           
ثمان ، عبني طهة للفنان المؤدي راجع والحقوق المجاورة الأردني، وللتوسع في الحقوق المالي حماية حق المؤلف/أ من قانون 20المادة  (1)

 . 21ولغاية  20، مرجع سابق، صقوق فناني الأداء وحمايتها قانونًاحإبراهيم، 

الشيح عبد ، والمتعلق بقضية 242، ص000رقم  25، مجموعة المكتب الفني، السنة 00/2/0104رقم  محكمة النقض المصريةقرار  (0)
حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للمسؤولين الحكوميين ، حسن، البداوي تفاصيله في: ، مشار لذلك الحكم و الباسط عبد الصمد

، 0224/ تموز/  00و 02تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( مع وزارة الصناعة والتجارة، صنعاء، اليمين، وأعضاء غرف التجارة، 
 .2و2الفكرية، قضايا بشأن الملكية الصناعية، ص التقاضي في مجال حقوق الملكية

 ، منشورات قرارك، نقابة المحامين النظاميين الأردنيين. 0/2/0200، 200/0200قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم  (2)

 من قانون الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردني. 02المادة  (4)
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 .(0)قنوات اليوتيوب، وسنعرض لأهم هذه الأموال

 وقف المواقع الإلكترونية  -أ
وهو وقف المواقع الإلكترونية التي تتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بهدف إيصــــــــال العلم إلى الكافة. ويأتي الوقف    

صـــــال الحديثة والإنترنت، وتتعدد مجالات الوقف على المواقع الإلكترونية الإلكتروني نتيجة التطور في وســـــائل الات
مثل المجال التعليمي، مجال الإفتاء، الاســـــتشـــــارات، نشـــــر المخطوطات القديمة، نشـــــر الكتب، المكتبة الإلكترونية 

هذه وجعلها  ســـــــــــــوبالوقفيـة، إتـاحـة الترجمة من اللغات الأجنبية، توفير الكتب القديمة، حيث يتم تنظيم برامج الحا
 .(0)متاحة على شبكة الإنترنت أو عمل أسطوانات منها وإتاحتها للكافة من حيث الاستعمال والنسخ وتحميلها

فقد يقوم صـــــاحب الموقع الإلكتروني بوقفه لصـــــالح وزارة الأوقاف أو مؤســـــســـــة تنمية أموال الأوقاف، التي تقوم    
 .(2)ما يحقق مصلحة الوقفبدورها باستثماره باعتباره أموالًا وقفية وب

 .(4)وقد قضت محكمة التمييز"تقوم مؤسسة تنمية أموال الأوقاف باستثمار الأموال الوقفية"   

 وقف برامج الحاسوب الإلكترونية -ب
هي برامج في مجال المعلوماتية تتمتع بحقوق الملكية الفكرية للمؤلف عليها، وتدخل ضــمن المصــنفات المحمية    

ية حق المؤلف، حيث إن برامج الحاســـــــــوب، ســـــــــواء كانت بلغة المصـــــــــدر أو بلغة الآلة، تتمتع بموجب قانون حما
، في مجالات مختلفة مثل البرامج المحاســــــــــــبية، البرامج التعليمية، برنامج تبويب التشــــــــــــريعات (5)بالحماية القانونية

التأبيد أو  ا البرنامج على ســــــبيلوالأحكام القضـــــائية.هنا يقوم المؤلف بوقف برنامج الحاســـــوب لجهة لكي تنتفع بهذ
 .(2)التأقيت

فقد يكون المصـــنف عبارة عن برنامج حاســــوب يوقفه المؤلف لغايات دعم التعليم الإلكتروني من بعد للجامعات    
أو المدارس، خاصـــــة في ظل التوجه نحو التعليم الإلكتروني. من هنا فقد كان التعليم من بعد عن طريق الوســـــائل 

و الســــبيل الوحيد لضــــمان ديمومة التعليم في ضــــوء تفشــــي فيروس كورونا، ومن أهم البدائل لضــــمان الإلكترونية ه
 استمرار التعليم وعدم انقطاعه.

ووقف برنامج الحاســـــوب الإلكتروني يكون عن طريق قيام المؤلف بإصـــــدار رخصـــــة تتيح الاســـــتعمال الحر لهذا   
باســتعمال برنامج الحاســـوب الإلكتروني مجانًا مع إمكانية  البرنامج وبموجب هذه الرخصــة يســـمح المؤلف للجمهور

قيام الجهة المرخص لها بتعديل البرنامج لتحســـــــين أدائه وفقًا لحاجة المســـــــتخدم الخاصـــــــة به، فتظهر هنا نســــــــخة 
معـدلة من برنامج الحاســـــــــــــوب، ولكن لا يجوز للمســـــــــــــتخدم الذي توصـــــــــــــل إلى هذه النســـــــــــــخة منع الجمهور من 

                                                           
ور في ، بحث منشالإيصاء بالحقوق المعنوية من وجهة نظر الفقه الإسلاميمنى فليح الياس،  الشمري، حيدر حسين كاظم، الجنابي، (0)

 .00، ص2/0200، العدد 0مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد 

 .020، مرجع سابق، صالوقف العلمي أهدافه ومجالاته وسبل تفعيلهالحراق، محمد،  ( 0)

 نون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.من قا 02المادة  (2)

 ، منشورات عدالة.5/4/0202)هيئة خماسية( تاريخ  2501/0221قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم  (4)

 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. 2/0راجع المادة  ( 5)

 .22، مرجع سابق، صلاميوقف العمل المؤقت في الفقه الإسالرفاعي، حسن محمد،  (2)
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 .(0)استخدامها

 ثا: وقف المصنف الجماعيثال

المصــــنف الجماعي هو اشــــتراك جماعة في تأليف مصــــنف بتوجيه من شــــخص طبيعي أو معنوي، والتزام ذلك    
 .(0)الشخص بنشره باسمه وتحت إدارته

ه يكون له     وطـالمـا أن الشـــــــــــــخص الطبيعي أو المعنوي الموجـه والمنظم للابتكـار هو المؤلف بنظر القـانون، فـإنـّ
ســـــــــــــة حقوق المؤلف فيه باعتباره مؤلف المصـــــــــــــنف الجماعي، ومقتضـــــــــــــى ذلك أن له الحق في وقف وحـده ممار 

 المصنف الجماعي والتصرف فيه أو من يخلفه قانونًا في هذا الحق.

 رابعاً: وقف المصنف المشترك

المصـــــنف المشـــــترك هو اشـــــتراك غير شـــــخص في تأليف مصـــــنف واحد. ولبيان مدى إمكانية وقف المصـــــنف    
 :  (2)رك لا بد من التفريق بين حالتين نص عليهما قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردنيالمشت

 الحالة الأولى:

 في هذه الحالة يعتبر جميع المؤلفين مالكين للمصنف. المصنف المشترك دون إمكانية فصل نصيب كل مؤلف   
ز لأي مؤلف هنا ممارســـة حقوق المؤلف في المصـــنف إلا بالتســـاوي بينهم، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك، ولا يجو 

باتفاقهم جميعًا. كما أنه لا يملك كل مؤلف التصـرف بنصيبه في المصنف المشترك؛ لأن الفرض هنا عدم إمكانية 
 .(4)فصل نصيبه

وفي هذه الحالة لا يجوز لأي مؤلف بشـــــــــكل منفرد وقف نصـــــــــيبه من المصـــــــــنف المشـــــــــترك، إلا باتفاق جميع    
 ؤلفين في ذلك المصنف. الم

 الحالة الثانية: 

المصــنف المشــترك مع إمكانية فصــل نصــيب كل مؤلف. في هذه الحالة يحق لكل مؤلف اســتغلال حق المؤلف    
في الجزء الذي أســـــهم في تأليفه، على أن لا يلحق ذلك أي ضـــــرر لاســـــتغلال المصـــــنف نفســـــه أو يجحف بحقوق 

 .(5)ق على غير ذلكسائر الشركاء في المصنف إلا إذا اتف

وفي هذه الحالة يجوز للمؤلف في المصـــنف المشـــترك وقف نصــــيبه الذي ســـاهم في تأليفه، بشــــرط أن لا يؤدي    
وقف المصــنف المشــترك إلى إلحاق الضــرر به أو بالإضــرار بحقوق باقي المؤلفين المشــتركين في التأليف وموافقة 

                                                           
 .0202مرجع سابق، صالملكية العامة في قانون حماية حق المؤلف الأردني، الناصر، محمد أمين قاسم وحدادين، سهيل هيثم،  (0)

 .قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة/ج من 25المادة  ( 0)

 .ةقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاور /أ، ب من 25المادة  ( 2)

 .221، 220، الجزء الثامن، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبدالرزاق أحمد،  ( 4)

 .242، 221، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبدالرزاق أحمد،  ( 5)
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 باقي الشركاء على الوقف.

بين الشـــركاء في المصـــنف المشـــترك حول أحقية أحد المؤلفين بوقف نصـــيبه من المصـــنف، وإذا ما ثار خلاف    
فإن محكمة البداية المختصـــــــة في هذه الحالة هي التي تفصـــــــل بهذا النزاع، وتقرر فيما إذا كان يجوز لهذا المؤلف 

الحكم الوارد في  . ونلاحظ أن الحكم الوارد في قـــانون حق المؤلف يختلف عن(0)أن يقوم بوقف نصـــــــــــــيبـــه أو لا
 .(0)القانون المدني الأردني، الذي أجاز وقف المنقول الشائع دون موافقة باقي الشركاء

 الفرع الثاني

 تطبيقات عملية للوقف في مجال الملكية التجارية 

 أولًا: وقف الحق الفكري للمنتجات الدوائية 

دوية يتعلق باكتشـــــــــاف علاج أو مطعوم لمرض قد يتوصـــــــــل أحد العلماء إلى اختراع جديد في مجال الطب والأ   
معين لا يوجد له دواء من قبل، ويقوم المخترع بدوره، سـواء أكان شـخصًا طبيعيًا أم شخصًا معنويًا توصل إلى هذا 
الاختراع مثل الشـــــركات والهيئات البحثية المتخصـــــصـــــة في اكتشـــــاف الأدوية، بوقف حق الملكية الفكرية على هذا 

م وريعه ضــــــمن برنامج الرعاية الصــــــحية للجهات المختصــــــة مثل وزارة الصــــــحة والمســــــتشــــــفيات الدواء أو المطعو 
والصـــــــــــــيـدليـات. فقـد يتم وقف براءات اختراع الـدواء المكتشـــــــــــــف كلقـاح لمرض معين، وتقوم هذه الجهة بدورها إما 

صـــــــنيع ركات تباســـــــتغلال براءات الاختراع المتعلقة بهذا الدواء بنفســـــــها أو تأجيرها لجهات متخصـــــــصـــــــة مثل شـــــــ
 .(2)الأدوية

الدول الأعضـــــاء بحماية جميع الاختراعات إذا ما توافرت شـــــروط منح الحماية عن  (TRIPS)وقد ألزمت اتفاقية    
طريق البراءة، بصـــــــــــــرف النظر عن المجال التكنولوجي الذي ينتمى إليه الاختراع، وهذا يشـــــــــــــمل حماية المنتجات 

 .(4)ت الكيمائية الصيدلية عن طريق براءة الاختراعالكيمائية المتعلقة بالأغذية والمنتجا

 ثانياً:وقف براءات الاختراع المشتركة 

براءات الاختراع المشـــــتركة هي اشـــــتراك غير شــــــخص في الاختراع، ولا بد من التفريق بين حالتين نص عليهما    
 :(5)قانون براءات الاختراع

انية فصـــــــــل نصـــــــــيب كل مخترع. في هذه الحالة يعتبر جميع براءات الاختراع المشـــــــــتركة دون إمكالحالة الأولى: 

                                                           
 .قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورةمن  0المادة  ( 0)

 .القانون المدني الأردنيمن 0040/2المادة  ( 0)

 . 22، مرجع سابق، صوقف العمل المؤقت في الفقه الإسلامي، حسن محمد، الرفاعي (2)

يبو حلقة الو ، حسن، البداوي (، وراجع: تريبسمن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ) 00و 02المادتان  (4)
، تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( مع معهد الدراسات الدبلوماسية، القاهرة، ية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيينالوطنية التدريب

، القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية: سماته الرئيسية ومدى توافقه والمعايير الدولية، 0224ديسمبر/كانون الأول  02إلى  02من 
  .4ص

 .قانون براءات الاختراع/ب من 5المادة  ( 5)
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المخترعين مالكين للاختراع بالتســـــــــــاوي بينهم، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك، ولا يجوز لأي مخترع هنا ممارســـــــــــة 
 حقوق براءات الاختراع إلا باتفاقهم جميعًا.

جميع  ات الاختراع المشتركة، إلا باتفاقوفي هذه الحالة لا يجوز لأي مخترع بشـكل منفرد وقف نصـيبه من براء   
 المخترعين في ذلك الاختراع. 

براءات الاختراع المشـــــــــتركة مع إمكانية فصـــــــــل نصـــــــــيب كل مخترع.   في هذه الحالة، جاء قانون الحالة الثانية: 
اءات ر براءات الاختراع، بحكم مفـاده، أن الحق في البراءة تكون للمخترع الأســـــــــــــبق في إيـداع طلبه لدى مســـــــــــــجل ب

الاختراع، ويترتـب على ذلك أن المخترع الذي قام بتســـــــــــــجيل اختراعه أولًا هو من يملك حقوق الملكية الفكرية على 
هذا الاختراع، ويحق له تبعًا لذلك وقف هذا الحق، وبالمقابل لا يملك المخترع الآخر الذي اشـــــترك في الاختراع أي 

لى تســــــجيله، وبالتالي فإنّ هذا المخترع لا يملك التصــــــرف بحقوق حقوق فكرية على الاختراع طالما أنه لم يســــــبق إ
الملكية الفكرية على هذا الاختراع بالوقف. ويرى الباحث أن هذا موقف منتقد للمشــــــــــــرع، فلا يجوز حرمان المخترع 
الآخر الذي اشــــــــــــترك في الاختراع بحجة أن المخترع الآخر ســــــــــــبقه في التســــــــــــجيل، وإنما لا بد من منحه الحماية 

 القانونية بمقدار نصيبه الذي أسهم في اختراعه، ليتمكن من التصرف بالوقف بحدود هذا النصيب.

 ثالثاً: وقف العلامة التجارية المشهورة

قد تكون هناك علامة تجارية مشـــهورة اكتســـبت شـــهرة معينة في صـــنف معين من الأصـــناف التجارية، وأصـــبح    
حـب هـذه العلامـة التجـاريـة بوقف حقوق الملكيـة الفكريـة له على هذه لهـا قيمـة مـاليـة في التعـامـل، وقـد يقوم صـــــــــــــا

العلامة، وذلك لسـد حاجة المتعطلين عن العمل بسـبب كورونا مثلًا، مثل عمال المياومة وأصحاب المهن البسيطة 
القادرون على الكســـــــــب في الوضـــــــــع العادي، ولكنهم مُنعوا من العمل بســـــــــبب كورونا، وكذلك من تأخرت رواتبهم 

 .(0)واحتاجوا إلى النفقة، أو لتغطية نفقات علاج المحتاجين

ولكن العلامة التجارية المشــهورة تســتحق الحماية القانونية، حتى لو لم تكن مســجلة أو مســتعملة داخل المملكة     
 الأردنية الهاشــــمية، وعلى ذلك ســــار الاجتهاد القضــــائي، حيث قضــــت محكمة العدل العليا "اســــتقر اجتهاد محكمة

العدل العليا على منح الحماية للعلامة التجارية المشـــــــــــهورة بغض النظر عن تســـــــــــجيلها واســـــــــــتعمالها في المملكة 
الأردنية الهاشــــــمية ذلك أن الحماية ليســــــت فقط للعلامة التجارية بل أيضــــــا لحماية الجمهور من الخداع والتضــــــليل 

 .(0)والغش"

 ها.التجارية المشهورة، فإنّها تثور إشكالية آلية تسجيل الوقف عليوبالتالي طالما أنه لا يشترط تسجيل العلامة    

/ب من قانون العلامات التجارية وذلك لتصـــــبح "إذا كانت 05إن إزالة هذه الإشـــــكالية تتمثل بتعديل نص المادة    
ي حالة ففالعلامة التجارية مشـــــهورة وإن لم تكن مســــــجلة.... ويســــــتثنى من ذلك وقف العلامة التجارية المشــــــهورة، 

                                                           
، بحث، كلية الدراسات جائحة كورونا وأثرها على العبادات، علي محمد عليمهدي، ، قانون العلامات التجارية/ب من 05المادة  (0)

 .0250، 0242، 0245الإسلامية والعربية، القاهرة، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية، الصفحات: 
، 20/2/0220)هيئة خماسية( تاريخ  520/0222، قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم قانون العلامات التجارية/ب من 05المادة  (0)

 منشورات عدالة.
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 وقفها فإنّه يتوجب تسجيلها لدى مسجل العلامات التجارية". 

 الخاتمة 

حاولنا الإجابة عن الأســــــئلة التي تم طرحها في إشــــــكالية البحث، من خلال بيان فكرة وقف حقوق الملكية الفكرية، 
في التأبيد للوقف، و وبيان مدى إمكانية وقف هذه الحقوق في ظل اشــــــتراط قانون الأوقاف والمقدســــــات الإســــــلامية 

ظل الحق المالي المؤقت لصــــــاحب الحق الفكري، وانتقال هذه الحقوق بعد انتهاء مدة الحماية القانونية إلى الملكية 
العامة، وبيان الإشــــــكاليات التي يثيرها موضــــــوع تســــــجيل وقف هذه الحقوق، وبيان الجانب العملي التطبيقي لوقف 

بعض الأمثلة العملية لبعض المصـــنفات التي قد تثير إشـــكاليات قانونية عند حقوق الملكية الفكرية، مع اســـتعراض 
 وقفها. وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات: 

 

 أولًا: النتائج

  .تصلح الحقوق المالية المترتبة على حقوق الملكية الفكرية أن تكون محلًا للوقف 
  أن يكون محلًا للوقف.لا يصلح الحق الأدبي لصاحب الحق الفكري بذاته 
 ن وذلك بتعديل نص المادة الثانية مالوقف المؤقت،  يمكن وقف الحقوق المالية للملكية الفكرية على أســــــــــــاس

قـانون الأوقـاف من حيـث شـــــــــــــرط التأبيد، والنص على عبارة "مع مراعاة وقف الحقوق المالية للملكية الفكرية" 
 وق. ليشمل الوقف المؤقت الذي ينطبق على هذه الحق

  لة وذلك بتعديل التشـــــريعات ذات الصـــــالوقف المؤبد، يمكن وقف الحقوق المالية للملكية الفكرية على أســـــاس
بحقوق الملكية الفكرية، والنص على اســـتمرار الحق المالي لأصـــحاب الحقوق الفكرية الموقوفة بعد انتهاء مدة 

 الحماية لتعلق ذلك بالوقف.
  المالي لصــاحب الحق الفكري بعد انتهاء مدة الحماية القانونية، وإنما يكون لا يتوافر وصــف المال العام للحق

 24هذا الحق ملكية مشــــــــتركة للجميع ومتاحًا للجمهور بالمجان. وهذا ما أخذ به المشــــــــرع الأردني في المادة 
 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

 ثانيًا:التوصيات:

 يوصي الباحث بـ 

  يعاب ؛ وذلك لاستأو التأقيت"، بإضـافة عبارة "الثانية من قانون الأوقاف والمقدسـات الإسـلامية المادةتعديل
 فكرة وقف الحقوق المالية في الملكية الفكرية كُمستحدث وقفي جديد. 

  تعديل التشــــــــــريعات الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، بالنص فيها على اســــــــــتثناء المصـــــــــــنفات والحقوق المالية
 لأصحاب الحقوق الفكرية من صيرورتها إلى الملكية العامة، وذلك على النحو التالي: الموقوفة 

من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة"بعد انقضــاء مدة الحماية المنصــوص عليها في  24المادة  -أ
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ة، مايهذا القانون لأي مصــنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف له قبل انقضـــاء مدة الح
ويســـتثنى من ذلك المصـــنفات والحقوق المالية الموقوفة والمســـجلة يؤول المصــــنف إلى الملكية العامة، 

 ".  لدى الجهات المختصة كوقف
ا  00/0المــادة  -ب من قــانون العلامــات التجــاريــة "إذا لم يطلــب مــالــك العلامــة التجــاريــة تجــديــدهــا فتعتبر حكمــً

انتهاء مدة تسـجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة مشـطوبة من السـجل بانقضـاء سـنة واحدة على 
ويســـتثنى من ذلك العلامة التجارية الموقوفة والمســـجلة لدى التجارية باســــمه بعد انقضـــــاء ســـــنة أخرى، 

 ".الجهات المختصة كوقف
ة دمن قانون براءات الاختراع "تنقضـــــــي البراءة والحقوق المترتبة عليها في حال انقضـــــــاء م 0/أ/22المادة  -ج

ويســــتثنى من ذلك براءات الاختراع الموقوفة والمســــجلة لدى الجهات المختصــــة حماية البراءة المحددة، 
 ".كوقف

من قانون الرسـوم والنماذج الصـناعية "مدة حماية الرسـم الصناعي أو النموذج الصناعي خمس  00المادة  -د
ذلك الرســـــم أو النموذج ويســـــتثنى من عشـــــــرة ســـــــنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تســـــــجيله لدى المســـــــجل، 

 ".الموقوف والمسجل لدى الجهات المختصة كوقف
من قانون حماية الأصـــــناف النباتية الجديدة "تكون مدة حماية الصـــــنف المحمي عشـــــرين ســـــنة  00المادة  -ه

ا وعشرين سنة،  تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسـجيله، أما بالنسـبة للأشـجار والكروم فتكون مدة حمايتها خمسـً
 ".من ذلك الصنف النباتي الموقوف والمسجل لدى الجهات المختصة كوقفويستثنى 

  ب من قانون العلامات التجارية"إذا كانت العلامة التجارية مشـــــهورة وإن لم تكن مســـــجلة ويســـــتثنى05المادة/ 
من ذلك وقف العلامة التجارية المشـــــهورة، ففي حالة وقفها فإنّه يتوجب تســـــجيلها لدى مســـــجل العلامات 

 ".ريةالتجا
  من قانون براءات الاختراع "أما إذا توصـــل إلى الاختراع أشـــخاص عدة وكان كل منهم مســـتقلًا  0/ب/5المادة

عن الآخر، فيكون الحق في البراءة لكل مخترع منهم، ويحق له اســـتغلال الجزء الذي ســـاهم في ابتكاره، على 
 اتفق على غير ذلك"، وذلك ليتمكن هذا المخترعأن لا يلحق ذلك ضررًا بالاختراع أو باقي المخترعين، إلا إذا 

 من التصرف بالوقف بحدود هذا النصيب.
  ،تطوير الإيداع للمصــنفات واســتغلالها، لغايات إشــهار وقف الحق المالي للمؤلف أو أصــحاب الحقوق الفكرية

لى عدم إيداع والحقوق المجاورة، لتصــــبح "لا يترتب ع من قانون حماية حق المؤلف 45بتعديل المادة وذلك 
 المصنف إخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك حالة وقف هذا المصنف".
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 المصادر والمراجع
 أولًا: الكتب

  ،0202منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، حقوق الملكية الفكرية، زيدان، مؤيد. 
 القاهرة.0200، الطبعة الأولى، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية لهالرزاق، السعدي، سهام عبد ، 
  ،الجزء الثامن، حق الملكية، منشـــــورات الحلبي الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالســـــنهوري، عبدالرزاق أحمد ،

 الحقوقية، لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة الجديدة.
 الرسائل الجامعية ثانيًا: 

  ،0222، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، حقوق فناني الأداء وحمايتها قانونًابني طه، عثمان إبراهيم. 
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  ،04/1/0200، بحث منشــــــــــــــور على الموقع التالي، تاريخ الدخول الملكية العامة في الإســـــــــلامالســــــــــــــعـدي، أحمـد  :
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  ،ة المؤتمر الإســـلامي، مجمع الفقه ، بحث مقدم لمنظموقف الأســهم والصــكوك والحقوق والمنافعالســـرطاوي، محمود

 .0221الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشر، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 

  ،الإيصـاء بالحقوق المعنوية من وجهة نظر الفقه الإســلاميالشـمري، حيدر حسـين كاظم، الجنابي، منى فليح الياس، 
 .2، العدد 0راسات القانونية والفقهية، المجلد بحث منشور في مجلة الشرق الأوسط للد

  ،دراسة في الأركان وطرق التعامل معه، بحث منشور في  الوقف الإسلامي:عبد المناس، سيوطي، عبدالله إسماعيل
 .0202، 0، العدد0المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية، المجلد 

  ،بحث  ،عليهاة في الفقه الإســـــلامي والآثار الاقتصـــــادية المترتبة حماية الملكية الفكريالغامدي، ناصــــــــر بن محمد
 (.https: //almoslim.net/node/275713) 0/4/0200منشور على الموقع الإلكتروني، تاريخ الدخول: 

  ،شـــور في مجلة دراســـات وأبحاث المجلة العربية ، بحث مناســتثمار وقف الملكية الفكرية: حق المؤلفكباهم، ســـامي
 ، السنة الثانية عشر.0202، 2، عدد 00للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 

 بحث، كلية الدراســــــــــــات الإســــــــــــلامية والعربية، القاهرة، مهدي، علي محمد علي، جائحة كورونا وأثرها على العبادات ،
 مصر العربية. جامعة الأزهر، جمهورية

  ،ة رؤية جديدالملكية العامة في قانون حماية حق المؤلف الأردني، الناصـــر، محمد أمين قاســـم وحدادين، ســـهيل هيثم
 . 0204، 0، العدد 40لمفهوم قديم، بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

  ،بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف، مكة رحة غير تقليدية لتنمية مســتدامةمجالات وقفية مقتهليل، أحمد محمد ،
 .0222المكرمة، جامعة أم القرى، 
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  حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للمســؤولين الحكوميين وأعضــاء غرف التجارة، ، حســن، البداوي
، 0224/تموز/00و 02ة الفكرية )الويبو(مع وزارة الصناعة والتجارة، صنعاء، اليمين، تنظمها المنظمة العالمية للملكي

 التقاضي في مجال حقوق الملكية الفكرية، قضايا بشأن الملكية الصناعية. 
  لملكية ، تنظمها المنظمة العالمية لحلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماســيين، حســـن، البداوي

، القانون 0224ديســـــــــــمبر/كانون الأول  02إلى  02الفكرية )الويبو(مع معهد الدراســــــــــات الدبلوماســــــــــية، القاهرة، من 
 المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية: سماته الرئيسية ومدى توافقه والمعايير الدولية.

 
 ن، منشورات مركز عدالة.: منشورات قرارك، نقابة المحامين النظامين الأردنييالأحكام القضائية:خامسًا

 

 سادسًا:القوانين والاتفاقيات الدولية

  بتاريخ  4242، المنشــــــــــورة في الجريدة الرســــــــــمية عدد 0120لحماية المصــــــــــنفات الأدبية والفنية لســــــــــنة  برن اتفاقية
 .0505، الصفحة 0/5/0111

  (.تريبس) 0114لسنة  0اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية رقم 
 من عدد  0020، المنشــــور على الصــــفحة 0220لســــنة  20رقم  قانون الأوقاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـلامية

 .02/2/0220بتاريخ  4412الجريدة الرسمية رقم 
 4201من عدد الجريدة الرســـمية رقم  4052، المنشـــور على الصـــفحة 0111لســـنة  20رقم  قانون براءات الاختراع 

 .0/00/0111بتاريخ 
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 .02/4/0110بتاريخ  2000الرسمية رقم 
 من عدد الجريدة  0222، المنشور على الصفحة 0222لسـنة  04رقم  قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

 .0/4/0222بتاريخ  4402الرسمية رقم 
 0002من عدد الجريدة الرســمية رقم  042، المنشــور على الصــفحة 0150لســنة  22رقم  قانون العلامات التجارية 

 .0/2/0150بتاريخ 
 بتاريخ  0245من عدد الجريدة الرســـــــــمية رقم  0، المنشـــــــــور على الصـــــــــفحة 0122لســـــــــنة  42رقم  لمدنيالقانون ا
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 . 0202، الصفحة 01/4/0224
  من عدد الجريدة الرســــمية رقم  5000، المنشــــور على الصــــفحة 0225لســــنة  02رقم نظام البرامج الوقفية الخيرية
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 التحول الرقمي للحكومة ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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The Digital Transformation of the Government and its Role in Achieving 

the Sustainable Development Goals: Egypt as a Model 
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 الملخص
يحقق  لتحول الرقميا، و حكوميةالمعلومات، لتحسين كفاءة المؤسسات ال وسائل تكنولوجيا لقد أصبح التحول الرقمي ضرورة يفرضها تطور

ومة الرقمية محور ، وتعد الحكمثل تكوين البنية التحتية الرقميةعدة للتحول الرقمي خطوات وتوجد  الحكومي، تقليل الفساد ؛ مثلمزايا عدة
هي؛ الظهور  ،بأربع مراحل ومرت الحكومة الرقمية الرقمية، والإدارة والتجارة على ثلاثة أبعاد وهي؛ الخدماتالتحول الرقمي، حيث تعتمد 

لى عدة تعتمد الحكومة الرقمية ع على الإنترنت، تمكين المعاملات الإلكترونية، التكامل الرأسي والأفقي بين الأنظمة الحكومية، كذلك
لاحظ أن الواقع ي ، ويلعب التحول الرقمي دوراً رئيسياً فى تحقيق عملية التنمية المستدامة، كمامثل توافر بنية تحتية متكاملة مقومات

القانوني لعملية التحول الرقمي ينقصه الكثير من التشريعات لإكمال الحماية القانونية لهذه العملية، ولاشك أن مصر من الدول التي 
 وصيات؛نتائج وتة خيراً خلصت الدراسة لعدأو  قامت بالعديد من الخطوات للتحول الرقمي، وإن كان هذا لاينفي وجود بعض المعوقات.

 يثة.توفير مناخ استثماري مشجع في مجال التكنولوجيات الحدو أهمها الإسراع في التغلّب على المعوقات التي تحول دون التحول الرقمي، 

 التحول الرقمي، الحكومة الرقمية، التنمية المستدامة. :الدالةالكلمات 

Abstract 

Digital transformation become a necessity imposed by the development of information technology 

to improve the efficiency of government institutions, that’s achieves several advantages. as reducing 

government corruption, there are several steps for digital transformation, as the formation of digital 

infrastructure. The digital government is the focus of digital transformation, as it relies on three 

dimensions: Services, management and digital trade. This has gone through four stages; Appearing 

on Internet, enabling electronic transactions, vertical and horizontal integration between government 

systems, this also depends on several components, as the availability of an integrated infrastructure, 

digital transformation plays a major role in achieving the sustainable development process. also 

noted that the legal reality of the digital transformation process lacks a lot of Legislation to complete 

the legal protection of this process, there is no doubt that Egypt has taken steps for digital 

transformation, although this does not negate the existence of some obstacles. Finally, the study 

concluded with several results and recommendations; The most important of which is to expedite 

the overcoming of obstacles to digital transformation, and provide an encouraging investment 

climate in the field of technologies. 

Keywords: Digital Transformation , Digital Government , Sustainable Development. 
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 لمقدمةا
ة والاتصالات خصوصاً دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمي الإلكترونيةتلعب تقنية المعلومات عموماً والخدمات    

استحداث  ىإلت الحكومية والخاصة وتقود حيث تعزز من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسا ،المستدامة
عمل  وتولد فرص ،كالمدن الرقمية وحاضنات التقنية كما تحفز النمو الاقتصادي ،أنماط إدارية ومؤسسية جديدة

عمل التحول نحو المجتمع المعلوماتي وال إلىالتي تهدف  ،جديدة تسهم في تقليص الفقر ووضع الخطط والبرامج
 .الرقمي على تحقيق أهداف التحول

 ،ات المواطنينها والإجابة على استفسار إلىوتتيح هذه الوسائل التقنية الحديثة تقديم المعلومات وتسهيل الوصول    
 حقيق، ومن ثم المساهمة في تتحسين الإنتاجية التاليما يساعد على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة وب

 .لتنمية المستدامةاهداف أ 

ب التعاملات لىإأس إلىدوي الورقي التقليدي إلىالاتجاه نحو مفهوم التحول الرقمي والتحول من العمل وفي ظل هذا    
عة ا على توفير بنية تحتية تقنية متطورة، انطلقت على أساسها مجمو إلى؛ حيث تعمل الحكومة المصرية حالإلكترونية

 إلىة بالإضاف ،ي العديد من الوزارات والهيئاتمن ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين ف الإلكترونيةمن الخدمات 
طلاق خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي لها أهمية كبرى في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وتوفير مبالغ إ

ي تسوية كما يوفر الوقت للحكومة ف ،الافتراضي لتداولها في السوق  كبيرة في طباعة الأوراق النقدية واطالة العمر
دمج  إلى يكما أن التحول الرقمي سيؤد البنك، إلى مين على النقدية من وأت المالية وتوفير تكإلىف التاملاالمع

الاقتصاد الرسمي ومن خلالها يمكن الدولة من تحصيل كافة الضرائب عن  إلىرسمي ال غيرعمليات الاقتصاد 
تنفيذ مقدرة الدولة على رفع كفاءة وأداء و  يالتالوب ،مرئيالغير قتصادية التي تعمل بهذا القطاع كافة الأنشطة الا

ادي على بيانات حقيقية ودقيقة تعبر عن الواقع الاقتص ط وسياسات اقتصادية وتنموية بناءالموازنة العامة ورسم خط
 هداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أ تحقيق  إلىبما يؤدى في نهاية الأمر  ،للدولة

دامة وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المست ،والتحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة   
حويل مصر ية تهدف إلى تمبادئ توجيه بمنزلة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، والتي تعد التي وضعتها 0222

 لإقليمي والعالمي.للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين ا إلى محور مركزي 

 

 ة البحث:يإلإشكأولًا: 

 حول: الرئيسية ة البحثيإلتتمحور إشك -

فعإلىة التحول الرقمي للحكومة فى المساهمة في تحقيق  ما مدىماهو البعد والواقع القانوني للتحول الرقمي، و    
 أهداف عملية التنمية المستدامة؟
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 ثانياً: أسئلة البحث:

 سية للبحث التساؤلات التالية:تنتج عن الإشكإلىة الرئي

 ما هو التحول الرقمي، وما هي أهم مزاياه؟ 
 ما هي الحكومة الرقمية، وما هي مراحل تطورها ومعوقات تطبيقها؟ 
 كيف يتم التحول الرقمي للحكومة؟ 
 ما هي عملية التنمية المستدامة، وما هي أهدافها؟ 
 ماهو الواقع القانوني لعملية التحول الرقمي؟ 
  المعوقات التي تواجه الحكومة  المصرية في التحول الرقمي؟ ما هي 

 أهمية البحث:ثالثاً: 

، وكذلك الواقع القانوني للتحول إبراز أهمية التحول الرقمي للحكومة في تحقيق  التنمية المستدامة
 الرقمي.

 أهداف البحث:رابعاً: 

 .بيان مفهوم التحول الرقمي، وإبراز أهم مزاياه 
 حكومة الرقمية، ومراحل تطورها، ومعوقات تطبيقها.بيان مفهوم ال 
 .إبراز كيفية التحول الرقمي للحكومة 
 .بيان مفهوم، وأهداف التنمية المستدامة 
  الواقع القانوني للتحول الرقميإبراز. 
  إبراز تجربة مصر فى التحول الرقمي، من خلال بيان الخطوات وكذلك المعوقات التى تواجه الحكومة

 قمي.للتحول الر 

 الدراسات السابقة:خامساً: 

  رة عالم التكنولوجيا، نش ، مجلةالطنانة كتشاف الحقيقة وراء هذه الكلمةا، ما التحول الرقمي؟ حامدحسن
المصري، السنة الأولى ، العدد شهرية تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

 .0202ول، مارسالأ
  ل الرقمي وكيف تعرفه الشركات الرقمية ومحركات دفع التحول الرقمي ماهو التحو  عباس،بردان

 .0200أغسطس  02نشر بتاريخ، تكنولوجي ، الجزء الأولالو 
  على شبكة المعلومات الدولية.0200مقال نشر سنة ،عدنان مصطفى، تقنيات التحول الرقميالبار ، 
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 منهج البحث:سادساً: 

 .بحثال هذا صفي في إعدادتباع المنهج  الو اعتمد الباحث على ا

 خطة البحث:سابعاً: 

 المبحث الأول: ماهية التحول الرقمي للحكومة

 المبحث الثاني: كيفية التحول الرقمي للحكومة

 المبحث الثالث: مفهوم وأهداف التنمية المستدامة

 المبحث الرابع: الواقع القانوني للتحول الرقمي

 رقمي)الخطوات والمعوقات(فى التحول ال : تجربة مصرالخامسالمبحث 

 

 المبحث الأول

ماهية التحول الرقمي للحكومة   

 تمهيد وتقسيم:

؛  فالتحول (1)المرتبط بتطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع الجوانب الاجتماعية يعد التحول الرقمي هو التغير   
حول الرقمي ويحقق الت المعلومات،الرقمي ضرورة ملحة يفرضها التطور المتسارع في استخدام وسائل تكنولوجيات 

المطلب  ن، نتناول فىمطلبي إلىوعلى ذلك ينقسم هذا المبحث  الانتقال من الحكومة الورقية إلى الحكومة الرقمية.
ور الحكومة الرقمية )المفهوم ومراحل التطمطلب الثاني: التحول الرقمي) المفهوم والمزايا(، ثم نتناول فى ال الأول:

 .يق(ومقومات التطب

 المطلب الأول

 التحول الرقمي )المفهوم والمزايا( 

 تمهيد وتقسيم:

                                                           
( 0200يناير/كانون الثاني0زيارة  آخر) التاليمتاح على الرابط  -الموسوعة الحرة -موقع ويكيبديا (1 )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
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اً باقس لدولمما يفرض على ا ،ئر الحكوميةالدواومحفزات النمو في  يُمثل التحول الرقمي واحداً من أهم دوافع   
مل على سيعولا شك أن التحول الرقمي . لتحقيق جودة أفضل عند تقديم الخدماتحاسماً لتطوير حلول مبتكرة 

 اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة فى كافة المجالات.

 :لتالياوعلى ذلك سنقوم بتناول مفهوم التحول الرقمي وإبراز أهم مزاياه من خلال هذا المطلب، وذلك على النحو    

 أولًا: مفهوم التحول الرقمي:

أبنية  لىإات الجديدة، أو تنفيذ الخدمات الرقمية، أو نقل أعباء العمل أنظمة تكنولوجيا المعلوم إلىإن الانتقال    
الحوسبة السحابية، ليست عملية بسيطة على الإطلاق؛ فغالباً ما تتضمن التحويلات الرقمية إعادة التدريب وإعادة 

 . لمؤسسات الحكوميةا التنظيم وإنشاء وظائف جديدة داخل

كمصطلح شامل لوصف ترقيات متعددة داخل المؤسسات والهيئات، لكن يمكن  وغالبا ما يستخدم التحول الرقمي   
أن يكون له تأثير على عدد من الأجزاء المختلفة من العمل، فطريقة عمله قد تتطلب إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة، 

حول الأعمال أساس تالتغيير التنظيمي هو »فعلى سبيل المثال. يقول المركز العالمي لتحويل الأعمال الرقمية: إن 
تيجيات ات العمل والاستراإجراء؛ ذلك لأن تغيير طبيعة المنظمة يعني تغيير طريقة عمل فريق العمل  و «الرقمية

، مما يتيح أكثر للعمل انها تحقق إنجاز أومية التي يعتمدون عليها، في حين أن هذه تمثل أصعب المشكلات إلا إلى
 (1)أعمالها أسرع مما سبق، مع الاستفادة من توفير المزيد من فرص العمل. لهيئة ما أن تصبح أكثر فاعلية وتنجز

يات نموذج عمل يعتمد على التقن إلىأنه "عملية انتقال الشركات  بعدة تعريفات منها؛ ويعرف التحول الرقمي  
 (2)ها".نتجالرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرص تزيد من قيمة م

تغييرات جذرية تطال نموذج العمل  إجراء أي ،لتحول في الأعمال أو الحكوماتيعرف أيضاً على أنه" او    
ات والعمليات، وقد يطال التحول عملية تغيير المنتج أو طريقة تقديم الخدمة كليا. وقد يكون استراتيجيا جراءوالإ

 .(3)لتوريد وتقنية المعلومات وكل سلسلة القيمة"ا إلىبتدخل في وظائف المؤسسة كلها من المبيعات 

 :ثانياً: مزايا التحول الرقمي

يضاً، ومن أ لتحول الرقمي مزايا وفوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكوميةل   
 :هذه المزايا

                                                           
دعم ن مركز المعلومات و كتشاف الحقيقة وراء هذه الكلمة الطنانة، عالم التكنولوجيا، نشرة شهرية تصدر عا، ما التحول الرقمي؟ حامد حسن (1 )

 .04، ص0202ول، مارسالمصري، السنة الأولى ، العدد الأاتخاذ القرار بمجلس الوزراء 
يناير/كانون 0زيارة  آخر) التالي، مقال متاح على الرابط 0، تقنيات التحول الرقمي، صالبار عدنان مصطفى (2)

Feb-ALBAR-DrAdnan-week-this-of-http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=287966&fn=Article-(0200الثاني

2018.pdf  
 02تكنولوجي، الجزء الأول، منشور ، ماهو التحول الرقمي وكيف تعرفه الشركات الرقمية ومحركات دفع التحول الرقمي والعباس بردان (3)

   eps.comwww.egovcc(0200الثانييناير/كانون 0زيارة  آخر) التالي، متاح على الرابط 0200أغسطس

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=287966&fn=Article-of-this-week-DrAdnan-ALBAR-Feb-2018.pdf
http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=287966&fn=Article-of-this-week-DrAdnan-ALBAR-Feb-2018.pdf
http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=287966&fn=Article-of-this-week-DrAdnan-ALBAR-Feb-2018.pdf
http://www.egovcceps.com/
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  ين الجودة مها، ويعمل على تحسأنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظ
  (1)ات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.جراءوتبسيط الإ

  يخلص الحكومة من الضغوط المستمرة من المواطنين والمستفيدين بشكل عام من أجل تلبية الطلبات
رغبة فى ، والالمتزايدة على الخدمات الحكومية، وذلك بسبب تزايد عدد السكان، وارتفاع مستوى المعيشة
  (2)تحسين نوعية الخدمة، والإسراع فى إنجاز المعاملات، والتخلص من الروتين والبيروقراطية.

  مواكبة التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به، مما يستلزم الاستفادة منه فى مختلف مجالات
  (3)الحياة لما يحققه من مزايا لعدد كبير من التطبيقات العلمية.

 ساعد التحول وي ،خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات
لعملاء شريحة أكبر من ا إلىنتشار في نطاق أوسع والوصول لرقمي المؤسسات الحكومية على التوسع والاا

 (4) والجمهور.
  عليه؛ فإذا كنا نتعامل مع آلات صماء، وفي  تقليل الفساد إن لم يكن القضاء إلىيؤدي التحول الرقمي

عصر رقمي، وكون كل شيء متاحًا ومعروفًا لدى الجميع، فهذا معناه أنه لم يعد للفساد فرصة ليعثر 
 (5).لنفسه على موطل قدم

 المطلب الثاني

 الحكومة الرقمية )المفهوم ومراحل التطور ومقومات التطبيق(  

مات والاتصال في الأداء الإداري، أصبح ضرورة حتمية نظرا للمزايا الكبيرة التي إن استخدام تكنولوجيا المعلو    
الرقمية،  دارةالإ إلىالتقليدية  الإدارةجل استغلالها واستخدامها، للانتقال من أذا تسابقت الدول من ول ،يتمتع بها

حل د مرت الحكومة الرقمية بعدة مراومواكبة التطورات العالمية المتسارعة، لا سيما في تسيير المرافق العامة، وق
بد من وجود عدد من المقومات لتطبيق الحكومة الرقمية بشكل سليم يحقق الأهداف المرجوة  من التطور، كذلك لا

 .منها

 خيراً  مقومات تطبيقأوعلى ذلك سوف نتناول مفهوم الحكومة الرقمية، ثم مراحل تطور الحكومة الرقمية، و    
 :التاليذلك على النحو الحكومة الرقمية. و 

 مفهوم الحكومة الرقمية: أولًا:

                                                           
 . 0مصطفى، تقنيات التحول الرقمي، مرجع سابق، ص البار عدنان (1)
 .(0220مة الإلكترونية فى الأردن: إمكانية التطبيق، رسالة ماجستير، جامعة إلىرموك، سنة  )الحكو  ،أحمد حسين محمد العزام (2 )
 نائل عبد الحافظ ، بحث بعنوان" الحكومة الإلكترونية ومستقبل الإدارة العامة"، مجلة دراسات " العلوم الإدارية" الجامعة الاردنية،العواملة   (3 )

 .0220، سنة0،عدد01مجلد
 . 0مرجع سابق، ص عدنان مصطفى ، تقنيات التحول الرقمي،ار الب(  4 )
، 0202نوفمبر/تشرين الثاني00محمد، فوائد الحوكمة الإلكترونية.. ثورة تخالف المألوف، مقال منشور على موقع رواد الأعمال، بتاريخعلواني  (5 )

  //:www.rowadalaamal.comhttps( 0200يناير2زيارة آخرمتاح على الرابط التالي) 

https://www.rowadalaamal.com/
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يوجد تعريف محدد لمفهوم الحكومة الرقمية، وذلك نظراً لحداثة الموضوع؛ فلقد تعددت تعريفات الحكومة  لا   
 الرقمية، ومن هذه التعريفات:

بكة شت ونرنتلإت اثل شبكامت ) ماولمعلا اجيولونلتكت سساؤلمدام استخا"عملية عرفها البنك الدولي بأنها    
ل وصولن امن  نيواطلمامع ت لعلاقاايل  وتحر وعلى تغييدرة لقايها دلتي لاها ( رغيويضة رلعت اماولمعلا

 (1)ت".سساؤللمءة كفار كثوإدارة ألشفافية دا من ايزمر فومما ي ،تماوللمعل

 ASPAدارة العامة والجمعية الأمريكية للإ DPEPAالعامة في الأمم المتحدة  وعرفها قسم الاقتصاد العام والإدارة   
نظام من أجل خلق نهج ديموقراطي و  ،" التفاعل بين المواطنين والأجهزة الحكومية وقطاع المجتمع المدنيبأنها تمثل

 (2)حكومي مفتوح مع شفافية في اتخاذ القرارات ".

ت ماولمعلاجيا ولوكنخلال تن من نيواطملت واسساؤلمن امت لعلاقاايل وتحر ونها "عملية تغييأب آخرون  فهارعو   
 للفساد امتحجيولشفافية ن امدا يزمر فومما يت ماول للمعلوصولن امم تمكينهن ونيواطفضل للملأم ايدتقدف به
 (3)".للنفقات اضتخفيو للعائد اميظتعو

لخدمات وأداء اعلى أنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغيير أسلوب العمل  بعض آخروعرفها    
الخدمة م ات تقديإجراء بما يمكن من تيسير ،سواء داخل المؤسسات الحكومية ذاتها أو فى تعاملاتها مع المواطنين

تقديم كافة الاحتياجات من المعلومات للمواطنين عن الخدمات والقوانين  إلىضافة بحيث تصبح أكثر كفاءة بالإ
 (4)".واللوائح والتشريعات عبر شبكة الإنترنت

والباحث يؤيد التعريف الأخير لما له شمول ووضوح، حيث تضمن التعريف فكرة تغيير أسلوب العمل داخل    
المؤسسات الحكومية وتطويره والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، أيضا تضمن هذا التعريف أن التطوير 

 خلال تقديم الخدمة من هذه المؤسسات إلى الجمهور.  يشمل نظام العمل وترتيبه الإداري داخل المؤسسات أو من 

 وعلى ذلك يمكن القول أن الحكومة الرقمية تشتمل على ثلاثة أبعاد :

  :الأول: الخدمات الرقمية

 .الإنترنتحيث يتم تقديم خدمات حكومية للمواطنين عن طريق شبكة  

 :الثانى: الإدارة الرقمية

                                                           
، 0221ت ، مصر،ساوث وداربحالإدارية، بية للتنمية رلعامة ظلمنوارت امنش، متكاملداري إخل دم الإلكترونيةمة ولحكن، المحسد اعبن يماإ زكي ( 1 )

 .  01ص
يناير/ كانون الثاني 0زيارة  آخرتاريخ نشر،  متاح على الرابط التالي)،بدون 2عمر، مشروع الحكومة الإلكترونية فى فلسطين، صمسلماني   (2)

0200 )r%20Mesalamany.pdfOme-Applications/Documents/Doc02-http://ituarabic.org/PreviousEvents/2006/e  
 .02، ص 0222ر، القاهرة بية للنشرلعالنيل اعة ومجم، لى ولأابعة طلق،  افالآواقع والانية رولكتلإامة ولحكا ، ودمحمر بكو بأ الهوش (3 )
امة الجديدة الع الإدارةادس "الس الإلكترونيةمؤتمر الحكومة  إلىبين النظرية والتطبيق العملى، بحث مقدم  الإلكترونية، الحكومة على لطفي  (4 )

 .2، ص0222ديسمبر  00-1" المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، دبى  الإلكترونيةوالحكومة 

http://ituarabic.org/PreviousEvents/2006/e-Applications/Documents/Doc02-Omer%20Mesalamany.pdf
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ات إجراءسيط بما يمكن من تب ،ة  لرفع كفاءة مستوى الأداءإلىب ذات التقنية العباستخدام برامج وتطبيقات الحاس    
 .ة س على سرعة وكفاءة الخدمة المؤدا سير العمل داخل الهيئات الحكومية بصورة تنعك

 :الثالث: التجارة الرقمية

لحصول سداد مقابل ا وهى عملية سداد مقابل الخدمات التى يحصل عليها المواطن مثل سداد فواتير التليفون،   
 مزايدات حكومية... . إجراءعلى مستخرج شهادة ميلاد، سداد مخالفات المرور، 

 ثانياً: مراحل تطور الحكومة الرقمية:

 :التاليمراحل ك ربعمر تطور الحكومة الرقمية بأ

 ”Online Presence“ على الإنترنت : المرحلة الأولى: مرحلة الظهور

لى بعض المعلومات وعرض متطلبات التقديم ع إلىنشاء مواقع إلكترونية وإتاحة الوصول في هذه المرحلة، يتم إ  
 بعض الخدمات الحكومية .

 ”AL Transaction“ المرحلة الثانية: مرحلة تمكين المعاملات الإلكترونية:

لخطوات للسماح ا، وهي تمثل أول الإلكترونيةبعض الخدمات  منصات تفاعلية لتوفير وتشمل هذه المرحلة تطوير   
ات جراءإمع الحكومة إلكترونياً ولكن عادة ما يتطلب إتمام الخدمات استخدام منصات مختلفة، و  بالتفاعلللمواطنين 

 غير سلسة قد يكون من الأسهل في بعض الأحيان إتمامها من خلال كاونترات  الخدمة التقليدية. 

 

 ”Vertical Integration“ة الحكومية: المرحلة الثالثة: مرحلة التكامل الرأسي بين الأنظم

وتنطوي هذه المرحلة على مستويات محددة من الربط بين الأنظمة الحكومية لتمكين تنفيذ وإتمام بعض المعاملات    
. ومن أمثلة هذه المرحلة، تطوير منصات تسمح لإصدار أو تجديد الإلكترونيةمن خلال المنصات  آليبشكل 

 د لا تتطلب ترابط أنظمة حكومية مختلفة لأنها متخصصة في تقديم خدمات محددة.رخص القيادة، وهي خدمة ق

  ”Horizon tal Integration“ :المرحلة الرابعة: مرحلة التكامل الأفقي  بين الأنظمة الحكومية

ملة اوهذه المرحلة تعبر عن ترابط وتكامل أنظمة الإدارات الحكومية المختلفة، لتطوير منظومة خدماتية متك   
"، التى تمكن المتعاملين من إنهاء One Stop Shopمصممة بمبدأ منصة النافذة الموحدة للخدمات الحكومية "

إجراءاتهم بسهولة ويسر، ومن خلال المنصات الإلكترونية. ومن أمثلة هذه المرحلة، التقديم على خدمة إضافة 
لكترونية لمستفيد أو المستشفى نفسه، وتقوم المنظومة الإمولود جديد على سبيل المثال بعدة خطوات بسيطة قد يبدأها ا
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بطاقة شهادة الميلاد، و  والمرتبطة بعدة أنظمة حكومية مختلفة في وزارة الصحة والسجل المدني والداخلية بإصدار
 (1)وبطاقة التأمين الصحي وإيصالها إلى طالب الخدمة بالبريد والوسائل الإلكترونية. السفر الهوية وجواز

 

 الثاً: مقومات تطبيق الحكومة الرقمية:ث

 يتطلب تطبيق الحكومة الرقمية العديد من المقومات؛ أهمها:

  توافر أجهزة حاسبات وبرامج تطبيقات متطورة تضمن تصميم النظام بصورة تحقق الكفاءة فى أداء الخدمة
ى الجهاز دريبية للعاملين ففى ظل بنية تحتية متكاملة للاتصالات وأنظمة معلومات متكاملة، ووضع برامج ت

 (2)الحكومي.
 نترنت، والتنسيق والربط بين الهيئات والأعمال الحكومية لتجنب الازدواج والتعارض بين الواسع للإ نتشارالا

ضافة إلى الإشراف والمتابعة للخطط الموضوعة وتقييم نتائج ات الحكومية المختلفة، بالإجراءالهيئات والإ
 (3)من الشفافية. ظل إطار التنفيذ أولًا بأول في

 رات لتغيراء اجإالرقمية مة ولحكاتيجية راستق ابيطتح نجاب لطيتث مية: حيولحكت اسساؤلما ريطوت
الرقمية مة ولحكت ابيقاطتوب ية لا تتناسدلتقليدارة الإب اساليأن إ، و ميةولحكت اسساؤلماخل دايمية ظلتنا
، لشبكيةالهياكل الى ال ولهياكل بالتحر اتغيب لطتتث يحرارت، لقذ اتخااعة في رلسوانة رولمب الطلتي تتا

تقليل الوظائف، ومج و دجه نحولتد ايزلمقابل يافي ، لعملم اتقسيص ولاختصاو اجه نحولتامما يقلل 
 (4)قابية.رلت اياولمستيل اتقوية دارلإت اياولمستا

 طرق فة برمععلى دراية و الرقمية: وذلك بأن يكون المواطنمة ولحكالتعامل مع ن امن نيواطلمن اتمكي
م لتعليت اتقنياومناهج ريطولية تؤولتعليمية مست اسساؤلماعلى ب ترمما يتالرقمية، مة ولحكالتعامل مع ا

 (5)الرقمي، وتقبلهم لاستخدام الحكومة الرقمية. رلعصت اياطمعق وبما يتف
 ناية حقوق ومصالح الطرفيوضع إطار قانونى ينظم تعاملات الحكومة الرقمية مع المواطنين بما يكفل حم، 

ل طار عملية التحو إوخاصة فى ظل التحديات التى يواجهها تطبيق النظام الرقمي فى أداء الخدمات فى 
 (6)من النظام التقليدى إلى النظام الرقمي.

                                                           
، الحكومة الرقمية "دائرة الاهتمام"، صادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية،الطبعة الثانية ، مايو على محمدالخوري   (1)

 .00،02، ص 0202
 .52، ص0224ر ، عام للنشر الجامعى للطباعة و لفكوني دار القانامها ظانونية رولكتلإامة ولحكح، الفتاد اعبحجازى  ( 2 )
– لقاهرةاجامعة  -ة والاقتصادية اليمركز الدراسات الم –فى مصر  الإلكترونيةالفرص والتحديات أمام تطبيق نموذج الحكومة  ، علا الخواجه (3 )

 .0225يونيو  -صلاح الاقتصادى فى مصرمؤتمر مواجهة تحديات الإ
 20، مرجع سابق، صمتكاملداري إخل دنية مرولكتلإامة ولحكن، المحسد اعبن يمازكي إ  (4 )
الحكم  ة في ملتقىورقة عمل مقدم، دوار الجديدة للحكومة لأللحكم المحلي والبلديات في ظل ا الاتجاهات المعاصرة، محمد سميرعبد الوهاب  ( 5 )

 . 02، ص0220سكندرية، مصر، عاممحافظة الإعقد في  دوار الجديدة للحكومة والمنلأالمحلي والبلديات في ظل ا
 ، مرجع سابق.موذج الحكومة الإلكترونية فى مصرالفرص والتحديات أمام تطبيق ن علا،الخواجه   (6)
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 المبحث الثاني

 كيفية التحول الرقمي للحكومة 

ها حكومية في مختلف دول العالم وتحديد  طريقة تعاطيتؤدي عملية التحول الرقمي دوراً مهما في رسم السياسات ال  
مما يشجع الحكومات على زيادة قدراتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بهدف زيادة  ،التحديات الطارئة مع

افرها، بد من تو  وتيرة المنافسة، خاصة مع زيادة الضغوط على الميزانية، وللتحول الرقمي مجموعة من العوامل لا
ذلك نقسم  ه؛ وعلىيالدولة حتى تستطيع الوصول إلأن تتبعها بد  كذلك للتحول الرقمي  مجموعة من الخطوات لاو 

هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول فى المطلب الأول: عوامل التحول الرقمي للحكومة، وفى المطلب الثاني: خطوات 
 :  اليالتحول الرقمي للحكومة، وذلك على النحو الت

 لأولالمطلب ا

 عوامل التحول الرقمي للحكومة 

 بعض، كالثورة الرقمية التى تمثلت فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتبهنالك جملة من العوامل تكاملت بعضها   
وتوجيهات العولمة والديمقراطية وغيرها أدت إلى توجيه اهتمام رسمي أو أكاديمي إلى محاولة تطبيق الحكومة 

هذا التقدم التكنولوجي. إن هذا التحول امتد ليشمل ليس فقط الدول و ستراتيجية تتواكب الرقمية، ووضع خطط ا
المتقدمة، بل الدول النامية أيضاً، لأن هذا التحول لا يمكن إنجازه إلا من خلال توافر جملة عوامل منها التمويل 

 (1)وخطط طويلة الأمد وعملية تدريجية وفقاً للمتغيرات الخاصة بكل مجتمع.

 يمكن تلخيص أهم عوامل التحول نحو الحكومة الرقمية:و 

الاستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة وتجنب العزلة والتخلف عن مواكبة عصر المعلوماتية  -0
اية النوعية والكمية تحقيق الكف تاليوتكنولوجيا الاتصالات والسرعة والتنافس فى تقديم الخدمات والسلع، وبال

       (2)الملائمة.
توجهات العولمة بأبعادها المختلفة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والقانونية، والبيئية  -0

والمساهمة فى الانفتاح والترابط والتكامل بين المجتمعات الإنسانية المختلفة، وهذه التوجهات تسعى إلى 
لثورة التكنولوجية المعلوماتية والربط بين تحقيق أهدافها وترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال ا

لكتروني وما إلى ذلك من أدوات رقمية ومن جوانب نساني من خلال شبكة الإنترنت والفضاء الإالمجتمع الإ
 (3)اقتصادية علمية تقانية وغيرها. يةعديدة، إدار 

                                                           
)1(  tal Democracy. Government .Executive Magazine Dean, Joshua.(2000), Government Creating Digi.p:8 . 
دارة الجودة الكلية في الحكومة "دليل عملي لواقع حقيقي"  ترجمة د/عبد الرحمن هيجان، دار الفجر للنشر والتوزيع، إستيفن كوهين، رونالد براند، (2 )

 . 0112سنة
، 00د، الإمارات العربية المتحدة، آفاق اقتصادية، مجلالإلكترونير في بيئة الفضاء قتصاديات الأفكاا، بحث بعنوان نعيمة حسن جبرروزقي   (3 )

 .0220، سنة 02عدد 
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ومنها نتائج  ة الإنسانية،فى مختلف مجالات الحيا أسهمتالتسارع فى الثورة التكنولوجية والمعرفية التى   -2
عمل المنظمات) العامة والخاصة( لتقديم نوعية جيدة من السلع والخدمات مما أدى ذلك إلى زيادة الاستمرار 

 (1)فى قطاع التكنولوجيا.
كمساهمات حركات التحرر العالمية التى طالبت بمزيد من  ،التحولات الديمقراطية وما رافقها من متغيرات -4

ية والمشاركة واحترام حقوق الإنسان، وقد رافق هذه التغييرات ارتفاع فى مستوى الوعي بما الانفتاح والحر 
فى ذلك نشوء رؤية جديدة للقطاع العام بأبعاده كافة، من أهمها ضرورة تحسين مستوى أداء هذا القطاع، 

لذلك مثلت  لة وغيرها؛وتفعيل الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة، وترسيخ مبدأ الثقافة والمساءلة والعدا
 (2)فكرة الحكومة الرقمية فرصة متميزة للارتقاء بأداء وحدات القطاع العام.

 المطلب الثاني
 خطوات التحول الرقمي للحكومة 

لا تنحصر خطوات التحول الرقمي الذي بتنا نعيشه هذه الأيام في رقمنة البيانات فقط، فإلى جانب الرقمنة يتعين    
لقديمة نحو بيئة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات المختلفة. تطوير المنصات ا

كما يتطلب التحول الرقمي ابتكارا واسع النطاق، فهو بحاجة أيضا إلى إجراء تغييرات في السياسات والثقافة العامة 
عملية  توفرها التقنيات المتقدمة الجديدة، وتمرللأعمال وتبني منهج جديد لتحقيق الفائدة الكاملة من الفرص التي 
 :تاليالتحول الرقمي للحكومة بعدة مراحل أوخطوات، وذلك على النحو ال

 :تكوين البنية التحتية الرقمية -0

اعد تصال ونقل معلومات، وما يتفرع عنها من مستلزمات يساإن توفير البنية التحتية اللازمة من تقنية وشبكات    
  (3)مة الوظائف الحكومية المختلفة.على تسهيل مه

وتسهل البنية التحتية الرقمية، تطوير وتوفير واستخدام وتبادل النظم الرقمية )المنتجات والخدمات(. وتشمل هذه    
شبكات الاتصالات الثابتة واللاسلكية، والاتصالات بالأقمار الصناعية،والبنية التحتية البريدية والبث الأرضي الرقمي 

ز البيانات ومراكز الاتصالات، ونقاط تبادل لشبكة الإنترنت الرقمية والذكية.... وتبحث هذه الركيزة التأسيسية ومراك
  أيضا في الأجهزة والمنصات الرقمية ذات الأسعار المعقولة.

تثبت العديد و وتعد البنية التحتية الميسورة التكلفة والسهلة المنال والموثوقة، الأساس لتحقيق تحول رقمي شامل.    
من الدارسات، أن نفاذ النطاق العريض وجودة النطاق العريض هما عاملان مهمان للنمو الاقتصادي. ووفقا لدارسة 

،  في انتشار النطاق العريض في البلدان المنخفضة %02أجراها البنك الدولي تشير التقديرات إلى أن كل زيادة 

                                                           
) 1(

Dean, Joshua.(2000), Government Creating Digital Democracy. Government .Executive Magazine .p:8 .   
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وتكشف الدارسات أيضا  (1).اليمن الناتج المحلي الإجم ٪0320درها  والمتوسطة الدخل تؤدي إلى زيادة متكافئة ق
عن الأثر الاقتصادي لنشر النطاق العريض، مباشرة من خلال الوظائف التي تم إنشاؤها عن طريق نشر البنية 

المنتجات و  التحتية للنطاق العريض. وبشكل غير مباشر نتيجة "امتداد تأثير" العوامل الخارجية، مثل زيادة الإنتاجية
 (2)والخدمات الجديدة، أي من خلال تسارع الابتكار.

وتعد المنصات الرقمية عنصرا أساسياً في البنية التحتية ويمكنها خدمة الأفراد والشركات والهيئات الحكومية    
مة. وتعمل االرقمية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتجارة والنقل والمزايا الع

المنصات الرقمية على خدمة منتجات أو خدمات أخرى أو تمكينها. وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون هذه 
المنصات لتلقي معاشاتهم الشهرية، أو لتسجيل الدخول بشكل آمن إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية، أو 

لوصول إلى المعلومات العامة، يمكن لهذه المنصات توفير دفع فواتير الخدمات الخاصة بهم، أو تقديم شكوى، أو ا
تجربة سلسة لتقديم خدمات تزيد من راحة المستخدم. وبالنسبة للحكومات، يمكن للمنصات الرقمية، زيادة كفاءة 

الوظائف والخدمات الأساسية ومكافحة الاحتيال والفساد، وتقليل الازدواجية غير الضرورية للأنظمة، عن  عاليةوف
  (3)ريق زيادة الأمن وإمكانية تتبع المعاملات وتحسين المشاركة والمساءلة المدنية.ط

 :التحديث والمواصلة واعتماد ثقافة التغيير -2

حكومة . فالايجب على مخططي الحكومة الرقمية وضع نظم وتصميم سجلات متناسقة تعمل مع بعضها بعض   
ن وضع ملفات إالحداثة؛ إذ و شاملا للنظم المتوراثة التي لاتتلائم  الرقمية التي يمكن الاعتماد عليها تتطلب تجديدا

لكتروني على موقع الحكومة الإلكترونية أو إدخال واجهة جديدة للتفاعل مصممة بصورة غير ملائمة للتعامل الإ
   (4)مع النظم القديمة لن يبسط الأمور ولن يخفض من عبء العمل.

الهيكل  عتماد ثقافة التغيير. ويبدأ هذا الأمر بتحويلا بد من  وتبرز نتائجها، لا ولكي تنجح عملية التحول الرقمي    
التنظيمي من التسلسل الهرمي التقليدي إلى فرق أصغر تكون مخولة باتخاذ القرارات، حيث يمكن ترجمة التعاون 

تغييرات من أجل مواكبة البين موظفي التطوير وتكنولوجيا المعلومات والوحدات الاستراتيجية إلى خدمات محسنة. و 
في التكنولوجيا، من المهم إنشاء قوة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تفهم أحدث الاتجاهات التقنية وتساعد 

 (5)المؤسسات على مواكبة التقدم في هذا المجال.
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https://au.int/sites/default/files/documents/38507-doc-ie25718_dts-arabic.pdf
https://www.aleqt.com/2018/07/03/article_1413451.html


1202(،3)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 166        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

 :إدارة المعلومات -3

 ة والحكومات فى حاجة ماسة لتلكتوجد تقنيات حديثة ابتكرت خصيصاً للمساعدة فى إدارة المعلومات خاص   
التقنيات؛ فوجود إدارة أفضل للمعلومات يمكن أن يعين المسؤولين على التعرف على العراقيل التى تحول دون 

، وعلى الحكومات أن تنتفع من التقنيات التي تسهل عملية فهرسة السجلات اليةتحقيق حكومة ذات كفاءة ع
ا. كما أن من الحكمة أن تشجع الحكومة على الشراكة فى البيانات وعلى والاستدلال على المعلومات واسترجاعه

  (1)حتى يمكن التحول للنظام المباشر بسهولة. الموجودةالتعاون بين المؤسسات الحكومية وعلى تنظيم الوثائق 

 :بدء الأعمال في سحابة -4

ابية قمي بالاعتماد على الحوسبة السحلقد باتت الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم تتبنى التحول الر    
وتحفيز التنمية الاقتصادية التي تمكن من كسر القيود المتعلقة بالميزانيات والموارد  ،لتقديم الخدمات بشكل أسرع

مشاريع أن بعض المؤسسات تفضل نقل التراخيص والمع البشرية أمام الجهات التي تتبنى نهج التحول الرقمي. لأنه 
ا الآخر بدء الأعمال في السحابة مباشرة، حيث يحقق تطوير التطبيقات وتشغيله هالسحابة، يختار بعضالفردية إلى ا

التي تعزز التعاون  DevOpsبهذه الطريقة الاستفادة الكاملة من نموذج الحوسبة السحابية. وباستخدام عمليات 
 DevOpsثوقية والأمان. وتوفر أدوات عبر الفرق الصغيرة، يمكن تسريع تقديم الخدمات الجديدة بمزيد من المو 

 (2)عمليات مستدامة من خلال أتمتة البنية التحتية، والتكامل والتسليم المستمرين، والمراقبة، والمعالجة التلقائية.

 :التكامل بين الأنظمة الحكومية -5

ات والتي قواعد البيانلا شك بأن مشاريع التحول الرقمي في المؤسسات أدت إلى إنتاج مجموعة كبيرة من النظم و    
تكامل  الذي أصبح يواجه تقدم الحكومات الرقمية هو كيفية إيجاد كبرتتسم بهيكليات فنية مستقلة. ولكن التحدي الأ

ن يمكن ، خاصة أنه لالأنظمة تكنولوجيا المعلومات المنعزلة عن بعضها بعض” الصوامع المتفرقة“وترابط بين 
 مة الرقمية ما لم تترابط هذه الأنظمة وتتكامل أفقيا ورأسياً.تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكو 

( بين النظم (Interfaces وقد ظهرت ممارسات عديدة لإيجاد حلول سريعة من خلال تطوير واجهات وسيطة   
الحكومية، ولكن هذه الممارسات أكدت بأن التكامل البيني ما زال أمرا في غاية التعقيد والصعوبة، وغير قابل 

 فتاح والترابط.نتطبيق الفوري في  ظل الهياكل المتفرقة للأنظمة ومقاومة التغيير في كثير من المؤسسات للالل

نافذة هو بنية متكاملة تكاملا فعلياً بحيث يمكن أن توفر تجربة ال يومإن ما تحتاجه مشاريع الحكومة الإلكترونية إل   
 الموحدة للخدمات.
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 .42،21، ص0222"، سنة الإلكترونية
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لكترونيا إصل بين الحكومة التقليدية والحكومة الرقمية  تتمثل في تكاملية وترابط الأنظمة فالعلامة الفارقة التي تف    
طبيق لكتروني، وتسمح لها بتإبين المؤسسات الحكومية، بما يمّكنها من إدارة تدفق البيانات وتبادلها بشكل 

 (1)البروتوكولات والمعايير العالمية التي تضمن أعلى مستويات الخدمة.

 

 

 حث الثالثالمب
 مفهوم وأهداف التنمية المستدامة 

تتطلب عملية التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى    
ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسية هي النمو 

 ظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.الاقتصادي، وحف

امة من خلال المطلب الأول، وأهداف التنمية غراض الدراسة سنقتصر هنا على مفهوم التنمية المستدولأ   
 : التاليالمستدامة من خلال المطلب الثاني، وذلك على النحو 

 المطلب الأول
 مفهوم التنمية المستدامة 

تصادية مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاق ،اً خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليهالييواجه العالم ح   
 وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.

ولذلك فالتنمية المستدامة تعنى "عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن    
 (2)س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها".تلبي احتياجات الحاضر بدون المسا

وعرفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التنمية المستدامة بأنها:" إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية،    
من  ة ملائمةوالمستقبلية، بطريق اليةوالتغيير المؤسسي لتحقيق واستمرار وإرضاء الحاجات الإنسانية للأجيال الح

 (3)الناحية البيئية ومناسبة من الناحية الاقتصادية، ومقبولة من الناحية الاجتماعية".

وعلى ذلك فإن التنمية المستدامة  تعنى على الصعيد الاقتصادي؛ أنه على الدول المتقدمة إجراء خفض في    
الحد من من أجل رفع مستوى المعيشة و استهلاك الطاقة والموارد، أما بالنسبة للدول المتخلفة فتعني توظيف الموارد 

                                                           
 .52،50، الحكومة الرقمية "دائرة الاهتمام"، مرجع سابق، صعلى محمدالخوري  (1 )
 (0200يناير/ كانون الثاني 5ويكبيديا، الموسوعة الحرة،  الرابط التالي) آخر زيارة للرابط   (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA

%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9  
تنمية التنمية البشرية وأثرها على ال عبد الرحمن عبد الرحمن محمد ، التنمية البشرية ومعوقات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، (3)

 .2، ص0222المستدامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، عام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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الفقر، وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني فإنها تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني، ورفع مستوى 
الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في الأرياف، وعلى الصعيد البيئي؛ فهي تعني حماية الموارد الطبيعية 

راضي الزراعية وخاصة الموارد المائية. وأيضا على الصعيد التكنولوجي هي نقل والاستخدام العقلاني والأمثل للأ
المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة غير الملوثة للبيئة، التي تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة، والتي تنتج الحد 

 (1)الأدنى من الغازات الملوثة والحابسة للحرارة والضارة لطبقة الأوزون.

 ثانيالمطلب ال
 أهداف التنمية المستدامة 

، وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 0205في سبتمبر    
A/RES/70/1  عمل جميع البلدان وجميع ت"، الذي يقضي بأن 0222"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام

(، SDGة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة هذه. وتجسد أهداف التنمية المستدامة )أصحاب المصلحة في شراكة تعاوني
 (2)مقصداً متفقاً عليها، نطاق وطموح هذا البرنامج العالمي الجديد. 021هدفاً تتضمن  02البالغ عددها 

لخطة التنمية  02الـ  ، بدأ رسميا سريان أهداف التنمية المستدامة0202الأول من يناير/ كانون الثاني  اليوموفي    
في قمة أممية تاريخية. وستعمل البلدان  0205، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/ أيلول 0222المستدامة لعام 

لى على حشد الجهود للقضاء ع —واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع  —
 .ساواة ومعالجة تغير المناخ، مع ضمان اشتغال الجميع بتلك الجهودالفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم الم

وقد بنيت أهداف التنمية المستدامة على نجاح أهداف التنمية المستدامة للألفية ، وهي تهدف إلى المضي قُدماً    
وسطة الدخل لغنية ومتلإنهاء كافة أشكال الفقر. والأهداف الجديدة متفردة من ناحية أنها تدعو جميع الدول الفقيرة وا

إلى العمل لتعزيز الرفاهية في ذات الوقت الذي تحمي فيه الكون. كما أنها تقر بأن إنهاء الفقر يجب أن يمضي 
بيد مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتعالج سلسلة من الحاجات الاجتماعية بما فيها التعليم،  ايد

وفير فرص العمل، في ذات الوقت الذي يتم فيه معالجة التغييرات المناخية والصحة، والحماية الاجتماعية، وت
 والحماية البيئية.

 (3):وتتمثل أهداف التنمية المستدامة في

 : القضاء على الفقر.0الهدف 

 .: القضاء التام على الجوع0الهدف 

                                                           
يناير/ كانون الثاني 5بعاد ومكونات، الشبكة العربية للتميز والاستدامة، الرابط التالي)آخر زيارة للرابط أمفهوم تعريف و  ، التنمية المستدامة (1)

0200)excellence.com-https://sustainability   
، متاحة على الرابط التالي )آخر زيارة 0ص  -0200بريلإ 00بتاريخ  -تحليل الحالة - 20بالقرار  0الدولي للاتصالات،  الملحق الاتحاد  (2 ) 

  A.docx-0064!A2!MSW-C-CL-s/md/18/cl/c/S18-https://www.itu.int/dms_pub/itu( 0200يناير/ كانون الثاني 5للرابط 
( 0200ني يناير/ كانون الثا5موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم، الرابط التالي)آخر زيارة للرابط  (3 )

goals.html-development-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable  

https://sustainability-excellence.com/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/18/cl/c/S18-CL-C-0064!A2!MSW-A.docx
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
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 : الصحة الجيدة والرفاهية.2الهدف 

 : التعليم الجيد.4الهدف 

 اة بين الجنسين.: المساو 5الهدف 
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 همية التحول الرقمي فى تحقيقأ  -سالفة الذكر -ويلاحظ جليا من خلال استعراض أهداف التنمية المستدامة   
بأن "انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  0222التنمية المستدامة، حيث أقرت الدول الأعضاء في خطة 

والترابط العالمي ينطوي على إمكانات كبيرة للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية ونشوء مجتمعات تقوم على 
وجيا المعلومات والاتصالات إمكانات هائلة لتسريع خطوات التقدم في جميع أهداف وتتضمن تكنول   المعرفة". 

)الصناعة  1التنمية المستدامة وتحسين أحوال معيشة الناس بأسإلىب أساسية، ومن الأهداف البارزة، الهدف 
م لن يتمكن من توفير إن العالوالابتكار والبنية التحتية(، الذي يحدد بوضوح أنه إذا لم تتوفر البنية التحتية الرقمية ف

حلول قابلة للتوسيع لأهداف التنمية المستدامة. وقد ذُكرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه التحديد 
)الشراكة من أجل تحقيق الأهداف(، مع تسليط الضوء على إمكاناتها التحويلية  02كوسيلة للتنفيذ في إطار الهدف 

لط الضوء أيضاً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها التكنولوجيا التي عبر شتى المجالات. وقد سُ 



1202(،3)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 170        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

من أهداف التنمية المستدامة )المساواة بين الجنسين(، كما تم  5تفضي إلى تعزيز تمكين المرأة في إطار الهدف 
 (1)التعليم الجيد، المقصد(.) 4الاعتراف أيضاً بأهمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الهدف

 

 

 

 المبحث الرابع

 الواقع القانوني للتحول الرقمي 

د فهو مجموعة القواعد التي تنظم و توجه سلوك الأفرا ،القانون أحد الأساسيات التي ترتبط بوجود المجتمع يعد   
ا نظام ثابت ومستقر لهذ في المجتمع الواحد بما يحوي من قواعد تحكم سلوك الأفراد حكماً ملزماً بقصد إقامة

  .المجتمع

ومن هنا يتحدد مفهوم القانون الوضعي في المكان و الزمان على السواء، فهو يختلف باختلاف المجتمعات ،    
 كما أنه قابل للتطوير والتغير والتبديل من زمان إلى آخر في نطاق المجتمع الواحد في الوقت ذاته .

مة أمام الذي يفتح آفاقا ضخ ،التكنولوجي المذهل والسريع في العصر الحديثوفي ظل وجود التقدم العلمي و    
تقدم البشرية و تحقيق مستوى أفضل للحياة البشرية، لكنه يحمل بين طياته مخاطر ضخمة تهدد قيم و حقوق و 

 .أمن الأفراد و الجماعة

لذا كان أهم دروع مواجهة تلك المخاطر  نتيجة لذلك فقد بدت الحاجة ماسة لمواجهة تلك المخاطر والتغيرات، و    
 هو القانون الذي يعد أقدس مهامه وضع الصيغ الملائمة للاستفادة من التقدم العلمي، دون المساس بالقيم و الحقوق 
     والحريات الأساسية للأفراد، فكان من الأهمية وجود الضوابط القانونية التي يعمل في إطارها التطور التكنولوجي 

 (2).هذه الضوابط يصبح التقدم العلمي طامة كبرى على المجتمع و حقوق و أمن المواطنين ودون 

كنولوجيا للت ن بداية موجه جديدة من موجات التحول الرقمي في العالم، فقد أدى التطور المتلاحقذ نشهد الآإو     
مجتمع، ي تيسير حياة الفرد في الف والتغير الدوري للمناخ العالمي إلى استحداث وابتكار تقنيات جديدة ساعدت

اً من الكثير من الوقت والجهد فعليك فقط تحريك بعض فأصبح بإمكانك إنهاء العديد من الأعمال التي كانت تتطلب

                                                           
يناير/ 5، متاحة على الرابط التالي )آخر زيارة للرابط 2مرجع سابق، ص  -حليل الحالةت - 20بالقرار  0للاتصالات،  الملحق الاتحاد الدولي  (1)

  cxA.do-0064!A2!MSW-C-CL-s/md/18/cl/c/S18-https://www.itu.int/dms_pub/itu( 0200كانون الثاني 

، الموقع الإلكتروني لجريدة صدى البلد، متاح على الرابط التالي) آخر زيارة للرابط علي : التحول الرقمي.. بالقانون دينا أحمد ( 2 )
 (0200يوليو/ تموز00

https://www.elbalad.news/4854610   

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/18/cl/c/S18-CL-C-0064!A2!MSW-A.docx
https://www.elbalad.news/4854610
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ن والآ ،شهور ةأو بضع او أيامأالسابق ساعات ي و تنجز عملا كان يستغرق فأخدمة  ىأصابعك لتحصل عل
ى الإدارية وخدماتها باستخدام التكنولوجيا لتيسير حياة مواطنيها فظهر ما يسم تتسابق الحكومات في تطوير أنظمتها

 .بالحكومة الذكية أو الإلكترونية أو الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة

ظهرت التحديات القانونية وأهمية مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في الدولة، بحيث يفرض على و    
هة هذه القواعد القانونية العامة في مواج اليةواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية، وبيان مدى فعالمتخصصين م

القضايا والتحديات، والحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية، مواكبةً للثورة التكنولوجية والتطور التقني في 
 (1).مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

رات الكبرى في مجال التكنولوجيا الرقمية، التي فرضت آفاقاً واسعة من التطبيقات القانونية، على ومع التطوّ    
 سبيل المثال أصبحت جميع المعاملات المصرفية تؤَدّى ىصعيد الحكومة الإلكترونية في نشاط الإدارة العامة؛ فعل

 ت من المقرّات البنكية، إلى إجرائها في فضاءبنكياً من خلال البَرْمجيّات الإلكترونية، بل خرجت تلك المعاملا
الشبكة العنكبوتية، ثم دخلت بعد ذلك إلى تطبيقات الهواتف الذكية، وأخيراً ظهرت النقود الرقمية، مثلما تكوّنت 
ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وتألّفت لها عصابات متخصصة في ارتكاب جريمة القرصنة في اختراق المواقع 

و هدمها لأغراضٍ إجرامية متنوّعة على شتّى الأصعدة الأمر الذي أوجب على المشتغلين بهندسة الإلكترونية أ
 ىفكما تتسارع التكنولوجيا بخطواتها نحو المواطن والدولة وجب عل، زيادة تحصين تلك المواقع ليةالحواسب الآ

 امنآ جيا ومخربي المجتمع الرقمي وجعلهالقانون ورجاله التسارع نحو حماية حقوق الفرد والدولة من مجرمي التكنولو 
  2.الحقوق والحريات الرقمية ىعل من خلال سن القوانين المجرمة لكل تعدّ 

 المصرية الحكومة وقد أطلقت هي المفتاح الرئيسي لعمليات التحول الرقمي، والقانونية ن البنية التشريعيةلا شك أو    
قانون حماية  طلاقإضافة للسعي قدما نحو ة الجرائم الإلكترونية بالإبرزها قانون مكافحأعدة قوانين في هذا الصدد 

 (3).المنظومة التشريعية تمثل الحماية الكاملة للتحول الرقميف .البيانات الشخصية

والباحث يرى هنا أن على المشرع المصري العمل بجد من أجل إصدار حزمة من التشريعات التي توفر تنظيماً    
 عملية التحول الرقمي ولمعالجة المشكلات التي تصاحب تطبيقه.كاملًا ودقيقاً ل

 الخامسالمبحث 

                                                           
 (0200يوليو/ تموز00فى مصر، متاح على الرابط التالي، ) آخر زيارة للرابط  يالحماية الكاملة للتحول الرقمالمنظومة التشريعية  (1 )
-5%D8%A9http://www.itfedcoc.org/c3306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%8

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84

%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89  
 ، م ةع سوبى.دينو أحمد علم : ال ح   ال قمم.. بول ون   (2 )
 ، م ةع سوبى. ل مة  مية الحموية الكوملة لل ح   ال قمالمنظ مة ال ش يع (3 )

http://www.itfedcoc.org/c3306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.itfedcoc.org/c3306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.itfedcoc.org/c3306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.itfedcoc.org/c3306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.itfedcoc.org/c3306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.itfedcoc.org/c3306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 )الخطوات والمعوقات( تجربة مصر فى التحول الرقمي 

تسعى الحكومة المصرية إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي    
يز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين ولذا تعمل الحكومة المصرية على تعز  ،الحياة

الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة 
لتي تهم ا الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا

 لتحقيق التنمية المستدامة.  0222المجتمع، وذلك من أجل تحقيق رؤية مصر 

وسنحاول من خلال هذا المبحث إلقاء الضوء على تجربة مصر فى التحول الرقمي، وذلك من خلال عرض    
وقات المع قامت بها الحكومة المصرية للتحول الرقمي، وذلك فى المطلب الأول، ثم نعرض لأهم يالخطوات الت

 فى المطلب الثاني، وذلك على النحو التالي: التى تواجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي

 المطلب الأول
 خطوات الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي 

تعد مصر من أوائل الدول العربية التى سعت إلى التحول الرقمي، حيث بدأ برنامج الحكومة الرقمية المصرية    
 (1)ووضع مجموعة من الأهداف شملتها وثائق برنامج الحكومة الرقمية ويتمثل أهمها فيما يلى: 0220ليو فى يو 

   وبالأسلوب الذى يناسبهم وبسرعة  وجودهمتوصيل الخدمات لجمهور المتعاملين مع الحكومة فى أماكن
 وكفاءة ملائمة .

  ز خدمة يسير تقديم الخدمات، وتوفير مراكإنشاء بيئة اتصال بالمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وت
ة معلومات دقيق وتوفير دمتطورة تقوم بتقديم الخدمات الحكومية اللازمة لرجال الأعمال فى مكان واح

 وحديثة لخدمة المستثمرين .
   توفير قاعدة معلومات دقيقة وحديثة لدعم عملية اتخاذ القرار والمساهمة فى  تخطيط ومتابعة المبادرات

 ة الأجل.طويل
  وتحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات بما يضمن يتطبيق فلسفات الإدارة الحديثة فى القطاع الحكوم 

 أداء الخدمة بكفاءة وفاعلية وبتكلفة منخفضة.
   كات لكترونياً عبر الشبإضغط الانفاق الحكومى من خلال تقديم نماذج لتنفيذ المشتريات الحكومية

 وتخطيط موارد المؤسسة.
 يين الجديد على المستو  يللاندماج فى النظام العالم يزيادة التنافسية المحلية وتهيئة الجهاز الحكوم

 .يوالدول يقليمالإ

وبنشاط كبير  ومتكامل ويرتكز تنفيذ الحكومة الرقمية على خمسة مشروعات رئيسية يتم العمل فيها بشكل متوازٍ   
لت في توقيع اتفاق التي تمث ،بعد بدء الخطوات الحقيقية لتحقيق الحلملسرعة الانتهاء من تنفيذها في فترة قياسية 

                                                           
 .2، مرجع سابق، صيالإلكترونية بين النظرية والتطبيق العمل، الحكومة يعللطفي   (1 )
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بين الحكومة المصرية وبين شركة )مايكروسوفت( أكبر شركة برمجيات في العالم لتتولى تنفيذ المشروع بمراحله 
دة وقد بدأت الحكومة المصرية بالفعل الاستعداد لإطلاق الحكومة الرقمية من خلال خطوات جا .المختلفة

ومشروعات كبيرة، فعلى سبيل المثال بدأ تأهيل المواطن المصري للتعامل مع الخدمات الجديدة وارتكزت جهود 
 :( 1)ة الاتصالات في هذا السياق على محورينر وزا

: يتعلق بتوفير أجهزة الكمبيوتر لأكبر عدد من المواطنين وبأسعار مناسبة لهم بالإضافة إلى تسهيل المحورالأول
وهو ما تحقق بالفعل مع مشروعي الإنترنت المجاني والكمبيوتر الاقتصادي الذي أتاح  ،إلى شبكة الإنترنت الدخول

لأي شخص الحصول على جهاز الكمبيوتر بسعر منخفض وبضمان فاتورة التليفون فقط دون أي تعقيدات إدارية، 
 .ويتم السداد على أقساط صغيرة

ماهير للتعامل مع هذه المستحدثات التكنولوجية والاستفادة من خدمات : كان يتعلق بإعداد الجالمحور الثاني
الحكومة الإلكترونية وكلها مفاهيم تختلف عما تعود عليه المواطن المصري في التعامل مع الهيئات ومؤسسات 

ين نالدولة، وفي هذا الإطار حرصت وزارة الاتصالات على توفير التدريب والإعداد لقطاعات عريضة من المواط
 ومراكز الشباب وغيرهم وتكاتفت جميع هيئات الدولة لتحقيق هذا الهدف القومي.

 (2):وقد اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات في إطار التحول الرقمي، من أهمها

   لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي  0202/0201مليار جنيه في موازنة  230تخصيص
 رية.للدولة المص

   إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت )إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن
السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي(، فضلًا عن إطلاق  الاستراتيجية الوطنية للتجارة 

الانكتاد"، وذلك في إطار  ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "0202الإلكترونية في 
قاعدة  22تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 

 .بيانات حكومية ببعضها
   ا يأتي أيضاً ضمن الخطوات التي قامت به الماليةالتحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة  آلياتميكنة

الاقتصاد الرقمي، بجانب تحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر مصر في إطار التحول إلى 
، وأخيراً بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى 0201خلال النصف الثاني من عام 

 حكومة رقمية.
 ا طهعدد مكاتب البريد التي تم رب اليتحقيق طفرة في قطاع الشمول المالي والاتصالات، حيث وصل إجم

 2100في إطار دعم جهود الشمول المالي حتى الآن  بالشبكة لتأدية الخدمات المالية المميكنة للجمهور
 لآليامكتباً بريدياً وكذلك وصل عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف 

                                                           
 .000، ص0202مجموعة العربية للتدريب والنشر، سنة ، الالإلكترونية، الحكومة محمد مدحتمحمد   (1)
. 0201-1-1هرام المصرية، نشر  بتاريخ تتخذها مصر في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي، موقع جريدة الأتعرف على الخطوات التي  (2 )

  http://gate.ahram.org.eg/News/2270774.aspx( 0200يناير/ كانون الثاني 2متاح على الرابط التالي)آخر زيارة للرابط 

http://gate.ahram.org.eg/News/2270774.aspx
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رور، : سداد مخالفات المخدمات إلكترونية منها يمليون مستفيد حتى الآن، فضلاً عن إتاحة ثمان 235إلى 
 .خدمة أخرى  02إتاحة  ويجري واستخراج شهادات براءة الذمة، 

  فضلًا عن أن عدد نقاط البيع الإلكتروني 0200مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر  2234إصدار  ،
، سنوات 2ألف نقطة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكتروني خلال  2430في مصر بلغ 

، في حين 0200مليون حساب عام  030كما أن عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي قد وصل إلى 
 .0200بنكا عام  20بلغ عدد البنوك التي تقدم خدمة الإنترنت البنكي إلى 

  زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM)  وفي مارس  0200ألف ماكينة عام  0031في مصر ليبلغ
لس النواب على قانون الدفع غير النقدي ليلزم كافة الجهات بإتاحة قبول وسيلة الدفع وافق مج 0201

الإلكتروني كما وقعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وذلك في 
 نقدية أعلى بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أي مدفوعات 0201وأعلنت وزارة المالية في مايو  0201مارس 

جنيه بنظام الدفع النقدي وأخيراً تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي  522من 
   .0201للشمول المالي في سبتمبر 

  التي تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على 0200إطلاق المنظومة الوطنية للدفع "ميزة" في ديسمبر ،
لبنوك ا ، بجانب التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، حيث بلغ عددالمعاملات الإلكترونية

 545بنوك بدأت الإصدار الفعلي، علماً بأن هناك  4بنك، منها  00التي لديها رخصة إصدار "ميزة"، 
 .مليون بطاقة "ميزة" جاهزة مجاناً للمواطنين

عام  22لتحتل المرتبة الـ  الماليي مؤشر الشمول دولة ف 55تحسن تصنيف مصر من بين  إلىكل ذلك أدى    
، وذلك وفقاً لتقرير جلوبال ميكروسكوب الصادر عن مجلة "إيكونوميست"، 0202عام  50، مقارنة بالمرتبة ال ـ0200

وقد أشادت المجلة ذاتها بالجهود المصرية في هذا الصدد قائلة " اتخذت مصر العديد من التدابير وحققت دفعة 
 (1)".0202منذ عام  الماليحسين الشمول قوية لت

 المطلب الثاني

 تواجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي يالمعوقات الت 

نغض الطرف عن بعض  ألاتلك الخطوات الجادة نحو التحول الرقمي من الحكومة المصرية؛ إلا أنه يجب مع    
 (2)تلك المعوقات:المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أهم 

   وجود الإجراءات الإدارية الروتينية والتقليدية لدى بعض المؤسسات الحكومية، يعد من العوائق الرئيسية
للتحول الرقمي، حيث مازالت هناك بعض المؤسسات لم تغيّر من الإجراءات الإدارية التقليدية في التعامل، 

 مي.وبالتالي فكيف يمكنها الانتقال إلى النظام الرق

                                                           
..تعرف عليها، مقال فى جريدة إلىوم السابع، متاح على الرابط التالي)آخر زيارة للرابط  يمعلومات عن جهود الدولة فى التحول الرقم 02أبرز   (1)

  https://www.youm7.com( 0200يناير/ كانون الثاني 2
 .310، ص9119، دا   ائ  للنش ، عمو ، الأ د ، سنةالإلك   نيةب اهيم، الإدا ة لالسولمم علاء عبد ال زاق محمد، السليطم خولد  (2 )

https://www.youm7.com/
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ة تستوعب مرن أساليبالإدارية التقليدية، والاعتماد على  والأساليبولذلك يجب التخلّص من الإجراءات    
 لكتروني أو الرقمي.التغيير السريع، وولوج العمل الإداري الإ

  ضعف الموارد المالية المخصصة لمشاريع الإدارة الرقمية، وكذلك ضعف مستوى البنية التحتية بسبب
 التجهيز. كاليفترتفاع ا

   واجه كبر التحديات التي تأالتخوف وعدم الاقتناع بالتعاملات الإلكترونية ،أي الهاجس الأمني، وهو من
ل مر توفير أدوات حماية تقنية تتيح للمستخدم التعامالإدارة الرقمية، وللتغلب على هذا العائق يتطلب الأ
مثل خرين هما: البعد القانوني، ويتآرة توفر عنصرين مع البيئة الرقمية بقدر من الثقة والأمان، مع ضرو 

عرض لها فراد بالمخاطر التي تتفي التشريعات اللازمة لتنظيم الحماية، والبعد التوعوي، وذلك بتوعية الأ
 هم وسائل الحماية.أ البيانات، والتعرّف على 

 .الأمية المعلوماتية أو الرقمية، وصعوبة التواصل عبر التقنية الحديثة 
 ستيعاب اوالتجديد، وعدم  لرؤية الضبابية للإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي، وكذلك مقاومة التغييرا

 (1)أهدافه.
 ن يوجد الحافز المادي والمعنوي للكثير م حيان  لاإهمال العنصر البشري فى المنظومة؛ ففي كثير من الأ

 العاملين فى مختلف القطاعات من الدولة نحو التحول الرقمي.

يادة بد من ز  حيث يرى الباحث أن أهم عنصر من عناصر منظومة التحول الرقمي هو العنصر البشري، فلا    
ية برامج تدريب على عملية التحول الرقمي تشتمل على التوع الاهتمام به وتحسين بيئة العمل، سواء من خلال إقرار

 جور يتبنى تحسين مستوى الدخل للعاملين، وإقرارللأ بأهمية عملية التحول الرقمي وإبراز مزاياها، أو إقرار نظام
 وتيرة التحول الرقمي .   توسيعنظام للحوافز والإثابة مما يشجع العاملين على بذل مزيد من الجهد من أجل 

نمية وتمثل الاستراتيجية الوطنية للت ،حقيقة إن التحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة   
بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات  ،التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 0222تدامة المس

يا مركزي للاتصالات والتكنولوج مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محور بمنزلةالمشاركة بالمنظومة 
نفيذ السيبراني وتأمين البيانات في إطار ت وذلك مع وجود اهتمام كبير بالأمن ،على المستويين الإقليمي والعالمي

مبذولة لتطوير البنية المعلوماتية وضمان استدامة تقديم الخدمات  ان هناك جهودإخطة بناء مصر الرقمية؛ حيث 
  التي يحتاجها المواطن على مدار الساعة بكل سهولة ويسر.

 الخاتمة

 :التاليعلى النحو العديد من النتائج والتوصيات، وذلك  إلىخلص هذا البحث 

 أولا: النتائج

                                                           
 .025، ص 0220سنة ،، التنمية الإدارية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثانية موسى اللوزي   (1)
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 رجع أهمية التحول الرقمي للعديد من الأسباب؛ أهمها؛ ضرورة الاستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة ت
 المحيطة وتجنب التخلف عن مواكبة عصر المعلوماتية.

 .يتطلب التحول الرقمي إعادة التدريب وإعادة التنظيم وإنشاء وظائف جديدة داخل المؤسسات 
  يحقق التحول الرقمي العديد من المزايا؛ مثل تقليل التكلفة والجهد، ومواكبة التقدم التكنولوجي، ومكافحة

 الفساد.
 رة، أجهزة حاسبات وبرامج تطبيقات متطو  يتطلب إنشاء الحكومة الرقمية العديد من المقومات؛ مثل توافر

 التنسيق والربط بين الهيئات والأعمال الحكومية.و 
  لتحول الرقمي للحكومة هي، تكوين البنية التحتية الرقمية، التحديث، إدارة المعلومات، خطوات ا

 والتكامل.
  أتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات لتحقيق التحول الرقمي؛ أهمها؛ زيادة مخصصات مشروع

 .0201/0202البنية التحتية المعلوماتية فى ميزانية 
 الحكومة المصرية فى سبيل تحقيق التحول الرقمي؛ أهمها؛ وجود  وجود بعض المعوقات التي تواجه

ة يالمالات الإدارية الروتينية والتقليدية لدى بعض المؤسسات  الحكومية، ضعف الموارد جراءالإ
 الرقمية، الأمية الرقمية. الإدارةالمخصصة لمشاريع 

 ثانياً: التوصيات 

 عدة توصيات وهي: إلىانتهت الدراسة 

 سراع في التغلّب على المعوقات التي تحول دون التحول الرقمي، وإيجاد الحلول اللازمة لها.ضرورة الإ 
   دول العالم المتقدم في هذا المجال، حتى نستطيع  يهإلما وصلت  إلىمحاولة سد الفجوة الرقمية للوصول

 .0222تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام
  سهميفي مجال التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالاتصالات ، مما ضرورة توفير مناخ استثماري مشجع 

 قامة بنية تحتية معلوماتية جيدة. إفى 
  ضرورة الاطلاع على التجارب الناجحة في مختلف دول العالم، بهدف الاستفادة منها والإسراع في  التحول

 الرقمي للحكومة.
 ية على عملية تدريب  برامج العمل، من خلال توفير البشري، وتحسين بيئة ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر

 مستويات التضخم ويكفل لهم حياة كريمة.و نظام للأجور والحوافز يتماشي  التحول الرقمي، وإقرار
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 المصادر والمراجع

 :أولًا: المراجع العربية

 0200البار عدنان مصطفى، تقنيات التحول الرقمي. مقال نشر سنة. 
 0202(، سنة0222 -0202شروع استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا)فريقي، مالاتحاد الأ. 
  نحو مجتمع المعرفة، سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث والدراسات بجامعة الملك الإلكترونية"الحكومة ،"

 .0222عبد العزيز، الإصدار التاسع، نشر سنة 
  ة لماليامركز الدراسات  –فى مصر لكترونيةالإالخواجه علا، الفرص والتحديات أمام تطبيق نموذج الحكومة

 .0225صلاح الاقتصادى فى مصر، يونيو مؤتمر مواجهة تحديات الإ –جامعة القاهرة  -والاقتصادية 
 محمد، الحكومة الرقمية "دائرة الاهتمام"، صادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة  يالخوري عل

 .0202مايو  الدول العربية،الطبعة الثانية،
  دار وائل للنشر، عمان، الإلكترونية الإدارةبراهيم، إالسالمي علاء عبد الرزاق محمد،  السليطي خالد ،

 .0220الأردن، سنة
 01تاريخ ، نشر ب-بعاد ومكوناتأمفهوم تعريف و  -الشبكة العربية للتميز والاستدامة، التنمية المستدامة 

 .0201أكتوبر
 العامة في  الإدارةفي تحديث منظمات  الإلكترونيةث بعنوان، دور الحكومة الطعامنة محمد محمود، بح

 .0224سنةتجارية، جامعة الزقازيق، مصر، الوطن العربي، مجلة البحوث ال
  فى الأردن: إمكانية التطبيق، رسالة ماجستير، جامعة  الإلكترونيةالعزام أحمد حسين محمد، الحكومة

 .0220رموك، سنةلىا
 تالعامة"، مجلة دراسا الإدارةومستقبل  الإلكترونيةل عبد الحافظ، بحث بعنوان" الحكومة العواملة نائ  "

 .0220، سنة0،عدد01ردنية، مجلدالعلوم الإدارية" الجامعة الأ
 حول، ين المتطلبات ومبررات التب – الإلكترونيةطار النظري للحكومة الزين منصوري، نقماري سفيان، الإ

 .0202سنة
 0220، التنمية الإدارية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، سنة اللوزي موسى. 
  بية رلعالنيل اعة ومجم، لىولأابعة طلق، افالآواقع والانية رولكتلإامة ولحكود ، امحمر بكو بالهوش أ
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حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ في التشريع الأردني  ضمانات   
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 الملخص

مدى وبيان الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول و  دستور الأردني،مفهوم حالة الطوارئ في التبرز أهمية البحث في بيان  
تأثيره على حياة الإنسان، ومن هنا تكمن مشكلة البحث عندما قامت دول العالم ومنها الأردن  بإعلان حالة الطوارئ الصحية 

صلت في هذا البحث تو  وقدمواثيق الدولية، القوانين والو فهل كانت هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول تتفق  بسبب وباء كورونا،
ي يصدرها وامر الدفاع التأن يكون هناك نوع من التوازن بين ضرورة تطبيق قرارات و أبد  لاأنه إلى مجموعة من النتائج أهمها 

لى إن يكون هذا الحق مناسباً من حيث القوة والصرامة مع خطورة الظروف، ونوصي أرئيس الوزراء وبين حق الإنسان في 
بد من النص صراحة في قانون الدفاع على وجوب موافقة السلطة التنفيذية والتشريعية معاً على قرار  عدة توصيات أهمها لا

اد لنفاذ قانون الطوارئ أثره الواضح على حقوق وحريات الأفر  لأنإعلان حالة الطوارئ وعدم حصرها بالسلطة التنفيذية فحسب 
  لة الشعب في وضع القوانين التي تخدم الأفراد والصالح العام .وكون السلطة التشريعية هي ممث

 .01، استجابة حقوق الإنسان لكوفيد 01فيروس كورونا، مرض كوفيد  الأحكام العرفية، حالة الطوارئ، :الدالة الكلمات

Abstract 

The importance of the research emerges in showing the concept of the state of emergency in the 

Jordanian constitution, the measures taken by countries and the extent of their impact on human 

life. Hence the problem of the research arises when the countries worldwide, including Jordan, 

declared a state of health emergency due to the Corona epidemic. Did these measures taken by 

countries agree with international laws and charters? This research has arrived at a set of results, 

the most important of which is that there must be a kind of balance between the necessity of 

implementing defense decisions and orders issued by the Prime Minister and the human right in 

such a way that this right is appropriate in terms of strength and rigor with the seriousness of the 

circumstances. We recommend several recommendations, the most important of which is there 

must be explicit stipulation in the defense law that the executive and legislative authority 

together must agree to the decision to declare a state of emergency and not be exclusively limited 

to the executive authority because the enforcement of the emergency law has a clear impact on 

the rights and freedoms of individuals and the fact that the legislative authority is the 

representative of the people in setting laws that serve the individual and the common good. 

 

Keywords: State of Emergency, Martial Law, Corona Virus, Covid 19 Disease, Human Rights 

Response to Covid 19. 
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 المقدمة
سسات، وكذلك والمؤ  الأفرادمن أهم القضايا التي تشغل الشعوب على مستوى  الإنسانتعتبر الديمقراطية وحقوق     

معاهدات عديد من الال إصدار هذا تبعو ا منظمة الأمم المتحدة ، فيه على المستوى الدولي والتنظيمات الدولية ، بما
، والعهدين الدوليين  0140 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  بهذا الشأن ، ابتداءً  المعنية والاتفاقيات الدولية

 ة ، والحقوق ، وذلك في سبيل إيجاد نوع من أنواع التوازن بين الحقوق السياسية والمدني 0122الملحقين به 
شعوب في ف إليها حق اليترابطة لا تقبل التجزئة ، كما أضوالاجتماعية والثقافية ، وجعلها حقوقاً مة الاقتصادي

الذي ربط بين ، 0102الإعلان العالمي للحق في التنمية خراً آتقرير مصيرها واستثمار ثرواتها ، وأخيراً وليس 
من الحصول على حقوقه ، فهو غايتها  الإنسانالأهداف التي تمكن  أحدوجعلها  الإنسانالتنمية كحق من حقوق 

ية العادية انونلقتصبح القواعد الدستورية وافووسيلتها لكن في بعض الأحيان قد تتعرض الدولة لأخطار جسيمة 
حالة فرض  لقانون استثنائية ، كما هو الحال بالنسبة  قوانينعاجزة عن مواجهتها ، ويصبح من اللازم مواجهتها ب

وأوامر وقرارات مستعجلة من شأنها أن تكون في الغالب ماسة  إجراءاتفرض  إلىالطوارئ ، حيث يتم اللجوء 
جدها عن حالة الطوارئ ، ن الإنسانالدولي لحقوق  لقانون ساسية ، وعندما نبحث في مقتضيات االإنسان الأبحقوق 

لحقوق المدنية والسياسية ، التي تنص على ما يلي : " من العهد الدولي الخاص با 4من المادة  0واردة في الفقرة 
ا العهد يجوز للدول الأطراف في هذلأمة ، والمعلن قيامها رسمياً ، التي تهدد حياة ا الاستثنائيةفي حالات الطوارئ 

لعهد ، اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا أأن تتحذ في 
ئها على تمييز الدولي وعدم انطوا لقانون المترتبة عليها بمقتضى ا خرى شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأ

 ومن هذه الدول الذي الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي ". هيكون مبرر 
ية دون تفشي الوباء وحماية الأشخاص وضمان سلامتهم التي سادت في اتخذت التدابير في حالة الطوارئ الصح

وافقة صدرت الإرادة الملكية السامية بالمالبلاد ، التي عرفت بفايروس كورونا هي المملكة الأردنية الهاشمية حيث 
ية الأردنكة ، في جميع أنحاء الممل 0110لسنة  02الدفاع رقم   بقانون العمل  إعلانعلى قرار مجلس الوزراء ، 

، وفق النص  0110لسنة  02الدفاع رقم  قانون صدر ، وعلى ضوء ذلك  0202اذار / 02الهاشمية ، اعتباراً من 
التي جاء فيها : إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن منه  124ي وتحديداً المادة الأردنالوارد في الدستور 

ه الشخص الذي يعين إلىع تعطى بموجبة الصلاحيات الدفا قانون باسم  قانون في حالة وقوع طوارئ فيصدر 
 الدولة العادية لتأمين الدفاع قوانينالضرورية بما في ذلك صلاحية وقف  الإجراءاتلاتخاذ التدابير و  لقانون ا

الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس  قانون عن الوطن ويكون 
 .الوزراء

مشكلة البحث    

بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ، وما  ومنها الأردن إعلان حالة الطوارئ الصحية في العديد من دول العالم   
ن تتوافق مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع تقييم درجة الخطر ، كما أيتبع ذلك من التدابير وإجراءات، يجب 
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ظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا العالمية لأنتهاك حقوق يجب عدم استغلال الحكومات في مثل هذه ال
الإنسان وكما تتمثل هذه الحقوق المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد بين الدوليين الملحقين 

 01ا )كوفيد ونرباك والذهول والخوف بسبب جائحة فيروس كور العالم يعيش أخيراً حالة من الإف بالإعلان وغيرها ،
(، وتتخذ الحكومات إجراءات عديدة لمكافحة الفيروس والحدّ من انتشاره، وتنوعت هذه الإجراءات بين إعلان حالة 
الطوارئ وحظر التجول الجزئي أو الكلي، مع الإجماع على وجوب التزام الجميع منازلهم أو ما يعرف ب " الحجر 

 المنزلي " وغيرها من الإجراءات.

بحث أهداف ال  

 .بيان مفهوم حالة الطوارئ في الدستور الأردني 
  حالة الطوارئ والأحكام العرفية.  مفهومتوضيح 
 .شرح حول الأسباب المبررة لإصدار قرار إعلان الطوارئ 
 .دراسة حول مدى تأثير قانون الطوارئ على حقوق الإنسان 
 ة الطوارئ.بيان الضمانات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان في ظل حال 

 أهمية البحث 

ن متظهر أهمية البحث في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في ظل الظروف الطارئة )الاستثنائية(، وما لحق    
ضرار بحقوق الإنسان جراء إصدار الأوامر والإجراءات التي تعتبر لحد ما مجحفة بحقهم، ولكن بالمقابل تعد هذه أ

 سلامة البلاد والمواطنين. الإجراءات الصارمة للمحافظة على

 تساؤلات البحث 

 ما هي حماية حقوق الإنسان المكرسة في القوانين والمواثيق الدولية؟ 
 ن المصلحة العليا تسمو فوق أبحجة الظروف الاستثنائية و  ضهاهل يجوز تعطيل هذه الحقوق أو بع 

 جميع الحقوق ويقتضي تحقيقها؟
 ي أصدرتها الحكومة الأردنية راعت حقوق الإنسان وكانت ضمن هل الإجراءات والتدابير الاحترازية الت

 المعايير التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟ 
 استثنائية؟ وهل يجب حماية حقوق الإنسان في كل زمان ومكان وفي جميع الحالات عادية أ 
  وف الطارئة؟ما هي حقوق الإنسان التي يجب حمايتها في ظل الظر 
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 منهجية البحث 

سيتم في هذا البحث اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية، والمعاهدات    
والاتفاقيات الدولية التي توضح مفهوم حقوق الإنسان وما هي حقوق الإنسان التي يجب حمايتها، وبيان الضمانات 

 نسان في ظل حالة الطوارئ. الدولية والوطنية لحقوق الإ

 خطة البحث:

 سنعالج موضوع البحث من خلال مبحثين:

مفهوم حالة الطوارئ وفق الدستور الأردني.المبحث الأول:   

تأثير قانون الطوارئ على حقوق الإنسان. المبحث الثاني:  

 المبحث الأول

يمفهوم حالة الطوارئ وفق الدستور الأردن  

مبنيين على استقراراها في الداخل، وسطوتها في الخارج. وإنما قد  دائمين وازدهاراً  حياة الدولة تقدماً  ليست   
تواجهها على امتداد مجريات تطورها ظروف عصيبة واستثنائية مصدرها خطر حقيقي طارئ قد يكون خارجياً أو 

إلى  كل سريع ولو أدى ذلكوهذه الظروف الطارئة تدفع الدولة لمقاومة هذ الخطر بش ،داخلياً يهدد كيانها ووجودها
وعلى هذا قسم هذا المبحث إلى مطلبين حيث سيتم  خرق قواعد المشروعية العادية من أجل الصالح العام للأفراد ، 

في المطلب الأول توضيح كل ما يخص حالة الطوارئ من حيث مفهومها وفق الدستور الأردني وخصائصها 
، أما في المطلب الثاني فسنوضح ما هي الأحكام العرفية وشروطها وارئ حالة ط ومميزاتها والأسباب المبررة لإصدار

 وآثارها. 

 المطلب الأول

 حالة الطوارئ 

وجود خطر يهدد أمن الدولة يطبق  ي إلى تعريف حالة الطوارئ " وهي عبارة عن: في حالةالمشرع الأردنذهب     
ذا حدث ما إ" ( من الدستور الأردني  004المادة ) ".  واستناداً إلى نصقانون الدفاع والأنظمة الصادرة بموجبه

يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى 
الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية 

الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار لتأمين 
من مجلس الوزراء ويفهم من هذا النص أن حالة الطوارئ تتحقق إذا ما نشأت في تلك الدولة ظروف وعوامل تجعل 

يذية( والاستقرار وبالتالي فإنها أي )السلطة التنفعادة فرض الأمن إ السلطة التنفيذية فيها عاجزة وغير قادرة على 
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( من قانون 02كما هو محدد في المادة ) وتبعاً لذلك تخرج عن حكم القانون الأساسي والقوانين العادية الأخرى 
وتلجأ إلى فرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة تكون في الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسية والغاية ، ( 0)الدفاع

لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في  من
ستجد من ظروف اعن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما  ةظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجز 

رى أو ة نشوب حالة حرب مع دولة أخاستثنائية في ظل تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية المستجد
حالة حرب أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الأنفصال أو اضطراب 

ادة ، ومن خلال نص المأو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف  ةالأمن والاستقرار أو حصول فتن
 يزات حالة الطوارئ والأسباب المبررة لإصدارها.يمكننا معرفة ما هي خصائص ومم

ما هي خصائص ومميزات حالة الطوارئ أولًا:   

  حالة الطوارئ ما هي إلا نظام قانوني يخضع إلى مبدأ سيادة القانون كوضع استثنائي ولا يعمل إلا بصفة
 ليها إلا في ظل ظروف غير عادية.إمؤقتة وضرورية ولا يلجأ 

 قتض قوانين مؤقتة لا تخرج عن أحكام الدستور وتنتهي بمجرد انتهاء الظروف عبارة عن نظام مقرر م
 القائمة. 

 .توسيع من صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية والسلطة القضائية 
 ها. لا يمكن المساس ب ايكون فيها نوع من التقييد لبعض حقوق وحريات الإنسان ومع ذلك هناك حقوق 

لأسباب المبررة لإصدار قرار إعلان الطوارئ ثانياً: ا  

إن المبرر النظري لقانون الطوارئ هو تطبيق نظام استثنائي لمواجهة مشكلة أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو    
وهذه  .طيع مواجهة هذه الحالات في إطار القوانين المعمول بهاتلأن الحكومة لا تس أو انتشار وباء حرب أو كارثة

ب لا بد أن تكون محددة واضحة ولا بد أن تنطوي على مواجهة خطر حقيقي لا وهمي وأن تعجز النصوص الأسبا
 .(0) العادية عن مواجهته لكي يقوم المبرر لهجر القواعد القانونية العادية واللجوء إلى قواعد استثنائية تخالف القانون 

اجهة الحالة المحددة بالخطر أي يجب أن يتوفر في فضلًا عن تحقق استحالة عمل الادارة بالقواعد العادية لمو 
إلى إعلان الطوارئ الشروط أو العناصر الظرف الاستثنائي السابقة الذكر وفي هذا الصدد يقول  الحالة التي تؤدي

 ن مبررات فرض نظام الطوارئ في القانون المقارن تمثل في عنصرين أساسيين:إالدكتور زكي عبد الحميد محفوظ " 

                                                           
تنص على أن " يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون  0110( من قانون الدفاع الأردني لعام 02المادة )   (0)

    والأوامر الصادرة بمقتضاه". 
لوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن القومي أو السلامة " إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن ا 0110( من قانون الدفاع الأردني لعام 0المادة ) ( 0)

أو فتنة -4أو حدوث اضطرابات  -2أو قيام حالة تهدد بوقوعها  -0وقوع حرب  -0العامة في جميع أنحاء المملكة أو في المنطقة منها بسبب 
 أو وباء. -2أو انتشار آفة  -2أو كوارث عامة  -5داخلية 
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و الاضطرابات أو تهديد الأمن أو النظام العام أو ما يخشى أن يحدق بالدولة خطر نتيجة حرب أو الغزو أ أولًا:
منه على توافر الأقوات وضرورات الحياة. ثانياً: أن يبلغ هذا الخطر درجة الجسامة التي تجعل من السلطة العامة 

 وسنبين المبررات التي اعتمد عليها .  0وقيه "عن مواجهة هذا الخطر أو ت ةبما لها من اختصاصات عادية عاجز 
، بإعلان حالة 0150من الدستور الأردني لسنة  004الحكومة الأردنية استناداً لنص المادة  الأردن حيث قامت

، 0202ذار آمارس /  02(، في 01الطوارئ في إطار سلسلة إجراءات للحد من انتشار "فيروس كورونا " )كوفيد
" الذي يمنح  0110لأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً بتفعيل " قانون الدفاع لعام أصدر العاهل احيث 

يقه " في سبق عمر الرزاز تعهد بتطبلكن رئيس الوزراء الأ .رئيس الوزراء سلطات واسعة لتقييد الحقوق الأساسية
وعلى ضوء ذلك  .(0)ملكيات الخاصة أضيق الحقوق " وذكر أنه لن يمس الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو ال

وعها وهي )حالة وقوع حرب أو تهديد بوقالمبررة لإعلان حالة الطوارئ  بشكل موجز ما يتعلق بهذه الأسباب سنبين
 و انتشار الوباء(.أحالة حدوث كوارث عامة  –حالة وقوع أعمال عنف واضطرابات  –

حالة وقوع حرب او تهديد بوقوعها  -أ  

وهي النموذج الرئيسي للظروف الاستثنائية التي تبرر تطبيق  ي أول سبب لخلق حالة الطوارئ،إن الحرب ه   
يه للحرب ولا يوجد تعريف متفق عل تين الأولى والثانية.يقوانين الطوارئ وقد اتضح هذا أثناء الحربين العالم

رب طرافه على الأقل بالحأفمنهم من عرف الحرب بكونها ) صراع باستخدام السلاح بين الدول ، يرغب أحد 
) نضال بين القوات المسلحة لكل من الفريقين  خرون بأنهاآمجازفة بذلك بقصد مصلحة وطنية ( ويعرفها 

.ويلاحظ أن الدول (2)خر( يرمي به كل منهما إلى حماية حقوقه ومصالحه في مواجهة الطرف الآ المشاركين
وغير محددة تحديداً  ةوعبارات مرن الفاظأاستخدمت  الذي أخذت بهذا السبب كمبرر لإعلان حالة الطوارئ 

دقيقاً فمثلًا لم توضح ما المقصود من حالة الحرب ولم تبين بأنه يشترط تعرض البلاد والأمن والنظام العام فيه 
 لًا .إلى الخطر فع

ة لإعلان لحالوبالنسبة للحالة التي تهدد بوقوع الحرب فهذه الحالة غير محددة إذ يكفي مجرد قيام هذه ا   
حالة الطوارئ والدولة وفقاً لهذا السبب تستطيع أن تتذرع بأن الظروف والأحوال المحيطة بها تنذر بوقوع حرب 

نظام العام فيه. لتباشر بهذا الإعلان وتصادر حقوق الإنسان. كما التشكل خطراً حقيقياً على سلامة الوطن و 
ق قانون الطوارئ لأن حالة التهديد بوقوع الحرب لا يشترط أن هذا السبب ليس فيه من الجدية ما يبرر تطبي

القانون  تطبيق هذابلورود عامل المفاجأة فيها فتسرع السلطة المختصة  افيها أن يكون خطر الحرب وشيك
نها ربما لا تقع فعلًا، ولذا فإن السبب هذا يعوزه الدقة. فهو من المرونة بحيث إلمواجهة الحالة الطارئة. إذ 

                                                           
  .020(، ص01، المعاهدات في ظل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مجلة الرافدين للحقوق، العدد )2202، ،د. عامر الجومرد(   0)

   .24- 22عبد الرحمن ، أظنين خالد ، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ ، ص ( 0)

" لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه  تنص على أنه 0110( من قانون الدفاع الأردني لعام 2الفقرة )ج( من المادة )( 2)
 أهلا لقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها بالشروط والقيود التي يعينها". 
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الأمر متروكاً لتقرير السلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ .ونلاحظ من خلال ما سبق أن )الحرب( يجعل 
هي حالة من عدة حالات تعلن فيها حالة الطوارئ ونلاحظ أن دساتير الدول قد استخدمت مصطلح ) الحرب 

ئيساً التي تكون سبباً ر  أو التهديد بوقوعها( لإعلان حالة الطوارئ وهذا المصطلح ضيق لا يسع كل الحالات
لإعلان حالة الطوارئ بسبب استخدام القوة المسلحة وكان من الأفضل استخدام مصطلح أو تعبير ) عند 

جة أخرى لا تصل إلى در  إجراءاتهذا التعبير يشمل الحرب و ؛ لأن  استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها (
الدولة إلى  تي اتخذتهانه عندما تصل الإجراءات الإ إذ( 0)الرادعوالدفاع ( 0)عيالحرب فمثلًا يوجد الدفاع الشر 

درجة من التصعيد تقوم الدولة بإعلان حالة الطوارئ . وعليه كان من الأفضل على دساتير الدول أن تستعمل 
 الحرب. ح مها مصطلاالتعبير العام بدلًا من استخد

حالة حدوث اضطرابات أو أعمال عنف  -ب  

الاضطرابات ونوعيتها أمر صعب التحديد فهي تعني العصيان أو التمرد أو التظاهرات المسلحة  إن تحديد هذه   
أو المخربة وغير ذلك، وإذا اتخذت شكلًا جماعياً واتسمت بمظهر العنف وتفاقم خطرها بحيث لم تعد السلطة 

 الباحثين ضف بعلتخريب وقد عرّ ويدخل تحت هذا النوع أعمال ا التنفيذية قادرة على مواجهتها بوسائلها العادية.
عمل يقصد به تغيير النظام الدستوري ، مباشرة أو مداورة ، بوسائل غير دستورية ( وغالباً ما : )هذه الأعمال بأنها

عمال الشغب .وتتذرع السلطات بحق سن تشريعات ضد أعمال العنف والتخريب على أ تتم هذه الأعمال عن طريق 
صدر نظمة الدفاع التي تأنجلترا بموجب إمثلًا تستطيع السلطة التنفيذية في أساس حدوث طارئ غير عادي ف

ن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من الإرهاب أ 0121بموجب قانون حالة الطوارئ )الدفاع ( لسنة 
بات االاخيرة بشكل واسع وهو يشمل أعمال العنف والاضطر  الآونةخذ يستعمل في أ.ومصطلح الإرهاب مصطلح 

 لعالم.ا عمال التخريب وغير ذلك وأصبح هذا المصطلح من الأمور التي تهدد الأمن والاستقرار في دول كثيرة منأ و 

حالة حدوث كوارث عامة أو انتشار وباء –ج   

 دولًا كثيرة عدت أنلاحظنا في سياق الكلام عن مبررات إعلان حالة الطوارئ في قوانين بعض الدول    
من الأسباب التي تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ بالنسبة إلى  اوباء سبب انتشارأو  حدوث كوارث عامة

على  نما احتوت نصوص قوانينهاإالكوارث العامة: لم يحدد المشرع في تلك القوانين ما المقصود بالكوارث و 
 قياس المختلفة.ال وجهأر من معنى وقابلة للتأويل ويرد عليها الكثير من التشبيهات و ثعبارات عامة تحتمل أك

تسرب نات أو كوارث ناتجة عن التقدم العلمي كاوالكوارث قد تكون كوارث طبيعية، كالزلازل والبراكين والفيض

                                                           
أو استخلاص حقوقها رى خأليها الدول منفردةً أو مجتمعةً لصد العدوان الواقع عليها من دولة إجراءات التي تلجأ الدفاع الشرعي: هي الإ( 0)

 .ى القانونية عند فشل الوسائل السليمة الأخر 

خرى كي تتوقف عن عملها غير القانوني وهذا الأخير يبرر عمل الدفاع أعمل مخالف للقانون تستخدمه الدولة لردع دولة  : هوعالدفاع الراد( 0)
 الرادع
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مكن والكوارث التي ي شعاعات والمفاعلات النووية وغيرها مما يحصل داخل الدولة ويمكن القياس عليها.الإ
، (0) تشمل أقاليم الدولة كلها، وقد تشمل جزءاً محدداً منها أن يعتد بها لإعلان العمل بقوانين الطوارئ قد

اً حالًا يمس الأمن الوطني أو النظام العام في الوطن وأن يويشترط فيها أن تشكل بطبيعتها خطراً حقيق
تتصف بالعمومية بحيث تصيب عدداً كبيراً غير محدد من الأفراد وليس فرداً أو أفراداً معدودين. أما بالنسبة 

اسع السلامة ه على نطاق و انتشار وباء فيمكن تفسير بأنه )المرض الذي يشكل خطراً حقيقياً يهدد  نتشارلا
ت دون مواجهتها بإجراءات الطوارئ انتشر كأن يكون من الأمراض التي لو  (.هن في الوطن أو جزء مناللسك

وغيرها.  يدزوالكوليرا أو الإالمواطنين بين عشية وضحاها كمرض الطاعون  لأهلكتالسريعة وغير العادية، 
مراض العادية، كالرشح أو الأنفلونزا مثلًا فإنها لا تبرر تطبيق قانون الطوارئ مهما اتسع ن من الأاأما إذا ك

 ها بين قطاع المواطنين. والمهم أن يكون ذلك الوباء خطراً جسيماً ويهدد الأمن والسلامة العامة للدولة.انتشار 

( الذي انتشر في جميع أنحاء العالم 01الجزيئة على وباء فيروس كورونا )كوفيد  سنسلط الضوء في هذه   
 والسلامة العامة لمواطنيها  ، حيث منالذي جعل الدول تتخذ إجراءات وتدابير استثنائية للحفاظ على الأو 

مارس/ 00)ربعاء الموافق نوم غيبريسوس  يوم الأاالمدير العام لمنظمة الصحة العامية تيدروس أده أعلن
( أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعتبر فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض 0202اذار / 

" الذي يتفشى في مختلف أرجاء المعمورة "وباء عالميا " .ومن هذا المنطلق قامت جميع دول  01-"كوفيد
حت بين إغلاق المدارس والجامعات ضيها ، تراو االعالم باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي الوباء على أر 

والأماكن العامة ، وصولًا إلى حظر التجول في بعض الدول ، وعلى هذا سنوضح الإجراءات التي اتخذتها 
أعلنت السلطات الدينية في مصر إغلاق جميع المساجد والكنائس لمكافحة انتشار بعض الدول العربية  : 

لخطورة نين منفصلين من "اانيسة القبطية الأرثوذكسية في بيالفيروس. وحذرت كل من وزارة الأوقاف والك
بوك  ن نشرته على صفحتها على فيساوقررت وزارة الأوقاف في بي. الشديدة للتجمعات" في انتشار الوباء

"إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها  والاكتفاء برفع الأذان في المساجد " 
، أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس أن الكنيسة القبطية أمرت "من منطلق مسؤوليتها الوطنية .من جانبها

شوارع من وفي رام الله خلت ال ، " للفترة نفسهامقداساتسية والو الخدمات الطقف بـ"غلق جميع الكنائس وإيقا
 .ا للوباءالذين لم يكترثو ن بعد فرض حظر التجول. فيما لم يخل المسجد الأقصى من بعض المصلين االسك

حكومة الأردنية من جانبها فرضت حظر التجوال اعتبارا من صباح السبت وحتى إشعار أما بالنسبة لل   
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد ، آخر في إطار إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا

نا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي "نظرا لما تمر به منطقت
الأوبئة  يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباحا من 

                                                           
، منشور في مجلة الحقوق، السنة الرابعة 0112لسنة  02الأردني )قانون الطوارئ( رقم  ، إعلان العمل بقانون الدفاع0222د. الغويري، أحمد، ( 0)

 من البحث، الكويت. 00ديسمبر، ص 4والعشرون، عدد 
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وأشار إلى إغلاق جميع المحلات التجارية " ، وحتى إشعار آخر 0202مارس/آذار  00يوم السبت الموافق 
لان الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة لقضاء المواطنين احتياجاتهم وضمن في الأردن، في حين سيتم الإع

فندقاً  24، كما قامت الحكومة الأردنية بإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد ، كما حجزت  آلية محددة
ت غلقأ لتحويلها إلى مراكز للحجر الصحي ، وحظرت التجمعات التي تضم عشرة أشخاص أو أكثر ، و 

منظمة الصحة العالمية دول العامة والخاصة ، باستثناء قطاع الصحة والخدمات العامة وطالبت المكاتب 
 .(0)الشرق الأوسط باتخاذ إجراءات صارمة، خوفا من تفشي الوباء فيها

نياالمطلب الث  

 الأحكام العرفية

داً من نظام الطوارئ وكان لقد كان نظام الأحكام العرفية هو النظام السائد لدى مختلف النظم وهو أقدم وجو    
يطبق في حالات الحرب لتمييز الحالة الاستثنائية في البلاد وكان ينظر إلى الأحكام التي تصدر في ظل هذه 
الظروف كونها قاسية وتحتوي على إجراءات مخالفة للأحكام العادية فأطلق على هذه الحالة برمتها الأحكام العرفية، 

ارئة أي يوجد حالة تطبق فيها الأحكام العرفية. والمصطلح الحديث هو تحسين وفي الحقيقة كان هناك حالة ط
لصورة ما تتخذه الحكومة من إجراءات تعسفية وفي الواقع فإنها تصدر أحكاماً عرفية. وعلى هذا سنبين مفهوم 

 الأحكام العرفية، وشروط إعلانها، وأثر إعلانها على حقوق الأفراد.

رفية أولًا: مفهوم الأحكام الع  

( 005مَنح المشرع الأردني للسلطة التنفيذية اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية في ظلّها فقد جاء بنص المادة )   
 وتعديلاته إعلان حالة الأحكام العرفية، إذ جاء بنص المادة سالفة الذكر ما يلي: 0150من الدستور الأردني لسنة 

أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور . في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها 0
للملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في يجوز غير كافية للدفاع عن المملكة ف

ادة ملكية أي عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إر .0 .اجميع أنحاء المملكة أو في إي جزء منه
الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظلّ  يتعليمات قد تقض

كام للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أح ةجميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرض
 ."خاص يوضع لهذه الغاية القوانين إلى أن يعفو من تلك المسؤولية بقانون 

جد أن المشرع الأردني قد بين مدى خطورة وجسامة حالة الطوارئ التي أوبتحليل نص المادة سالفة الذكر،    
( من 004تستدعي إعلان العمل بالأحكام العرفية، بحيث تعتبر الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المادة )

ته غير كافية للدفاع عن المملكة، وعليه فإن حالة الطوارئ التي تستدعي وتعديلا 0150الدستور الأردني لسنة 

                                                           
  .00\00\0202، تاريخ الزيارة الأمم المتحدة، فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية(  0)      
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 وسلامة الوطن، ولا يكفي إعلان العمل أمنإعلان العمل بالأحكام العرفية تكون على قدر جسيم من الخطورة وتهدد 
يتعين  أنه ةبين للباحثوعليه وتأسيساً لما تم ذكره أعلاه، يت.(0)بقانون الدفاع لحماية ودرء هذه المخاطر عن الوطن

لمشروعية إعلان الأحكام العرفية، أن يظهر عجز التدابير والإجراءات المنصوص عليها بقانون الدفاع لمواجهة 
هذه الظروف الخطيرة والطارئة، ولا يجوز دستورياً إعلان الأحكام العرفية دون التأكّد فعلًا أن الإجراءات والتدابير 

 0150فاع لا تستطيع وحدها حماية أمن وسلامة الوطن ،كما أن الدستور الأردني لسنة المنصوص عليها بقانون الد
قد أعطى للسلطة التنفيذية سلطة تقديرية واسعة لتقدير مدى خطورة حالة الطوارئ التي تحيط بالدولة،  (0)وتعديلاته

يكون للسلطة التشريعية أي دورٍ ، وذلك دون أن (2)لا ووفيما إذا كانت تستوجب إعلان العمل بالأحكام العرفية أ
وتعديلاته لم يعط للبرلمان أي صلاحية في ميدان إعلان  0150ن الدستور الأردني لسنة إفي هذا الصدد، إذ 
ها أو حتى تمديدها، الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى فتح الباب على مصراعيه للسلطة ئنهاإالأحكام العرفية أو 

 .لأفرادالتنفيذية للتغول على حقوق ا

: الشروط التي يجب توافرها لإعلان العمل بالأحكام العرفية ووقفها ثأنياً   

جد بعض الشروط الشكلية أوتعديلاته،  0150( من الدستور الأردني لسنة 005بتحليل نص المادة )   
 والموضوعية لحالة الطوارئ التي تقتضي إعلان العمل بالأحكام العرفية، وهي على النحو التالي:

 جب أن يقترن إعلان العمل بالأحكام العرفية بموافقة جلالة الملك عليها بناء على قرار صادر عن ي
         .مجلس الوزراء

  ة.ر أن تكون حالة الطوارئ التي تستدعي إعلان العمل بالأحكام العرفية على قدر كبير وجسيم من الخطو 
 فاع غير كافية للدفاع عن المملكة.أن تكون الإجراءات والتدابير المتبعة سنداً لقانون الد 
 .يوقف العمل بالأحكام العرفية بموجب إرادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن 

: أثر إعلان العمل بالأحكام العرفية على حقوق الأفراد. لثاً ثا   

اع، ل في ظلّ تفعيل قانون الدفن إعلان العمل بالأحكام العرفية ذو أثر مباشر على حقوق الأفراد، كما هو الحاإ   
إلا أنه نظراً للطبيعة الدستورية لحالة إعلان الأحكام العرفية والصلاحيات المطلقة الممنوحة للسلطة التنفيذية في 

فعيل قانون نفرد بآثار عديدة عن حالة تتظلّها التي تتنافى ومبدأ الشرعية القانونية، فإن حالة إعلان الأحكام العرفية 
ن إعلان العمل بالأحكام العرفية قد يمس بكافة حقوق وحريات الأفراد دون وجود أي ضابط إ :وفقاً لما يليالدفاع 

                                                           
    ، الكويت.220، ص24المجلد  4، صلاحيات الملك الاستثنائية في الدستور الأردني، مجلة الكويت، العدد 0202، أسامة أحمد، د الحناينه( 0)

" بالنظر إلى الطوارئ الخطيرة التي تجتازها البلاد في الظروف الحاضرة مما يعبر معها أن  0152\4\05جاء في قرار مجلس الوزراء بتاريخ ( 0)
من الدستور غير كافية للدفاع عن الوطن، واستناداً إلى نص  004لإجراءات القائمة في الوقت الحاضر بموجب قانون الدفاع وفقاً للمادة التدابير وا

 005من الدستور يقرر مجلس الوزراء الالتماس من جلالة الملك المعظم وفقاً لصلاحياته الدستورية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة  005المادة 
 ".  0152نيسان  05المشار إليها، أن تعلن الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من تاريخ 

  م. 0202والمعدل لسنة  0150قانون الدستور الأردني وتعديلاته لسنة  ( 2)   
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قانوني محدد، خلافا لما هو الحال في ظلّ تفعيل قانون الدفاع الذي تناول صلاحيات السلطة التنفيذية بتقييد حقوق 
لطة ني، ففي حال إعلان الأحكام العرفية يباح للسوحريات محددة على سبيل الحصر تقتضيها ضرورة الدفاع الوط

ن الدولة ومقوماتها، ويكون في ذلك الشأن سلطة تقديرية االتنفيذية اتخاذ أي إجراءات من شأنها الدفاع عن أرك
( من 005/0واسعة لأصحاب الاختصاص بناء على تعليمات تصدر من جلالة الملك وذلك وفقا لنص المادة )

 وتعديلاته التي جاء فيها: 0150سنة الدستور الأردني ل

عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضى الضرورة بها لأغراض -0 
الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظلّ جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات 

قانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفو من تلك المسؤولية بقانون للمسؤولية ال ةعرض
أن إعلان العمل بالأحكام العرفية مناصه إيجاد حالة من السلطوية والسيطرة الاجتماعية  ."خاص يوضع لهذه الغاية

مجتمع تتحكم من خلالها في الحياة الكاملة، من خلال اتخاذ السلطة التنفيذية إجراءات صارمة ضد أفراد ال
حالة قد تجعل من الدولة بوليسية الطابع لاسيّما أن حالة إلى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب، وصولًا 

ن إعلان العمل بالأحكام العرفية قد يصل إلى حد مخالفة إ ن أو مكان.اإعلان الأحكام العرفية غير منضبطة بزم
ة القوانين نبة كافاوحرياتهم دون رقيب أو حسيب، كونه يعطي الحق للسلطة التنفيذية بمجأسمى حقوق الأفراد 

( 005/0ن نص المادة )إوالأنظمة المعمول بها ومخالفتها، بما في ذلك القوانين التي ترعى حقوق الأفراد، حيث 
وتعديلاته قد نصّت صراحة على جواز أن تخالف التعليمات التي تصدر في  0150من الدستور الأردني لسنة 

ظلّ حالة إعلان الأحكام العرفية القوانين والأنظمة المعمول بها التي قد تندرج من ضمنها النصوص الناظمة لحقوق 
ل السلطة التنفيذية في ظلّ حالة إعلان الأحكام العرفية وضبط مدى مشروعية ن الرقابة على أعماإ .الأفراد وحرياتهم

أعمالها، قد تكاد تكون معدومة، وعلاوة على ذلك تجد الباحثة  أن نص المادة سالفة الذكر قد أتاح للأشخاص 
الفة القوانين إزاء مخالقائمين على إنفاذ التعليمات الصادرة من قبل جلالة الملك التملص من مسؤولياتهم القانونية 

فإن النص إذ أباح بمطلعه  أخرى سارية المفعول بموجب قانون خاص يصدر بهذا الشأن، هذا من جهة ومن جهة 
لى أن فإنه من باب أو  -بغض النظر عن مخالفتها القوانين السارية المفعول-لجلالة الملك إصدار أي تعليمات 

 مات المخالفة بأصلها للقوانين من قبيل الأعمال المشروعة التي لايعتبر إنفاذ أشخاص السلطة التنفيذية للتعلي
، على نحو تسمو به التعليمات العرفية على أي قوانين خلافا لقواعد التدرج التشريعي، مما يعطي (0)تخضع للرقابة

أنه توسيع ش نتهاكهم لحقوق الأفراد وحرياتهم ممااالحق لأشخاص السلطة التنفيذية التذرع بالتعليمات في حالة 
 .نطاق سطوة السلطة التنفيذية على حقوق الأفراد وحرياتهم في ظلّ إعلان الأحكام العرفية

 

                                                           
،  00، المجلد  2لة مؤته للبحوث ، العدد ، سلطات الملك الدستورية ودورها في الحفاظ على الدستور ، مج 0222د . العضايلة ، أمين ، ( 1)

 عمان . 224ص
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  المبحث الثأني 

 تأثير قانون الطوارئ على حقوق الإنسان 

 ،تياديةما في ظل الظروف الاع ئاكانت مصونة شيالتي  الأفرادالطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق  لقانون    
 لأحكامافي تشريعات الطوارئ و  الأفرادات ضمانتحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من  القوانين كانتث حي

نجد السلطة تبدأ  نأفليس من الغريب  ،ها تتأثر كثيراً فإنالعرفية فعلى صعيد الحريات الفكرية والأدبية والصحفية 
بعها درجة إغلاق أماكن ط إلىرقابة شديدة تصل  بمراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها

على أعمال العنف أو  ضأنها تثير الإشاعات وتحر ومصادرة المطبوع منها ومنع بعضها من الصدور بحجج 
ا قامت واضح فيما إذ أثرهفهذا  الأفراد انتقالالطوارئ على حرية  قوانينوأما ما يخص أثر  ،تحرض ضد السلطة

عيق خلاء بعض المناطق وتإكذلك تقوم ب ،طق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن غيرهاالسلطة بغلق بعض المنا
وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد  الأفراد انتقالصارمة على حرية  االمواصلات وتضع قيود

لطوارئ ا قانون  علانلإ أوقات لحظر التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفيما يخص القضاء فيكون 
لاحيات بعض ص ىقانون الطوارئ تعطأثر كبير على مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ففي ظل 

يملك  الطوارئ  قانون فنرى مثلًا قائد الشرطة في ظل  ،أفراد السلطة الإدارية إلىالقضاء في الاعتقال والحجز 
لتي تشكل في هذه والعسكرية ا الاستثنائيةحالتهم على المحاكم إو  التحقيق من توقيف للمشتبه بهم يصلاحيات قاض

كما سيتم  الأولالطوارئ على الحقوق المدنية والسياسية وغيرها في المطلب  قانون تأثير  إلىوسنتطرق ،المرحلة
قوق حالوطنية والدولية لحماية  الضماناتي ناكورونا، وسنوضح بالمطلب الث أزمةالتركيز في هذا المطلب على 

 في ظل حالة الطوارئ. الإنسان
 المطلب الأول

 تأثير قانون الطوارئ على الحقوق المدنية والسياسية وغيرها 

وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة      
يجب على الدول التي تعلن حالة الطوارئ عدم تعليق الحقوق  ، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه،0122

خضاع و الإية أو المهنية أإنسانغير القابلة وهي: الحق في الحياة وتحريم ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا
لمجرد  خصللتجارب الطبية أو العلمية دون موافقة وحظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية وحظر اعتقال أي ش

دى تأثير قوم بتوضيح مأوعلى هذا سوف  عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ومبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي.
فشي زمة التي نعيش بها حالياً وهي تالأقانون الطوارئ على الحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الحقوق في ظل 

، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق 0202رس ما 02في  هنإ( حيث 01فيروس كورونا )كوفيد
الإنسان، الدول على عدم المبالغة في الإجراءات الأمنية المتخذة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ونهت عن 

و أ ز،و التمييأ فيروس لقمع المعارضة،الاستعمال الصلاحيات الاستثنائية في حالة الطوارئ المعلنة بسبب تفشي 
وعليه سوف نتطرق لبعض القيود  و عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.أالقمع بحجة حماية الصحة ،

 حقوق الإنسان التي تسببت فيها طوارئ فيروس كورونا.أهم المفروضة على 
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 ( الحق في التعليم 1

عليم بتهيئة لقي قدر من التوذلك بت ،في التعليم الكل شخص حق أن حق التعليم من أهم هذه الحقوق ويعني   
ن في الكثير من ا. وهذا الحق مص(0) فرصة له على قدم المساواة مع غيره دون تميز بسبب الثروة والجاه

راد خاصة ني والإلزامي للأفادساتير الدول وكذلك في الإعلانات والمواثيق الدولية التي أكدت حق التعليم المج
قرار الحق في التعليم بمقتضى صكوك حقوق الإنسان إتم  هخاصة أنفي المرحلة الابتدائية والأساسية ، 

قره العهد الدولي أ ا، كم (0)02، بمقتضى المادة  0141حيث كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
ولكفالة ممارسة هذا الحق رتبت  ،(2) 02الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقتضى المادة 

نية التعليم .وفي ظل قانون الطوارئ يتراجع الفكر وتخنق الحريات والابداع ااتق الدول إلزامية ومجعلى ع
وتصادر الصحف  ب الرأي والتعبيريء حالة البحث العلمي والتربية والتعليم ويغو وتغيب الثقافية النقدية، وتس

ظل تفشي كورونا  وفيفرد دولياً وداخلياً.أثره السلبي على الحقوق الثقافية المكفولة للوالمطبوعات ولكل ذلك 
اتخذت العديد من الدول مجموعة من التدابير لمنع انتشار الفايروس والوقاية منه، تم بمقتضاه تعليق الدراسة 
لإغلاق المدارس دون إكمال السنة الدراسية، وكانت قد قامت بعد الدول بتحويل التعليم من وجاهي إلى 

إصدار بالدول المملكة الأردنية الهاشمية حيث قام رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز  ن بعد ومن هذهمالتعلم 
في  ن بعد بسبب انتشار الفايروسممن بين هذه الأوامر تحويل التعليم من وجاهي إلى تعلم و وامر الدفاع أ

 البلاد. 

 ( حرية الرأي والتعبير 2

 رائهآأي ويعلنه على الآخرين، وللفرد أن يعبر عن تعني أن يكون لكل إنسان رأي خاص، يجهر بهذا الر    
بأي وسيلة أخرى. وهي تشمل الصحافة والسينما والمسرح،  أو و التصويرأو الكتابة أنشرها سواء بالقول يو 

يجوز  ولكن بالرغم من ذلك ق،نة بموجب القوانين والمواثياكما أن حرية الرأي والتعبير بكافة وسائلها مص
الطوارئ أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور  حالة إعلان أثناء

من  5فقره  05السلامة العامة أو أغراض الأمن القومي استناداً لما سبق جاء في نص المادة بالتي تتصل 
وارئ أن " يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الط أنه تنص على التي 0150 الدستور الأردني لسنة

يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محددة في الأمور التي 
تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني"، ويجيز قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية في بعض الدول 

محاكمة ار أحكام نهائية بحقهم و فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات ومصادرتها وحبس الصحفيين وإصد
                                                           

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.02المادة ) (0)

على " لكل شخص حق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً،  0141( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 02نصت المادة )    (0)
في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً، ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم، ويكون التعليم  على الأقل

 العالي متاحاً للجميع.

     ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.02المادة )   (2)
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مات راء . في الكثير من الدول، لم تحترم الحكو آالصحفيين أمام المحاكم الاستثنائية بسبب ما ينشرونه من 
  ى إلى تقليلأد الحق في حرية التعبير، واتخذت إجراءات ضد  الصحفيين والعاملين في الرعاية الصحية، ما

أخفت في  يةالحكومة الصينفبطل الثقة في عمل الحكومة ، أو  المرض،فاعلية التواصل عند بداية  تفشي 
صابات وحدتها ، بلاغ عن وجود الإالإوأخفت البداية عن الجمهور معلومات رئيسة عن فيروس كورونا، 

مكانية انتقاله بين البشر، كما قامت السلطات باحتجاز الذين ينشرون تقارير عن الوباء عبر إوتجاهلت 
رنت على نتنترنت، وفرضت رقابة على النقاشات الخاصة بالوباء على الإصل الاجتماعي والإوسائل التوا

 رويج لإشاعات"،ن بتهمة "تانغ في مستشفى في ووهاطبيب لي وينليال واتبعتساس أنها ترويج للإشاعات، إذ أ
 توفي هذا الطبيب بسبب فيروس كورونا.و  ،نترنتعقب تحذيره من الفيروس الجديد عبر الإ

 ( الحق في السكن 3

مثل خط أن المسكن ي ني فرحة"،لقد اعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق "ليلا   
و موت. وحثت أبالرغم من أن المسكن قليل ما يشكل مسألة حياة ( 0) الدفاع الأول ضد فيروس كورونا المستجد

ية من التشرد، وضمان الوصول إلى مسكن لائق، طالما أن الدول تطلب من الدول على اعتماد تدابير طارئة للوقا
حكومات لزامي أن تعتمد الالكل البقاء في المنزل بغية منع تفشي فيروس كورونا المستجد. وتبعاً لذلك، من الإ

 تعمالوإتاحة مساكن لحالة الطوارئ، بما في ذلك اس إجراءات عاجلة لمساعدة الذين ليس لديهم مسكن لائق،
ن مع تقديم الخدمات للمتضررين من الفيروس الذي يجارات القصيرة المدة،الوحدات السكنية الفارغة والمهجورة، والإ

و يعيش في مساكن غير لائقة لدى تنفيذ تدابير احتواء أمن المشردين  هبحاجة للعزل، وعدم معاقبة أحد لكون
 الفيروس.

 ( الحق في التنقل4

 ،ية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدولحرية الحركة أو حر    
 والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في إي مكان يرغب من تلك الدولة دون تعدٍّ 

لية فنصت القوانين والأعراف الدو  ،في أي وقت إليهاعلى حريات وحقوق الآخرين وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود 
من  00يضاً في المادة أ. كما جاء (0) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" 02عليها، وهذا ما ورد في المادة 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية " لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة 
الحقوق لته هو" بو كما " يحق لأي فرد أن يغادر أي دولة بحرية بما في ذلك د بشكل شرعي"،التي يتواجد فيها 

لتطوير الحر للإنسان. وهي تتفاعل مع عدة حقوق أخرى. لالمدنية والسياسية، حرية التنقل شرط لا غنى عنه 
لخاص بالحقوق المدنية من العهد الدولي ا 00القيود المسموح بفرضها على الحقوق المكرسة بمقتضى المادة بو 

                                                           
   .ة الأمم المتحدة: " المسكن هو خط الدفاع الأول ضد تفشي فيروس كورونان، خبير امجلس حقوق الإنس( 0)

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة،  -0( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يأتي: 02نصت المادة )( 0)
 .إليه العودةيحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له  -0،
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والسياسية، يتوجب ألا تبطل حرية التنقل، مع إلزامية تقديم تقارير من الدول التي تقيد الحق في التنقل ، تحتوي 
معلومات عن القواعد القانونية والممارسات الإدارية والقضائية المحلية المتعلقة بالحقوق المكرسة بمقتضى المادة 

ثنائية يد حرية التنقل في الظروف الاستي"، لتقهة المعنية بالحقوق المدنية السياسية الج حيث اشترطت "، (0) 00
كل و المتخذة لحماية الصحة العامة، أن تكون هذه القيود قانونية ، وضرورية ، ومتناسبة ، وأن تكون متلائمة 

اً صحياً ث اتخذت الصين حجر الحقوق الأخرى المقر بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . حي
عرقل الحركة والتنقل مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية ومستلزمات و لا يحترم حقوق الإنسان  شاملا

في المقابل ، و ….نتحار المرضى ان، و االحياة الأخرى، وتسبب في وفاة المصابين بالفشل الكلوي وأمراض السرط
قلة الحركة إلا أنها وفرت فيها حماية أكبر للحقوق الفردية، لأنها فرضت تدابير هناك دول مثل إيطاليا فرضت عر 

 التقييد بشكل تدريجي.

 ( الحق في الصحة 5

يعد الحق في الصحة من الحقوق الأساسية للإنسان ، لذلك تسعى جميع الدول العالم إلى بذل أقصى جهودها    
 ،وقد تطلب تفعيل هذا الحق ضرورة اتباع سياسيات صحية من أجل توفير أعلى مستوى من الصحة لمواطنيها ،

ووضع الاتفاقيات الدولية بحقوق الإنسان التي تتضمن الحق في الصحة ، موضع التنفيذ في الدول الأطراف ، من 
خلال تشريعات وطنية ملائمة للتشريعات الدولية .وقد عني القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة واهتم 

( من الإعلان العالمي 05عة الدولية الإشارة لهذا الحق في المادة )يذ تضمنت الشر إا اهتماماً واضحاً وصريحاً ، به
لحقوق الإنسان التي تنص على أن " لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته 

( من العهد الدولي 00" كما تضمنت المادة )، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية 
الإشارة لهذا الحق من خلال نصها على " تقر  0122الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه 
 01 –حت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار المبادئ التوجيهية خاصة بكوفيد ". وبناء على ذلك صر 

، بأن احترام كامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية (0)
خذة للاستجابة صحة العامة المترئيسي لنجاح خطط ال وهووالسياسية، في للتدابير المتخذة بهدف وقف انتشار الوباء 

 للوباء والتعافي منه. 

 ضمان الحق في الصحة 

تم تكريس الحق في الصحة بموجب العديد من الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،  لقدكما تحدثنا سابقاً    
ى عاتق ة، ورتب علقر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الحق في الصحأحيث 

                                                           
 )حرية التنقل(، مكتبة حقوق  00(، المادة 02(، التعليق العام رقم )0111للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة السابعة والستون )( ا0)

 الإنسان، جامعة منيسونا.

    .لتصدي لفيروس كوروناالأولوية عند ا الإنسان، باشيلت: يجب أن تحتل حقوق الإنسانالمفوضية السامية لحقوق (0)
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الدول الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة والفعالة للوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها .حيث يتطلب الحق 
في الصحة أن تكون المرافق والخدمات الصحية متاحة بشكل كاف والجميع دون تمييز، وأسعارها في متناول 

يجب على الدول توفير و إتاحة  01-ففي كوفيد ،  هنة الطب عالية الجودةالجميع، بمعنى أنها تحترم أخلاقيات م
، وبأسعار معقولة ، وذات جودة عالية ، مع وجوب تحديد للفئات  01-خدمات تشخيص ورعاية مرضى كوفيد 

نية الأكثر عرضة والوصول إليها بشكل محدد الأهداف . كما قامت منظمة الصحة العالمية بوضع سبع االسك
دعم  -0. تدابير تختص بالسفر والتبادل التجاري  -0ات لغرض محاربة وباء كورونا ومنع انتشاره وهي: محدد
التصدي لانتشار الإشاعات  -4التسريع بتطوير اللقاحات والتشخيص  -2ن التي لديها نظم صحية ضعيفة االبلد

 -2اص المصابين ومنع انتشار المرضتحديد الخطط والموارد اللازمة لتحديد وعزل الأشخ -5 والأنباء المغلوطة
فضلًا عن ضرورة قيام الدول بالعمل بروح  -2نات والتجارب بين الدول ومنظمة الصحة العالمية ايبتبادل ال

 من لمواجهة الوباء والقضاء عليه.االتض

 ةحالفضلًا عن تلك الإجراءات فقد عملت بعض الدول على إعلان حالة الطوارئ ومنها ما عمدت إلى فرض    
لعمل انتشار المرض وعدم تزايده، وا من من شأنه التقليلالأمر الذي التجول وتقييد حركة التنقل للأشخاص،  عدم

 ياة الأشخاص.دي بحو وباء عالمي، ينتقل بشكل سريع ومؤثر وقد ي فهوعلى احتوائه للوصول إلى القضاء عليه، 
نها ي حالة استثنائية تنتهي بزوال الأسباب التي أدت إلى إعلان إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، فهإ

نب منظمة الصحة العالمية وما استتبعها من إجراءات تتصل بها وكذلك اومن ثم فهي إجراءات احترازية من ج
و تعزيز من الإجراءات الوقائية كحظر التجول وحظر التنقل ومنع أتعاون الدول في إعلان مثيل لها داخل حدودها 

السفر وقطع الاتصال بين مدن ومحافظات الدولة الواحدة وتوقف التعليم وتعطيل الدوام الرسمي، وغيرها من 
  (.0)واحدة حماية وتعزيز حق الإنسان في صحته  نما هي تهدف إلى غايةإالإجراءات 

لا يتعين أن تعالج للمفوضية السامية لحقوق الإنسان،  01حسبما جاء في المبادئ التوجيهية الخاصة بكوفيد    
ر بل يتعين أن تتطرق كذلك لحقوق الإنسان وعواقب التدابي الوباء الطبية فحسب،الاستراتيجيات الصحية أبعاد 

المتخذة في سياق الاستجابة للوباء على كل من الجنسين. كما حثت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
 كثر ضعفاً وتهميشاً، ما يعني القضاء علىدون أي تمييز، بما في ذلك الأ "، على وجوب إتاحة العلاج للجميع من

ن أي شخص من العلاج المناسب وفي اوعدم حرم كل الحواجز المترسخة أساساً التي تعيق الحصول على العلاج،
و أجتماعي الاعاقة، أو النوع الإالوقت الملائم، لعدم تمكنه من تحمل تكلفته، أو نتيجة تحيز قائم على السن، أو 

علنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل أ كما  الميول الجنسية تعيقه من الوصول للعلاج.

                                                           
، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 0122( من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 00صت المادة )ن (0)

، على " تقر 02وفقاً للمادة  ،0122يناير 2، تاريخ بدء النفاذ: 0122ديسمبر  02( المؤرخ في 00-)د 0022قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
نسان التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسيمة والعقلية يمكن بلوغه. حقوق التي لا يجوز تقييدها وهي إالدول الأطراف في هذا العهد بحق كل 

ياسية، الحقوق في زمن الكوفيد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس 4الحقوق المنصوص المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 
 . 02-2،ص 01
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نهم من اباشيليت" أن مكافحة تفشي الفيروس بطريقة فعالة يعني أن نضمن حصول الجميع على العلاج وعدم حرم
حماية الأشخاص المحرومين من ومن هذا المنطلق يجب  الرعاية الصحية لمجرد أنهم لا يستطيعون دفع ثمنها.

خطر معرضون بشكل كبير لالفي مؤسسات الرعاية(  والموجودون وهم الأشخاص )المحتجزون في السجون حريتهم 
لذا يجب على الدول اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل لهؤلاء الأشخاص  الإصابة بالفيروس في حالة تفشيه ،

صحية اللازمة والوقائية، فضلًا عن تمكنهم من الوصول إلى المعلومات عن هذا الوباء كما يتعين اتخاذ الرعاية ال
خطوات لتقليص إمكانية انتشار الفيروس في السجون ، بما يشمل الحد من الاكتظاظ عن طريق إطلاق سراح 

ا شخيص والعلاج الضروري ، بمالسجناء غير الخطرين ، وكفالة حصول السجناء على جميع خدمات الوقاية والت
 فيه القدرة على العزل الذاتي. 

 ( الحق في العمل 6

هذا الحق في  عن عويقصد به حق كل إنسان في الحصول على عمل يقتات منه وله الحرية في اختياره، ويتفر    
أن  رض وحقه فيأن يتقاضى أجوراً عادلة مناسبة وحقه في الحماية من البطالة في حالة الإصابة والعجز والم

تطيع الأفراد التمتع ولا يس ز بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة.يالعمل الذي يقوم به دون تميو يتقاضى أجوراً تتناسب 
بهذا الحق إلا من خلال تدخل الدولة بإيجاد فرص العمل والرقابة المستمرة على ظروف العمل وأوضاع العمال 

ذها وهذا كله ضروري ومهم لعمارة الدولة وتنمية الإنتاج وتلبية حجات ووضع التشريعات اللازمة ومتابعة تنفي
ولقد تناولت الوثائق والإعلانات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان هذا الحق وعملت على . (0)المجتمع 

الحياة بكرامة  ن فيكفالته وحمايته لكونه من أكثر الحقوق الإنسانية التصاقاً بالحق في الحياة ذلك أن حق الإنسا
وبصورة  مكانية على الحصول على الرزق لا يكتمل بالنسبة للغالبية العظمى من البشر ما لم تتوافر لهم القدرة والإ

نتهاكات وخروقات كثيرة خاصة أن قوانين نة .وفي ظل قانون الطوارئ يتعرض حق العمل لاالا تعرضهم للإه
لزام الأفراد على العمل دون مقابل أي )أعمال السخرة ( فضلًا عن إالطوارئ في دول كثيرة تعطي للسلطات حق 

ذلك لهذا القانون أثره على الاستثمارات في الدولة حيث يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة نظراً للقيود التي 
بطالة مع لتضعها على هذه الاستثمارات . ويؤدي ذلك إلى تقليل فرص العمل مما ينتج عنه من تفاقم في مشكلة ا

جور الفعلية بشكل يجعل معظم العاملين بأجر تحت خط الفقر، وبناء على ما سبق الضعف العام في مستوى الأ
وذلك بسب الإجراءات التي فرضتها بعض الدول، ومن هذه  أثرت جائحة كورونا على حق العمل تأثيراً كبيراً،

من القوى  %00سلبا على أكثر من  نعكساباء كورونا لأماكن العمل بسبب و غلاق الكلي أو الجزئي الإجراءات الإ
نتاج في أغلب دول مليار شخص، فخسر الملايين أعمالهم وتوقفت دورة الإ 232العاملة العالمية والبالغ عددها 

ومع استمرار غالبية دول العالم في فرض إجراءات وقيود مشددة على حركة التنقل والعمل ضمن سياسات  العالم.
جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم وتسببت بعشرات آلاف الضحايا ومئات آلاف الإصابات،  منع انتشار

                                                           
 .21، صجامعة الموصل وحرياته، أطروحة دكتوراة، كلية القانون، الإنسان، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق 0222 نجيب، سحر محمد، ( 1)  
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ولية وقامت منظّمة العمل الد نتهاكات متعددة الأوجه تمس بحقوقهم الأساسية، ايواجه العمال في كثيرٍ من الدول 
ول العالم، نتاج حنا على الوظائف والإ"المدمرة" التي ستخلفها جائحة كورو  اعياتبنشر تقرير حذرت فيه من التد

اء أن تؤدي أزمة وب نية" ،وتوقعت المنظمة"امؤكدة أن سوق العمل يواجه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الث
ني من عام ابالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الث 232فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 

 ملايين في الدول العربية". 5مليون وظيفة بدوام كامل، من بينها  015 ، أي ما يعادل0202

 نياالمطلب الث

 الضمانات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ 

أن حالة الطوارئ تفرض التحلل من القوانين العادية من خلال إلغائها والإعمال بالقوانين الاستثنائية التي  مع   
حقوق الإنسان،  نتهاكاحماية الدولة من مخاطر هذه الحالة، إلا أنه قد تكون هذه القوانين الاستثنائية سببا في  هدفها

 ن الدولة لها الحق في التحللإونقول هنا ؟ الفرد والأمر الذي يجعلنا لا نعرف من الأولى بالحماية، هل الدولة أ
ت هذه الأخيرة هدفها حمايتها، لكن رغم ذلك لا يجب استعمال هذه من القوانين العادية والعمل بالاستثنائية ما دام
ا إلى نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باسم حالة الطوارئ، فإذا عدناالقوانين الاستثنائية بشكل تعسفي بحيث نقوم ب

ي لا يجب تالمواثيق الدولية باعتبارها أسمى من الدساتير الوطنية نلاحظ أنها وضعت قيودا على بعض الحقوق ال
هذه المواثيق وضعت ضوابط لحالة الطوارئ، ساعية إلى حماية الإنسان فريعة وجود حالة الطوارئ، ذالمساس بها ب

 .ى يلحق بهذمن أي أ

 ولًا: الضمانات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ أ

نه من أعمال  افكل ما يحرم الدستور إتي ،توفر لهايجاباً بقوة الضمانات التي إن ممارسة الحقوق تتأثر سلباً أو إ   
وتصرفات تشكل مساساً أو اعتداء على حقوق الأفراد يعد ضمانة قوية لها ، فالضمانات الداخلية أي التي تنص 

عمال حقوق الإنسان وفي مقدمة هذه الضمانات إ عليها دساتير وقوانين الدول تعتبر ضمانات مهمة لتحقيق و 
القوانين الأخرى  االدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة والتي تخضع له انص عليهيرية التي الضمانات الدستو 

وتتبعها درجة ، والشرعية الدستورية ترتكز على كل من الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام الحقوق، إلا أن أحداً 
تورية وق .فالضمانات التي توفرها الشرعية الدسلا يجادل في أن الظروف الاستثنائية تسمح بوضع قيود على الحق

في الظروف العادية لا تطبق بذاتها في الظروف الاستثنائية لأن أهمية المحافظة على النظام العام المعرض للخطر 
تبدو أكثر دقة في الظروف الطارئة عنها في الظروف العادية، مما يجعل التوازن بين مراعاة النظام العام كالمصلحة 

طار التوازن بينه وبين الحقوق . وفي نطاق الظروف الطارئة لا يمكن أن يتم التوازن على إمراً واجباً في أعامة ال
 . رحساب المصلحة العامة. لأنه بدون حماية النظام العام سوف تتعرض الحقوق للخط
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ذلك دوره أرض الواقع لكان ل علىطبقت تها قوانين الدولة ودساتيرها والتي لو أهم الضمانات الداخلية التي احتو  
نتهاك قدر الإمكان عند العمل بقانون الطوارئ وسنتناول هذه الضمانات الفعال في حماية حقوق الأفراد من الا

 وهي:

صورة في احترام القوانين وفي تطبيقه ب ان لهذا المبدأ دوراً مهمإحيث  ( ضمانة احترام مبدأ الفصل بين السلطات1
لطات الثلاثة في يد هيئة واحدة يؤدي إلى عدم استقرار القوانين وتجريدها من العمومية ن جمع السإصحيحة إذ 

ويعد مبدأ الفصل بين السلطات هو أفضل ضمان لحماية حقوق الإنسان يكمن في تطبيقه مبدأ الفصل  والحيدة.
جاوز عليها يمنع التلذي يساعد على توزيع الوظائف بين عدة أطراف بشكل يضمن حقوق الأطراف و ابين السلطات 

وذلك لأنه لا يوجد من الناحية الواقعية ما يمنع محتكر السلطة من ممارستها على حساب حريات الأفراد وحقوقهم 
ولكن يلاحظ كيف أن هذا المبدأ ينتهك وذلك بهيمنة الهيئة التنفيذية على  .(0)ن هو الوحيد الأمر الناهي اطالما ك

لك عن طريق ممارستها صلاحيات تنظيمية واسعة متعلقة بحقوق الإنسان من خلال الهيئة التشريعية والقضائية وذ
ليها من الهيئة التشريعية سواء في حالة التفويض التشريعي أو في حالة الظروف إتجاوزه لاختصاصاتها الممنوحة 

وانين لوحظ أنه في ظل قن .والذي يهمنا هو حالة الطوارئ إذ االاستثنائية وحالة الطوارئ أو في حالة غيبة البرلم
الطوارئ كيف أن هذا المبدأ يخرق وذلك بتجاوز السلطة التنفيذية على اختصاص السلطات الأخرى في الدولة من 

 : (0)يخلال الصلاحيات الكثيرة الممنوحة لها بموجب قوانين الطوارئ وسنبين هذه التجاوزات من خلال ما يل

  ة التشريعية ومظاهر هذا التجاوز تتجلى بما يليتجاوز قوانين الطوارئ لصلاحيات السلط -

  غلب قوانين الطوارئ حق إعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في جزء منه بالسلطة التنفيذية ومن أ تنيط
فهو يؤدي إلى فرض قيود استثنائية  مر خطير جداً في حياة البلاد العامة.أالمسلم به أن هذا الإعلان 
نتها الدساتير ا،ويؤول إلى تعطيل الضمانات الأساسية للإنسان التي ص مفاتهعلى سلوك المواطنين وتصر 

و جزئياً أقرتها مبادئ القوانين الأساسية في المجتمعات الإنسانية . لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ كلياً أو 
صورة بهو في الأصل عمل من أعمال السلطة التشريعية، ولا يجوز أن يوكل إلى السلطة التنفيذية إلا 

مؤقتة وتحت شروط دقيقة ومحددة وكافية وتحت رقابة السلطة التشريعية من أجل ضمان عدم استخدام 
 رادت، تحقيق أهدافها.        أليها كلما إالسلطة التنفيذية )حالة الطوارئ( وسيلة تلجأ 

 حالة الطوارئ.  ، أثناءبعد أن يضع قسم من قوانين الطوارئ القيود والتدابير الاستثنائية على حقوق الإنسان
 لأحوال.و تضييقها حسب اأتضيف نصاً يجيز للسلطة التنفيذية توسيع هذه القيود عند الاقتضاء، 

  و نائبه صلاحية تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة أغلب قوانين الطوارئ الحاكم العرفي أ تخول
غلب دول العالم مبدأ أ وري المعمول به في حدهما. وهذا الحكم مخالف للمبدأ الدستأالأوامر الصادرة من 

و ومقدارها، وهذا التحديد هالعقوبة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". فالمشرع هو الذي يحدد نوع 

                                                           
 ، بيروت.02، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ص0222د سرور، أحمد فتحي،   (0) 
 . 52نجيب، سحر محمد، مصدر سابق، ص ( 0)



 محمود البنا لينا جمعة                                                        ..      . ضمانات حقوق الانسان في ظل حالة الطوارئ

 199        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

أعماله، ولا يجوز أن يفرض به أي سلطة مهما كانت الظروف، ومثال ذلك عندما قام رئيس  عمل من
ن يخالف قانون الدفاع تتمثل بالسجن حتى ثلاث سنوات أو الوزراء في الأردن، بفرض عقوبة على م

  آلاف دينار أردني. 2بغرامة 
                                                                                                       تجاوز قوانين الطوارئ لصلاحيات السلطة القضائية ومظاهرة هذا التجاوز تتجلى بما يلي: -

الاحتياطي ) الحبس الاحتياطي _ التوقيف المؤقت ( تدبير قضائي محض ،  فيقلتو ا -0
 هحاطته قوانين الأصل والإجراءات الجنائية بقيود شديدة لحماية الفرد من التعدي على حقوقأ
 حرياته الأساسية. و 

ات ارية واستثنته من الأحوال والإجراءجراء الخطير في يد السلطة الإدوقد جاءت قوانين الطوارئ ووضعت هذا الإ   
المنصوص عليها في قوانين أصول المحاكمات الجنائية، وقيدته بالقيود المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وهي 

 يدتها الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية.أقيود لا تتضمن حتى الحد الأدنى من الضمانات التي 

ياء، في شحتياطي هنا قيود أخرى تفرضها قوانين الطوارئ على الأشخاص والأبالإضافة إلى التوقيف الا -0
قبة الرسائل والصحف والنشرات انقل والإقامة والمرور وفي تفتيش الأشخاص والأماكن، وفي مر تالاجتماع وال

العقار  وأغلاق المحال العامة والاستيلاء على المنقول إ والمطبوعات ووسائل التعبير في مختلف أنواعها وفي 
ت قوانين ولكن جاء وهذه القيود هي من اختصاص السلطة القضائية، ،وسحب تراخيص الأسلحة وغيرها من القيود

 الطوارئ فسحبتها من يد هذه السلطة، ووضعتها في يد السلطة التنفيذية. 

ية، لمواجهة الضرور  وعلى ضوء ذلك يتوجب على السلطة التنفيذية أن تتخذ أثناء قيام حالة الطوارئ التدابير   
التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، وأن لا تبالغ في ردود الأفعال على حساب حقوق الأفراد  ةف الطارئو الظر 

 فعليها أن تحقق مبدأ التوازن بين تلك الحالات الاستثنائية واحترام حقوق الإنسان. 

 ( ضمانة الرقابة القضائية2

من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية فمراعاة حقوق  ن نزاهة واستقلال القضاء هو حقإ   
الإنسان في أي بلد يتطلب وجود نظام قانوني إنساني وإطار فعال لإقرار العدل يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية، 

 القانون  انسلط ن عليهم غيرامستقلين لا سلط أحراراوذلك عن طريق استقلال القضاة. فالقضاة يجب أن يكونوا 
ضائية الحديث عن الرقابة القمن ولكون الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان ، لا بد  .(0)

تحمي الشعب من نوابه وتعني أن سلطة الشعب  - 0على دستورية القوانين أهم ضمانة لحقوق الإنسان لكونها :
والمشرعون هم نواب الشعب ، ويعملون بتفويض مؤقت  ،حكم الشعبفوق الجميع والدستور هو الميثاق الذي ي

بموجب الدستور فإذا خالفوا الدستور فإن السلطة القضائية تقوم بدورها الحيوي في التأكد من دستورية القانون وإلغائه 
الرقابة  -0أو الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور وهكذا تحمي السلطة القضائية الشعب من نوابه .
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القضائية على دستورية القوانين تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي الحيلولة دون تركيز السلطة بيد هيئة 
واحدة مما يحقق ضمانة فعلية لحقوق الإنسان . حيث تلزم السلطات بعدم الخروج أو التجاوز على الاختصاصات 

على القوانين تؤكد مبدأين مهمين هما مبدأ سمو الدستور ومبدأ تدرج  الرقابة الدستورية -2المحددة لها بالدستور. 
القواعد القانونية الذي يؤدي بدوره إلى حماية حقوق الإنسان. واستناداً لهذين المبدأين لا يجوز للقانون أن يخالف 

ابة يؤدي النوع من الرق خذ بهذاالدستور كما لا يجوز للأنظمة والمراسيم أن تخالف القانون والدستور. لذلك فإن الأ
ن الرقابة على دستورية القوانين إ - 4إلى اتفاق جميع تشريعات والقرارات والأنظمة مع أحكام القوانين والدستور. 

تحمي حقوق الأفراد من التجاوزات التي ترتكبها السلطة التنفيذية والإدارية بما تصدره من أنظمة ولوائح وتعليمات 
ن السلطة التنفيذية تعد أكثر سلطة احتكاكاً بالأفراد وبالتالي من الوارد خروجها إحيث ي بصدد تنظيم الحقوق ه

عن دائرة الحقوق. هذه كانت أهم الضمانات التي يوفرها مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين لحماية حقوق 
م الطوارئ لأن نظا لة الطارئة وذلك:نتهاك والتجاوزات في ظل حاوحريات الأفراد. ولكن هذه الضمانات تتعرض للا

يخلق حالة من تفتيت النظام القانوني في الدولة والإكثار من فروعه إذ تنبثق شعب قانونية متعددة متمثلة في 
الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على وحدة قانون العقوبات والخروج على أحكامه وفروعه  ،القوانين الجزائية الخاصة

هناك القضاء العادي والقضاء الاستثنائي كالمحاكم العسكرية  .حالة من الازدواج القضائيوهذا يؤدي إلى خلق 
ن المتهم من حق الطعن في اكذلك حرم ويؤدي الطوارئ وغيرها من المحاكم الخاصة.م ومحكمة أمن الدولة ومحاك

التظلم من قرار الاعتقال ن المعتقل من اللجوء للقضاء الطبيعي عن االأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ وحرم
 ثار السلبية التي يتركها هذا النظام الاستثنائي الطارئ.وغيرها من الآ

 :(0 )ليومن أجل توفير أفضل الضمانات لحقوق الإنسان في حالة الطوارئ لا بد من مراعاة ما ي

  هذه المحكمة  ن يجب أن تتولى الرقابة على دستورية القوانين محكمة مختصة مشكلة من قضاة مستقلين تكو
مختصة بالفصل في دستورية الأحكام وتقضي بعدم دستورية النصوص القانونية والقرارات المخالفة 

 للدستور. 
  أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية مع استقلال وحياد أعضاء السلطة

 .القضائية على جميع المستويات
 تفرض رقابتها الكاملة على قانون الطوارئ الذي تصدره السلطة التشريعية وأن  على السلطة القضائية أن

 تتأكد من مدى موافقة مواده لأحكام الدستور ومدى الحماية التي يوفرها في ظل الحالة الطارئة للأفراد.

 نياً: الضمانات الدولية لحماية حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ اث

ة نية يمثل سمة أساسية من السمات المميز اقوق الإنسان لا سيما بعد الحرب العالمية الثضحى الاهتمام بحألقد    
نما إذ لم تعد مسألة حقوق الإنسان هذه تندرج في نطاق الاختصاص الداخلي للدول فحسب و إللمجتمع الدولي 

هذه  د وصارخ علىصليا فيها لا سيما في الأحوال التي يحدث فيها خروج متعمأصبح المجتمع الدولي طرفا أ
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وبسبب عدم كفاية الضمانات  .(0) قلية معينة داخل الدولةأو ضد أالحقوق سواء ضد مجموعة كبيرة من الأفراد 
الداخلية لحماية حقوق الإنسان فقد أدرك المجتمع الدولي أنه لا أمل في ضمان حقوق الإنسان ما لم يهتم المجتمع 

الحريات عن طريق الوسائل والأساليب التي يمكن اللجوء إليها من أجل يضاً بضمان حماية هذه الحقوق و أالدولي 
ضمانات وتنبع أهمية هذه ال حترام الواجب لحقوق الإنسان ووضع النصوص الخاصة بها موضوع التنفيذ.ضمان الا

 جودها يجعل الحقوق المقررة مجرد تعهدات.الدولية من كون عدم و 

 رفوالتي تع الضمانات الدولية لحماية حقوق الإنسان تعد من أهم التي -وعليه سنبحث في هذه النقطة    
اس هو في الأس الذي قانون حقوق الإنسانمسألة تضمن القانون الدولي  -الدولية لحقوق الإنسان   المعاهداتب

ية ملزمة انونالقوعليه فإن هذه القواعد عموما بالإمكان أن تصبح الالتزامات ، ينطبق على الدول وليس على الأفراد
ومن   للدولة وحقوق مطبقة لمواطني الدولة فحسب من خلال تضمينهم بطريقة معينة في القوانين الوطنية للدولة

هو الاتفاقيات الدولية التي تخلق التزامات دولية  ، الناحية العملية فإن أهم مصدر لقانون حقوق الإنسان الدولي
ه تكون ملزمة فقط عندما تدخل حيز التنفيذ وتنحصر إلزاميتها في مباشرة وواضحة للأعضاء إلا أن الاتفاقيات هذ

الدول المنظمة لتلك الاتفاقية ولكن نظراً للقبول الواسع في ممارسة الدول للقواعد الخاصة بحقوق الإنسان ونظرا 
ع على لم توق وعرف دولي ملزم لكافة الدول سواء وقعت أ بمنزلةلأهمية اتفاقيات حقوق الإنسان فقد أصبحت 

وتعتبر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الحد الأدنى لتلك الحقوق التي  اتفاقيات حقوق الإنسان .
يتعين كفالتها لكل إنسان وتلزم الدول باحترام وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات ولا تملك الدول مخالفة تلك الأحكام وإلا 

إلزامية قواعد القانون الدولي ومن ضمنها )قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والسؤال حول مدى  تعرضت للمسألة.
مات الدولية المنظ –شخاص القانون الدولي المخاطبين بأحكامها )الدول أقليم الدول بواسطة إعند تطبيقها في نطاق 

 .(0) الأفراد( -

مجال  ية على تنفيذها لالتزاماتها الدولية خاصة فيوطبيعة القانون الدولي تفرض على الدول التزام الرقابة الذات   
از اللجوء ويترتب على ذلك عدم جو ، حقوق الإنسان وذلك عن طريق التوفيق بين قوانينها الداخلية وتلك الالتزامات

 إلى وسائل الرقابة السياسية والقضائية إلا بعد استئناف سائر الوسائل الوطنية التي يمكن عن طريقها حماية حقوق 
الإنسان المقررة في القانون الدولي فإذا ما ثبت عدم فاعلية الوسائل الوطنية في تأمين حماية حقوق الإنسان ينشأ 

 .تجاء إلى الوسائل الدوليةلحق الدول والأفراد في الا

اها نيهمنا هي اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحوي على بنود خاصة تتعلق بحالة الطوارئ التي سبق أن بيوالذي    
 عند الكلام عن تأثير قانون الطوارئ على حقوق الإنسان.

هم الضمانات الدولية التي جاءت بها هذه الاتفاقيات الدولية فإن التشريعات الدولية المتعلقة بهذا وبالنسبة لأ   
ن ازمالموضوع )حالة الطوارئ( قد أوردت نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة الطارئة في المكان وال
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زمة، وللحد التعسف الذي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية إزاء هذه الحالة، اوتقييدها بشروط ح
لة القانونية والمحاسبة القضائية إذا ما خرجت ءن المشروعية والخضوع للمساان وفقدووضعها تحت طائلة البطلا

 ية تشكل خطر جدية على حريات المواطنين وكرامتهم.عن هذه الشروط لأن حالة الطوارئ حالة استثنائ

 لي:جمال أهم الضمانات التي جاءت بها بما يإويمكن 

 .مبدأ الإعلان بإجراء رسمي وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للدولة 
 .مبدأ الإشهار الفوري عند الطرف المعني والمكلف في المعاهدة  
 .مبدأ وجود خطر استثنائي 
  وعدم تجاوز الإجراءات.مبدأ النسبية 
 .مبدأ عدم التمييز 
  و مبدأ التقيد.أمبدأ عدم المساس ببعض الحقوق الاساسية  

حق  -ن كل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تجمع على عدم المساس بالحقوق التالية: )حق الحياة إإذ    
لي يضيف العهد الدو و   ذات المفعول الرجعي(. منع الإجراءات الجزائية –منع العبودية  -سلامة النفس والجسم 

ن االخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأمريكي عدم المس بحق الاعتراف بالشخصية القانونية وحرية الوجد
والدين. ويتناول العهد منع السجن لتعهدات مدنية ويضيف الميثاق الأمريكي حقوق الأسرة والطفل وحق الجنسية 

( المشتركة لاتفاقيات جنيف ضمانات المحاكمة العادلة في الحقوق 2وتضيف المادة ) في الحياة العامة. والمشاركة
غير القابلة للتقييد وهناك نوع آخر من الضمانات تنبثق من هذه الاتفاقيات الدولية تتمثل بأجهزة الرقابة الدولية 

( عضوة لمراقبة وفاء الدولة 00اسية أنشأ لجنة من )على تنفيذ الاتفاقية: فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسي
دات عضاء بتقديم تقارير حول التدابير التي اتخذتها لضمان الوفاء بهذه التعهبتعهداتها وفقا للعهد ويلزم الدول الأ

كول تو نتهكت تعهداتها وفقا للعهد. ويمنح البرو اوتستطيع الدول أن تشكو غيرها من الدول في إطار اللجنة لكونها 
الاختياري الأول اللجنة التي أنشأها العهد صلاحيات تلقي اتصالات وشكاوى من أفراد خاضعين لأي دولة عضو 

أما بالنسبة للاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وفقا . (0)انتهاكات لحقتهم من جانب حكومة هذه الدول  حول
اللجنة  تتألفو  لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وربيةنشاء اللجنة الأإ( من الاتفاقية تم 01للمادة )

الأوربية لحقوق الإنسان من عضو من كل دولة من الدول الأطراف وتستطيع كل دولة عضو أن تبلغ اللجنة 
ي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية تصدر من دولة أخرى عضو فيها. أوربي عن بواسطة السكرتير العام للمجلس الأ

ي منظمة غير حكومية أو أي جماعة من الأفراد تزعم أن إحدى الدول المتعاقدة أا لأي شخص طبيعي أو كم
عتدت على حقوقها المقررة في الاتفاقية أن تقدم شكوى عن هذا الاعتداء إلى السكرتير العام للمجلس الأوربي وذلك ا 

ق وز اللجوء إلى اللجنة إلا إذا استنفذت جميع طر إذا كانت هذه الدولة قد اعلنت اعترافها باختصاص اللجنة ولا يج
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الطعن الداخلية وفقا لمبادئ القانون الدولي وفي خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور القرار الداخلي النهائي. 
وقد أعفت اللجنة الأوربية المشتكي من تطبيق قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية في حال طول الإجراءات أمام 

اكم الداخلية. كما يشمل اختصاص اللجنة مراقبة احترام التشريعات الوطنية في الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية المح
مة الأوربية بالنسبة للمحك أما ومراقبة احترام المحاكم الوطنية في الدول الأطراف المتعاقدة لأحكام الاتفاقية نفسها.

ساو لعدد الدول الأعضاء في المجلس الأوربي ولا يجوز أن يكون م القضاة لحقوق الإنسان فهي تتألف من عدد من
واحد من جنسية واحدة. وتختص المحكمة بالنظر في القضايا المحال إليها من قبل اللجنة  من بينهم أكثر من قاض

ير سيضا تنظر في كافة القضايا التي تتعلق بتفأالأوربية لحقوق الإنسان أو من الدول الأطراف في الاتفاقية و 
يضا تختص المحكمة في تعويض الطرف المتضرر، تتعهد الدول الأطراف أوتطبيق الاتفاقية التي تحال اليها و 

ية ويعتبر حكم المحكمة نهائية فإذا لم توافق الدولة المعن اباحترام حكم المحكمة في القضية التي تكون فيها طرف
 ضويتها.و فصلها من عأوية الدولة في المجلس الأوربي بتنفيذ الحكم الصادر فإن من حق لجنة الوزراء تجميد عض

كذلك ت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان و ئالأمريكية لحماية حقوق الإنسان فقد أنش بالاتفاقية فيما يتعلقما أ   
المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان حيث تختص اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بصلاحيات كثيرة أهمها النظر 

ن مريكية التي يمكن أن تحدث منتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان الواردة في ميثاق منظمة الدول الأي الاف
من دولة عضو في الاتفاقية ضد دولة أخرى  االمعروضة عليه ى نظر في الشكاو اليضا أو  ،نب دولة عضو فيهااج

ت وطرق للجنة وللجنة أن تتحقق من أن الإجراءاالأفراد فقبولها اختياري بالنسبة  ى أما بالنسبة لشكاو  اليست عضو 
 الرجوع الداخلية في الدولة العضو التي ليست طرفا في الاتفاقية قد طبقت واستنفذت.

الأمريكية لحقوق الإنسان حيث تعتبر جهازا قضائيا ذاتيا يهدف إلى تطبيق وتفسير  بالمحكمة فيما يتعلقما أ   
كفلها نتهاكات التي تقترفها الدول الأعضاء للحقوق التي تالمتعلقة بالا تختص بالفصل في القضايافالاتفاقية 

الاتفاقية. فضلا عن تلك فإنها تمتلك صلاحيات تقويم الآراء الاستشارية المتعلقة بتفسير الاتفاقية وبعض معاهدات 
  حقوق الإنسان الأخرى.

فاقية ى جهاز فعال للرقابة على تنفيذ أحكام الاتالعربي لحقوق الإنسان فلا يحوي عل بالميثاق فيما يتعلقأما     
ق تقارير من الدول الأطراف تتعل تسلمما يعرف ب )لجنة خبراء حقوق الإنسان وعمل هذه اللجنة هو  لحيث أنش

بحقوق الإنسان وبدورها تدرس اللجنة هذه التقارير وتعيدها مشفوعة بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة 
لدولية جهزة الرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقيات اأضافة إلى نسان في الجامعة العربية للنظر فيها بالإلحقوق الإ

نتهج المجتمع الدولي منهجا وسطا، فلم يقف في مواجهة اهناك الرقابة الدولية على قرار إعلان حالة الطوارئ حيث 
ن للأفراد نما صيغت المعاهدات الدولية التي تضمإجه عام، و فكرة الظروف الاستثنائية بوجه عام، وكذلك لم يقبلها بو 

" حد الكفاف من الحرية، الذي لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كما وضعت الضوابط على حرية الحكومات 
د يفي الالتجاء إلى فكرة الظروف الاستثنائية التي سبق أن بيناها( وسار المجتمع الدولي بخطوات متدرجة فبدأ بتقي

( أن كل 0104ول )بمعاهدات جامعة( وكأن ثمرة ذلك أن قرر مجمع القانون الدولي المنعقد في باريس عام )الد
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تكون  -قليمينب دولة طرف، ترتبط باتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان على المستوى الإاحالة طوارئ تعلن من ج
جراء وهذا الإ .(0) وعلى النحو المنصوص عليه فيهاجهزة التي أنشأتها الاتفاقية خاضعة للرقابة الدولية بواسطة الأ

م هم ومن سوء استخدامهم لصلاحياتهلالمهم يعتبر بحق ضمانة مهمة لحماية حقوق الإنسان من تعسف حكومات دو 
لوب فضل أسأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمثل إمن خلال ما سبق يمكن القول  في ظل الحالة الطارئة.

 جل رعاية حقوقه وضمان حرياته وتجلى ذلك في الأمور التالية: أسان أن يحققه من استطاع الإن

 جهزة دولية ذات صلاحيات محددة لحماية حقوق الإنسان وحرياته.أيجاد إ  
  حرياتهم.و هدار حقوقهم إ الاعتراف للأفراد والجماعات بحق الشكوى ضد الدول عند 
 (0) عي لهذه الحقوق والحرياتالعمل بمبدأ الرقابة الدولية والضمان الجما.  

إن تقييد قوانين الدول الخاصة بتنظيم حالة الطوارئ بالمعايير الدولية السابقة الذكر ومراعاتها يشكل ضمانة  ،إذن   
(. 2) قل لهذه الحقوق المصونة دولياً ودستورياأنتهاك امهمة لحماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ يؤدي إلى 

ضائية دولية تحاسب الدولة التي تخرق الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في حالة قجهزة رقابة أجود وكذلك فإن و 
التفكير  ن ذلك يدفع الدولة إلىإشكل بحق ضمانة لحماية حقوق الإنسان حيث يالطوارئ وتكون لقراراتها قوة إلزامية 

 لهذه الحقوق والحريات. اقبل الإقدام على أي عمل يشكل خرق

 تمةالخا

مل واستقرار الدول وتعطل سير ع أمنذار تهدد إنستثنائية تعصف بالدولة دون سابق احالة الطوارئ ظاهرة  إن   
وهذا النظام نظام دستوري يخول  ،ستثنائي هو نظام الطوارئ اظهور نظام  إلىالمؤسسات وتؤدي هذه الظاهرة 

رار داخل والاستق منهة الحالة الطارئة لإعادة الأستثنائية مواجاصلاحيات كثيرة  قانون السلطة المختصة بموجب 
 الدولة.

 أولا: النتائج

 يةالأردنة حكومصدرته الأ الذيالدفاع  بقانون يتمثل  استثنائي قانون الطوارئ هو  قانون  أن إلى توصلت الباحثة 
 .كورونا وباء نتشارلاتعتبر غير اعتيادية من حيث تعرضها ف لظرو  تعندما تعرض

                                                           
 

، شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر العسكرية ،  0222، عبد الحميد ، وشريف جاد الله ،  الشواربي  ( 0)
  . 012منشأة المعارف ، ص 

 ( 0)   041شطناوي، فيصل، مرجع سابق، ص

الة الماجستير، كلية القانون، جامعة صلاح ، ضمانات حماية حقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق، رس0222قادر، يعقوب عزيز،  (1)
 .الدين

 



 محمود البنا لينا جمعة                                                        ..      . ضمانات حقوق الانسان في ظل حالة الطوارئ

 205        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 الدفاع يكون نافذ المفعول عندما يعلن بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار  قانون  أن إلى احثةكما توصلت الب
 من مجلس الوزراء. 

   سانالإنالاعتيادية مما يؤثر على حقوق  القوانينيعطل العديد من  الدفاع( قانون ) الطوارئ  قانون  أنكما 
    .القوانينالأساسية التي تكفلها تلك 

   ناثناء سريأوالأعراف الدولية هناك حقوق لا يمكن تعطيلها  الإنسانالدولية المتعقلة بحقوق وفقاً للمواثيق 
 الطوارئ وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحياة.   قانون 

  الوزراء  رئيسوامر أيكون هناك نوع من التوازن بين ضرورة تطبيق قرارات و  من أنبد  لا هأن إلى وتوصلنا
يكون هذا الحق مناسباً من حيث القوة والصرامة مع خطورة الظروف وتأثيرها بحيث  أنفي  الإنسانوبين حق 
 .كبسبب ذل الإنسانكثر صرامة من خطورة الكارثة بحيث تهدد حياة أالطوارئ  إجراءاتتكون  أنلا يمكن 

 لطة سبشكل واضح وخصوصاً عمل ال خرى السلطة التنفيذية تتدخل في مهام السلطات الأ أن إلى كما توصلنا
على  اهذا الشخص يمثل خطر  أنالقضائية حيث تظهر حالات الاعتقال الكيفي لمجرد الاشتباه وبدواعي 

 .المصلحة العامة
 معاونهو رئيس الوزراء  إلىحلة الطوارئ تنتقل صلاحيات رجال القضاء  إعلانفي حالة  إلى انه كما توصلنا. 
   تشمل حق السكن، الحق في الإنسانواسعة من حقوق  تهدد التمتع الكامل بمجموعة 01-الاستجابة لكوفيد ،

 المساواة وعدم التمييز. 
  يقف  لإنساناتهاك حقوق نافوتحقيق استجابة فعالية لفيروس كورونا،  الإنسانهناك علاقة وطيدة بين حقوق

 للاستجابة الفعالة لحالة الطوارئ الصحية العامة " لفيروس كورونا. حاجزا
  ب كل الدول، ومشاركتها في ناقصى ما يمكن من التعاون من جأة كورونا، يتطلب العالمي لجائحالطابع

 استجابة دولية فعالة وملائمة.    

 ثانيا: التوصيات 

 حالة الطوارئ في قوالب لغوية محددة المعنى، بحيث لا تحتمل  إعلانيتم صياغة أسباب  أنتوصي الباحثة ب
 ع أسباب جديدة منها.التفسير الذي يترك للسلطة التنفيذية ابتدا 

  ية على وجوب موافقة السلطة التنفيذية والتشريع دفاعال قانون بد من النص صراحة في  لاأن وتوصي الباحثة
 من أثر الطوارئ  قانون حالة الطوارئ وعدم حصرها بالسلطة التنفيذية فحسب لما لنفاذ  إعلانمعاً على قرار 

لتي تخدم ا القوانينالتشريعية هي ممثلة الشعب في وضع وكون السلطة  الأفرادواضح على حقوق وحريات 
 والصالح العام.  الأفراد

   وي تحالعالمية والإقليمية التي ت الإنسانالطوارئ في مختلف الدول للاتفاقيات ومعاهدات حقوق  قوانينمراعاة
 كانمقدر الإ لإنسانااً مهماً لحماية حقوق ضمانفي ذلك  لأنعلى مواد تنظم حالة الطوارئ والقيد بشروطها 

 عند فرض حالة الطوارئ. 
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   ماهية أعراضه.و  الإنسانيجابياً على حياة إتوصي الباحثة بنشر حملات توعوية حول لقاح كورونا ومدى تأثيره 
  واستقرار  منأتصدر أمر دفاع يلزم فيه المواطن بأخذ اللقاح للحفاظ على  أنية الأردنكما ينبغي على الحكومة

 البلاد.
  ية بتوفير أماكن مخصصه لمصابين كورونا وذلك لمنع تفشي الوباء ويكون على الأردنتقوم الحكومة  أنيجب

 نفقتها الخاصة. 
  01الرامية للتصدي ومكافحة كوفيد  الإجراءاتفي جميع التدابير و  الإنسانبد من الاحترام التام لحقوق  لا. 
  تهاكها. ناتجنب يو  الإنسانمع حقوق  اً كاملاتنسيق ةً منسق 01بير التصدي لكوفيد تكون تدا أنلابد 
   خاصة  انالإنستركز الاستجابة الفاعلة لفيروس كورونا على إزالة كل العوائق التي تجابه حقوق  أنيجب

 الحق في الرعاية الصحية والحماية من الفيروس، والحق في السكن. 
  ديها للضرورة الملحة التي تقت الإنسانقوق د بعض حيوتقي اعام أصلا الإنسانضرورة الاحترام التام لحقوق

 حماية الصحة العامة من وباء كورونا كاستثناء عن الأصل.
   دم ترنت للجميع وكذلك عنلإترنت، من خلال توفير انلإمن خلال منصات ا بعد عنعمال الحق في التعليم إ

 اللازمةر في ذلك، مع وضع التدابيهمال الرقابة على الطلاب للتأكد على تلقيهم الدروس ومواصلتهم المشاركة إ 
 لمنع تفشي المرض لدى العودة للدراسة.

  حصول الجميع على الرعاية الصحية ضمانعمال الحق في الصحة والرعاية الصحية، من خلال إ. 
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 المصادر والمراجع

 اولًا: الكتب

 4ي، مجلة الكويت، العدد لأردنافي الدستور  الاستثنائية، صلاحيات الملك 0202حمد، أسامة أ، الحناينة 
 الكويت. ،24المجلد 

  ،للبحوث ي الحفاظ على الدستور، مجلة مؤتة، سلطات الملك الدستورية ودورها ف0222العضايلة، أمين ،
 .أن، عم00، المجلد 2العدد 

  ،أني، دار وائل للنشر، عمالأردن، تطور النظام الدستوري 0205الليمون، عوض. 
 أن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمالإنسان، حقوق 0202ن، الفتلاوي، سهيل حسي. 
  ،ومد حالة  إعلان، شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري 0222الشواربي، عبد الحميد، وشريف جاد الله

 سكندرية.الإالعسكرية، منشأة المعارف،  الأوامرالطوارئ و 
  ،اند للنشر والتوزيع، عمدار الحام الدولي، لقانون وا الإنسان، حقوق 0220شطناوي. 
   ،ت، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، بيرو 0222حمد فتحي، أسرور. 
 في العالم المعاصر، دار الرواد، طرابلس الإنسان، حقوق 0220محمد مصباح، ، عيسى. 
  ،ئ الطوار  قانون في ظل  الإنسانات حقوق ضمانعبد الرحمن، أظنين خالد. 

 ئل الجامعية: الرساثانياً 

  ،وتطبيقاها في الوطن العربي، رسالة  القوانين، الرقابة على دستورية 0101حمد العزي، أالنقشبندي
 ، جامعة الموصل.لقانون الماجستير، كلية ا

   ،العراق، رسالة  انقليم كوردستإفي  الإنسانات حماية حقوق ضمان، 0222قادر، يعقوب عزيز
 صلاح الدين. ، جامعة لقانون الماجستير، كلية ا

 ،ة كلي ،أطروحة دكتوراة  ،وحرياته الإنسانات حقوق ضمان، التنظيم الدستوري ل0222نجيب، سحر محمد
 جامعة الموصل. ،لقانون ا

 ةاً: المجلات العلميثالث
 ،المتحدة، مجلة الرافدين للحقوق  الأمم، المعاهدات في ظل الفصل السابع من ميثاق 0222الجومرد، عامر

 01(، العدد )جامعة الموصل
  ،0112لسنة  02الطوارئ( رقم  قانون ي )الأردنالدفاع  بقانون العمل  إعلان، 0222حمد، أالغويري ،

 ديسمبر، الكويت. 4منشور في مجلة الحقوق، السنة الرابعة والعشرون، عدد 
  ،(.02رازوو، العدد )، مجلة ت0220أحمد، نشأت  
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  ،في الرسالة العربي"، مجلة المستقبل  الإنسانحقوق ، تقرير عن ندوة "0110عبد العال، محمد شوقي
 .012العربي، العدد 

 القوانين والاتفاقيات الدولية اً: رايع

  0202والمعدل لسنة  0150ي لسنة الأردنالدستور  قانون. 
  0200والمعدل لسنة  0110لسنة  02ي رقم الأردنالدفاع  قانون. 
 0122عام  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
   0122العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام. 
  0141عام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان. 
 المتحدة وهيئاتها: الأمم 
 المتحدة، فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ صحية عالمية. الأمم 
  01(، التعليق العام رقم 0220ية والسبعون )ناسياسية، الدورة الثاللجنة المعنية بالحقوق المجنية وال 

 .، جامعة منيسوتاالإنسانثناء حالات الطوارئ( مكتبة حقوق أالمادة الرابعة )عدم التقيد بأحكام العهد 
  ضد تفشي فيروس  الأولالمتحدة: "المسكن هو خط الدفاع  الأمم، خبيرة من الإنسانمجلس حقوق

 ".كورونا المستجد 
   وية عند الأول الإنسانتحتل حقوق  أن، باشيليات: يجب الإنسانمكتب المفوض السامي لحقوق

 التصدي لفيروس كورونا.
 لكترونية اً: المواقع الإ خامس
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 الملخص
أدلتهم،  روق بينهما، وتم استقراء آراء الفقهاء في التعزير بالقتل، والاطّلاع علىمفهومي التعزير والحدّ وبيان الفتطرق البحث ل

وتحليلها ومناقشتها، لمعرفة هل يمكن أن تصل عقوبة الجريمة التعزيرية في الفقه الإسلامي إلى القتل؟ فضلًا عن استقراء 
تعزير بالقتل، من الموقف القانون الإماراتي  قتل؛ لمعرفةالتي ورد فيها ذكر الالمواد قانون العقوبات الإماراتي، والاطلاع على 

 وهل وافق الفقه الإسلامي أو لا؟
وترجح بعد البحث القول بجواز التعزير بالقتل ضمن الحدود التي رسمها الشارع الحكيم، في إطار الضرورة، وبلا توسع؛ مع 

يها تي يجعلها بعض الفقهاء من جرائم التعزير، ويعاقبون علكثيرًا من الجرائم البيان أن في شمولية حد الحرابة ما يؤكد أن 
ها من جرائم الحرابة. وثبت أن القانون الإماراتي يقر عقوبة القتل تعزيرًا، وهو بهذا يوافق قول الفقهاء المجيزين،  بالقتل يمكن عدَّ

ةً بالأمن الخارجي أالمواد التي تناولت عقوبات الجرائم المتنوعة، سواء أ وينصُّ عليها في العديد من الداخلي  مكانت ماسَّ
 للدولة.

 قانون العقوبات الإماراتي. ،العقوبة ،التعزير ،الحد ،القتل :الدالةالكلمات 

Abstract: 
The research dealt with the concepts of ta'zir and al-Hidd and explaining the differences between 

them, and the opinions of the jurists in the ta'zir with killing were extrapolated, their evidence 

was examined, analyzed and discussed, to know whether the punishment of disciplinary crime 

in Islamic jurisprudence can reach killing? In addition to extrapolating the UAE penal code, and 

looking at the articles in which the killing was mentioned, to know the position of the UAE law 

regarding the condolence of killing, and whether or not Islamic jurisprudence agreed? After the 

research, it was suggested that it is permissible to apply the discretionary death penalty within 

the limits set by the wise street, in the context of necessity, and without expansion; with a 

statement that in the universality of the limit of confusion, what confirms that many of the crimes 

that some jurists make of the crimes of condolence, and punish them with death can be counted 

as a crime of dispensation. It has been proven that Emirati law establishes the death penalty in 

terms of condolence, and thus it agrees with the statement of the permissible jurists, and it 

stipulates in many articles that deal with penalties for various crimes, whether they affect the 

external or internal security of the state. 

 

Keywords: Killing, Atta'zir, Penalty, UAE Criminal Law 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصـــــــلاة والســـــــلام على المبعوث رحمة للعالمين، ســـــــيدنا محمد وعلى آله وصـــــــحبه      
 أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فنظرًا لما تمتاز به النفس البشــــرية من حرمة؛ فقد جعلت الشــــريعة الإســــلامية الحفاظ عليها من أهم  
 قاصدها، إذ أمرت بحفظها، وشرعت العقوبات على انتهاكها.م

فالنفس الإنســـــانية مصـــــونة، وحفظها من الضـــــرورات الخمس التي جاءت الشـــــرائع لحفظها ورعايتها، وقد 
ادٍ  قَتَلَ نَفْســــــاً  مَنوردت النصــــــوص الشــــــرعية بالأمر بالمحافظة عليها؛ قال تعالى: "   فِّي الَأرْضِّ بِّغَيْرِّ نَفْسٍ أَوْ فَســــــَ

دًا فَجَزَآؤُهُ (1)ا"أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِّيعً  وَمَنْ  افَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِّيعً  تَعَمِّّ نًا مُّ ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِّ ، وقال أيضــــــــــــا: "َ
بَ اللّهُ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ  لَهُ عَذَابًا عَظِّ  اللَّهُ  مَ حَرَّ  الَّتِّي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وقال ســـبحانه: " .(2)يمًا"جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا وَغَضــِّ

 .(3)"إِّلاَّ بِّالْحَقِّّ 

وقال عليه الصـــلاة والســـلام: "لا يحلُّ دم امرئ مســـلم يشـــهد أن لا إله إلا الله وأني رســـول الله إلا بإحدى 
 .(4)جماعة"ثلاث: الثيبِّ الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لل

ا باعت ضـــــــــمائرها، واســـــــــتمرأت الجريمة، وتفننت في أســـــــــاليبها، وتحايلت على  ومع هذا فإن ثمة نفوســـــــــً
القانون، حتى أصـــبح لا ينفع معها عقاب عادي؛ بل لا بد من عقاب رادع مانع، كما وجد من توســـع في اســـتخدام 

 حاضرة: الفساد والإفساد. عقوبات قاسية كعقوبة القتل على جرائم قد لا تستوجب ذلك، والتهمة

ين عظيمين، ولكـل منهمـا تـأثيره في زعزعة الأمن وتهديد الســـــــــــــلم المجتمعي؛ فإما أن م خطبفنحن إذًا أمـا
يفتح المجال على مصـراعيه لإحداث عقوبات تعزيرية قاسـية تصـل إلى حد القتل فتصيب المجرم والبريء، وإما أن 

ر عقوبة الإعدام على ما ورد في عقوبات نبقي على حياة من اســــــــــتمرأ الجريمة، وتفنن  في أســــــــــاليبها، وأن نقْصــــــــــُ
 الحدود والقصاص فقط. 

 أهمية البحث:
يكتسب البحث أهميته من أهمية حقِّّ الإنسان في الحياة، بصفتها من أجلِّّ حقوق الإنسان التي لاقت  -0

 العناية الإلهية والفقهية والتشريعية. 

قوبة القتل جزاءً على انتهاك حدٍّ من حدود الله، أو الاعتداء على نفسٍ لمَّا كان التشريع الإسلامي يعتمد ع -0
بشرية دون وجه حق، لحماية المجتمع من انتشار وباء الاعتداء على النفس البشرية بشكل عام، ولتهدأ 
نفوس ذوي الضحية بشكل خاص، كان هذا البحث للتصدي لبحث الخلافات الفقهية في عقوبة القتل 

 ان موقف قانون العقوبات الإماراتي من ذلك. تعزيرًا، وبي

                                                           
 .المائدة( من سورة 20) الآيةمن جزء  (0)
 .نساءال( من سورة 01) الآيةجزء من ( 0)
 .نعامالأ( من سورة 050) الآيةجزء من ( 2)
 الحديث متفق عليه؛ وسيأتي تخريجه بإذن الله عز وجل. (4)
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 :بحثأهداف ال

عقوبة  في معرفة أصــلوالمقننين،  للقضــاةو  لدارســي الفقه الإســلاميإلى إيجاد مرجعية  بحثال اهدف هذي
ها، بوصـــــفها عقوبة رادعة ومانعة لمن تســــــول له نفســــــه الاعتداء على أمن المجتمع وجوهر ها وأســـــاســــــالقتل تعزيرًا 

 ، ومعرفة موقف قانون العقوبات الإماراتي منه.لإزالة ما اكتنف هذا الموضوع من لبس وغموض وإبهام، و وسلامته

 إشكالية البحث:
 تكمن مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية:

 ما المراد بعقوبة القتل تعزيرًا؟-0
 ؟هل يمكن أن تصل عقوبة الجريمة التعزيرية في الفقه الإسلامي إلى القتل-0
 قانون العقوبات الإماراتي من عقوبة التعزير بالقتل؟ما موقف -2

 الدراسات السابقة:
لا شـــــك أن عقوبة القتل قد تناولتها العديد من الدراســـــات المتخصـــــصـــــة، وكذلك الحال في الجرائم الحدية 

 والتعزيرية، ومن هذه الدراسات:

 لفكر العربي.التعزير في الشريعة الإسلامية، عبد العزيز عامر، دار ا-0
 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العربي. -0
ونظرياته الفقهية المعاصرة،  التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة بأحكام القانون الجنائي الوضعي -2

 محمد شلال حبيب العاني، مؤسسة مروة للطباعة.

 قوبة في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية متحررة"، أحمد فتحي بهنسي، دار الرائد العربي، بيروت.الع-4
 دارو  ازي،بنغ يونس، قار جامعة الفيتوري، عطية محمد ،الإسلامي الجنائي التشريع في الحدية العقوبة فقه-5

 .  الوطنية الكتب

 م.0202حوث الإسلامية )إسام( استنبول أوغلي، مركز الب باش معايير التعزير، للدكتور طونجاي-2

وهي بلا شـك دراسـات قيمة ومفيدة في بابها، وتعد من أدبيات هذا البحث؛ إلا أن الإشـكالية التي تتصدى 
دراســـتنا لتجليتها والإجابة على مفرداتها لم تحظَ بحظ وافر في تلك الدراســـات، مع أنها تقدّم بعض الطروحات التي 

بعض جوانبها، غير أنها لم تعالج جميع جوانب الموضــــــوع، فضــــــلًا عن أنها لم تتناول  تمسّ مشــــــكلة الدراســــــة في
 الموضوع من وجهة نظر قانون العقوبات الإماراتي.

 
 منهج البحث: 

 اعتمدنا في تناول هذا الموضوع والإجابة على الإشكالية التي تصدى لها، على المناهج الآتية:
ذا مواد ، وكمظانها في آراء الفقهاء وأدلتهم في هذا الموضوع وتتبع تقراءباس وذلك :ستقرائيالا المنهج: أولا

 .قانون العقوبات الإماراتي

، ومواد قانون العقوبات مظانها من هانقلو في إطار عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وذلك :الوصفي المنهج: ثانيا

 .أصحابها إلى ونسبتها وتوثيقها، الإماراتي،
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 وقانون العقوبات الإماراتي،  الفقهاء وآراء الشكككككككرعية الأدلة بتفسكككككككير وذلكك :ليالتحلي المنهج: ثااثثاا

 .والرد عليها ومناقشتها

، للخلوص إلى القول الراجح. بعضب بعضها ة أقوال الفقهاء وأدلتهممقارنذلك بو المنهج المقارن:رابعا: 

 العقوبات الإماراتي. ومقارنة ذلك بقانون

 خطة البحث: 
 في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ على النحو الآتي: جاء هذا البحث 

 المبحث الأول: مفهوم عقوبة القتل تعزيرًا.
 المبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في التعزير بالقتل.

 المبحث الثالث: التعزير بالقتل في قانون العقوبات الإماراتي.        
 الخاتمة؛ وفيها أهم النتائج.

 

 المبحث الأول

 وم عقوبة القتل تعزيرًامفه
علق ممفهوم ت لما لعل مفهوم عقوبة القتل تعزيرًا فيه من الوضوح ما يغني عن التفصيل والتوضيح، لكن

تناول ذا أن نهستلزم الدى البعض،  بينهما التعزير بمفهوم الحد، وورد أدلة وعبارات داخل البحث قد توهم التداخل
   الفوارق بينهما، وفيما يأتي بيان ذلك. وأهم ،، ومفهوم الحدِّ مفهوم التعزيرِّ 

 المطلب الأول
 اواصطلاحً  تعريف التعزير لغةً 

 

 :لغةً  أولا: التعزيرُ 

رد، ، ويأتي بمعنى المنع والالتأديبُ  عديدة، وهو في الأصــــــلِّ  التعزير من ألفاظ الأضــــــداد، ويطلق على معانٍ 
 .(1)والتعظيم كما يأتي بمعنى التوبيخ، ويطلق أيضًا على النصر والتوقير

 ثانيا: التعزير اصطلاحًا: 

جاهين عند أن هناك ات نلحظُ  ،عت عبارات الفقهاء في بيان معنى التعزير؛ ومن خلال البحث والاستقراءتنوَّ 
 الفقهاء في تحديد معنى التعزير.   

                                                           
(، الفيومي، المصباح 4/00(، ابن سلام، الغريب )0/002(، الرازي، مختار الصحاح )520-205/ 4ينظر: ابن منظور، لسان العرب ) (0)

(، 200(، النووي، تحرير ألفاظ التنبيه )4/00(، ابن قتيبة، غريب الحديث)2/000(، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر)055المنير)
 (.024القونوي، أنيس الفقهاء)
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 .(1)الأول: أنه "تأديب دون الحد"؛ وبه قال السادة الحنفية

، ( 2)يــةالمــالكمن لا حــد فيهــا ولا كفــارة"؛ وهو مــا ذهــب إليــه جمهور الفقهــاء  مــةٍ الثــاني: أنــه "العقوبــة على جري
 .(4)والحنابلة، (3)والشافعية

لتعزير ا يف الحنفية لا يجوز أن تصـــــــــل عقوبةعلى تعر  :أنه ؛وثمرة الخلاف للتفريق بين هذين الاتجاهين
هور ، ولم يتطرق الجمير عقوبة دون الحدوا على أن التعز فهم قد نصـــــــــــــُّ  ؛إلى ما وصـــــــــــــلت إليه العقوبة في الحدود

، أو أعلى منه  .لكون عقوبة التعزير أدنى من الحدِّ

ير أن هم أجازوا في جرائم التعز والذي يمكن ترجيحه أن اتجاه جمهور الفقهاء أدق؛ ذلك لأن الحنفية أنفســـــَ 
 ها دون القتل.من جرائم الحدود عقوبت اعددً  من المتفق عليه أن هناكتصل العقوبة إلى القتل؛ و 

لم، وينتقض ببعض الجرائم؛ فجريمة اللواط أخطر من جريمة  ؛فـإن أرادوا أنها دونها في الجرم فغير مُســـــــــــــَ
ا؛ لأن عقوبة اللائط أعظم من عقوبة  ؛، وإن أرادوا أنها دونها في العقوبة-القذف–الاتهام بالزنا  فغير مســـــــلم أيضـــــــً

       القاذف. 

 المطلب الثاني
 لغة واصطلاحًا الحدِّ  تعريفُ 

 
 الحاجزُ  :الحدُّ . فالشــيءِّ  طرفُ  :، والثانيالمنعُ  :الأول ؛أصــلان والدالُ  الحاءُ " قال ابن فارس: :لغة د  الحأولا: 

 بين للحاجزِّ ، و (5)"من الدخول الناسَ  هِّ ، لمنعِّ اد  حدَّ  :يقال للبوابِّ و  ،...اإذا كان ممنوعً  ؛محدود   وفلان   ،بين الشــــــيئين
 .(6)بالآخرِّ  هماأحدِّ  اختلاطِّ  من يمنعُ  نهلأ ؛حد   :الشيئين

ــــــــــــــدرة حدٍّ  جمعُ  قال الجرجاني: "الحدودُ اصــطلاحًا:  ثانيا: الحد   ، وهو في اللغة: المنع، وفي الشــرع: عقوبة مقـ
، وقال النووي: "الحد: أصــــــله المنع، فســــــمي حد الزنا وغيره بذلك؛ لأنه يمنع من معاودته، (7)وجبت حقا لله تعالى"

                                                           
(، وبقريب منه السمرقندي 0/242(، والسغدي في الفتاوى )5/44(، وابن نجيم في البحر الرائق )5/245همام في شرح فتح القدير)كذا عرفه ابن ال (0)

 (.2/040في تحفة الفقهاء )
 (.0/001قال ابن فرحون: "والتعزير تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات" تبصرة الحكام ) (0)
(، الدمياطي، إعانة 2/502(، وينظر: الغزالي، الوسيط)040(، وكذا في التنبيه )0/000الشيرازي: "معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة" المهذب )قال  (2)

(، زكريا الأنصاري، فتح 02/024(، النووي، روضة الطالبين)525) –بشرح الغمراوي السراج الوهاج –(، النووي، المنهاج 4/022الطالبين)
 (.4/022(، المليباري الهندي، فتح المعين )0/001الوهاب)

في  روجمهور الحنابلة عرف التعزير بما عرفه به الشافعية؛ فقال عبد السلام بن تيمية: "وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة" المحر  (4)
(، وموسى بن أحمد المقدسي صاحب 02/021في الإنصاف)(، وكذا المرداوي 4/040(، وبهذا عرفه ابن قدامة المقدسي في الكافي)0/022الفقه )

 (،0/220(، وابن ضويان في منار السبيل )2/202) (، وفي الروض المربع2/000(، والبهوتي في كشاف القناع )0/020زاد المستقنع )
(، وجمع أبو عبد الله ابن مفلح المقدسي 1/020إلا أن أبا إسحاق ابن مفلح الحنبلي قال في المبدع: "العقوبة المشروعة على جناية لا حدَّ فيها" )

 (.2/022ولا كفارة " الفروع ) -والأشهر–بين تعريفي الحنابلة بقوله: "كل معصية لا حدّ فيها 
 (.0/2)  معجم مقاييس اللغة (5) 
 (.0/225(، الفيومي، المصباح المنير )20/ 0(، الزبيدي، تاج العروس)0/451ينظر: الجوهري، الصحاح) (2)
 (.022(، وبقريب جدًا منه عرفه القونوي في أنيس الفقهاء )002التعريفات )الجرجاني،  (2)
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 .(1)در محدود"ولأنه مق

من التعريف؛ لأنه ليس مقدرًا،  التعزيرَ  ، فأخرجَ (2)وعرفه ابن الهمام بقوله: "هو العقوبة المقدرة حقًا لله"
وأخرج القصاص؛ لأنه حق للعبد؛ قال ابن الهمام: "وهذا الاصطلاح هو المشهور"، وأورد تعريفًا آخر فقال: "الحد 

جرائم القصاص في التعريف؛ لكنه قال: إنه قسمان: ما يصح فيه العفو وما ، فأدخل (3)هو العقوبة المقدرة شرعًا"
 لا يقبله.

ى في النصوص الشرعية الأول إلا أنه مما ينبغي ذكره أن هذا التعريف للحد اصطلاحي حادث، وأن الحدَّ 
ضي الله ر  صينح بن عمران عنا كانت؛ كبيرة كانت أم صغيرة؛ ف ـًكان يطلق على المعصية أيّ  ،)الكتاب والسنة(

 صبتُ أ :الله نبيَّ  يا: فقالت ا؛الزن من حبلى وهي صلى الله عليه وسلم، الله نبيَّ  أتت ينةهَ جُ  من امرأة  أن ،عنهما
 ففعل، "؛بها نيتِّ فأْ  وضعت فإذا إليها، أحسن": فقال :هاوليَّ  وسلم عليه الله صلى اللهِّ  نبيُّ  فدعا ،يَّ علَ  هُ مْ قِّ فأَ  ا،حدً 

: عمر له فقال ؛ليهاع صلى ثم فرجمت، بها أمر ثم ها،ثيابُ  عليها تْ كَّ فشُ  وسلم، عليه الله صلى للها نبيُّ  بها فأمر
 وهل وسعتهم،ل المدينة أهل من سبعين بين قسمت لو توبة تابت لقد": فقال ؟زنت وقد الله نبيَّ  يا عليها تصلي
 .(4)"تعالى؟ لله بنفسها جادت أن من أفضل توبة وجدت

 يا: قالف ؛رجل فجاءه وسلم عليه الله صلى النبي عند كنت: قال ؛عنه الله رضي لكما بن أنسوعن 
 الله صلى لنبيا مع فصلى ،الصلاةُ  وحضرتِّ : قال ؛عنه يسأله ولم: قال ؛يَّ لَ عَ  هُ مْ فأقِّ  احدً  أصبت إني :الله رسول
 ا،حدً  أصبت إني :الله رسول يا: الفق ؛الرجل إليه قام ،الصلاةَ  وسلم عليه الله صلى النبيُّ  قضى فلما وسلم، عليه
 .  (5)"حدك :قال أو ذنبك، لك غفر قد الله فإن: "قال نعم،: قال ؟معنا صليت قد أليس": قال الله، كتاب فيَّ  فأقم

مما تكون عقوبته مفوضة لرأي الإمام، وإن لم يكن  ،فالحد في هذا النص يراد به معصية من الصغائر
 .غيرهماو  مع ماعز والغامدية وسلم عليه الله صلىفلا بد من إقامته، كما فعل  ،-دودأي لو كان حدًا من الح–كذلك 

 م؛عنه الله ضير  بردة أبيفيما رواه جابر بن عبد الله عن  ؛السلامالصلاةُ و عليه  هُ كلامُ  رُ وعلى هذا يفسَّ 
 (.6)"الله حدود من حد في إلا جلدات عشر فوق  يجلد لا": يقول وسلم عليه الله صلى النبيُّ  كان: قال

 عقوبات الحدودب يريدون  فإنهم الفقهاء؛ اصطلاح في منه أعمُّ  الشارع لسان في الحدَّ  فإنَّ قال ابن القيم: " 
 نفس به ويراد ،ارةت العقوبة هذه به يراد فإنه ذلك؟ من أعمُّ  الشارع لسان في والحدُّ  خاصة، بالشرع رةالمقدَّ  الجنايات

 فقوله مقدرة، تكن لم وإن العقوبة جنس تارة به ويراد ،...(7)"تِّلْكَ حُدُودُ اللَّهِّ فَلَا تَقْرَبُوهَا": تعالى كقوله ؛تارة الجناية
؛ لله حق يه التي الجناية به يريد "؛الله حدود من حد في إلا أسواط عشرة فوق  يضرب لا": وسلم عليه الله صلى

                                                           
 (.202تحرير ألفاظ التنبيه ) (0)
 (.5/000شرح فتح القدير ) (0)
 المرجع نفسه، المكان ذاته. (2)
 .(0212كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا )رقمصحيح مسلم،  ،وغيره أخرجه مسلم (4) 
ليه ع الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري؛ صحيح البخاري، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر( 5)

 (.0224(، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات )رقم2002)رقم
 (.0220(، ومسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير )رقم2040ب الحدود، )حديث رقمأخرجه البخاري واللفظ له، كتا (2)
 .البقرةمن سورة  (002)جزء من الآية  (2) 
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 وولده دهوعب امرأته الرجل ضرب في: قيل الجناية؟ الحدب المراد كان اإذ دونها فما العشرة تكون  فأين: قيل فإن
 .(1)"أسواط عشرة على يزيد أن يجوز لا فإنه ونحوه، للتأديب وأجيره،

 المطلب الثالث

 الفرق بين التعزير والحد

ذكر العلماء فروقًا عديدة بين جرائم )وعقوبات( الحدود والتعزير، ولعل أكثر هذه الفروق مذكورة في فروق  
نقله لآراء  ثبت مننتناقش ما ذكره، أو نولن ما ذكره لكن على سبيل الاختصار؛  ، وسنقتصر هنا على أهم(2)افيالقر 

 ؛ خشية الإطالة والخروج عن صلب الموضوع: المذاهب

  ضة  إلى رأي الإمام، ومع اتفاق العلماء على أن أقل رة  من قبل الشارع، أما التعزيرات فمفوَّ الحدود مقدَّ
غير مقدر، إلا أنهم اختلفوا في تحديد أكثره، فأجاز المالكية الزيادة بحسب الجناية والجاني، ومنع التعزير 

 .الحنفية من الزيادة على أقل الحدود، وللشافعي قولان
  الحدود واجبة التنفيذ والإقامة على الأئمة والقضاة، واختلفوا في التعزير؛ فقال مالك وأبو حنيفة: إن كان

 لى وجب إقامته، وقال الشافعي: الإمام مخير بين الإقامة والترك.حقًا لله تعا
  ومنها أن التعزير قد يسقط، وإن قلنا بوجوبه؛ وذلك لاعتبارات في الجاني؛ كأن يكون صبيًا قد جنى جناية

حقيرة، والعقوبة الصالحة لها لا تؤثر فيه ردعًا، والعظيمة التي تؤثر فيه لا تصلح لهذه الجناية، فيسقط 
 تأديبه.

 .التعزير يسقط بالتوبة، أما الحدود فلا؛ إلا الحرابة ففيها تفصيل 
 .التخيير يدخل في التعزير، ولا يدخل في الحدود؛ إلا الحرابة 
 .التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه والجناية، بخلاف الحدود 
 .ويختلف التعزير باختلاف الزمان والمكان والعرف، بخلاف الحدود 
 لتعزير قد يكون حقًا لله تعالى، وقد يكون حقًا للعبد، أما الحدود فمن حق الله تعالى؛ إلا القذف؛ فعلى ا

 خلاف فيه.

 ،يرمن الحدود والتعاز  فر هذه الشروط التي ذكرها العلماء لكلٍ اهذا الكلام هنا لنرى مدى تو  ناوإنما ذكر  
ن كثيرًا من الجرائم التي ؛ لأا بإذنه تعالىتي التفصيل فيها لاحقً ا بالقتل، وسيأعلى الجرائم التي يعاقب عليها تعزيرً 

؟  جاءت العقوبة فيها بالقتل بالنص، اختلف الفقهاء في تكييفها؛ أحد  هي أم تعزير 

لقتل على سبيل با تل تعزيرًا، هو معاقبة الجانيعلى ما سبق فيمكننا القول: إن المقصود بعقوبة الق وبناءً 
 سبيل القصاص ولا الحد. التعزير، وليس على

 
                                                           

 (.02/ 0إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (0) 
 (.4/022الفروق )القرافي،  (0)
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 المبحث الثاني
 آراء الفقهاء وأدلتهم في التعزير بالقتل

 
ســـــــــــــنتنــاول في هــذا المبحــث بــإذنــه تعــالى آراء الفقهــاء في التعزير بــالقتــل؛ في مطلبين؛ مطلــب للمجيزين 

 :تيالنحو الآ وأدلتهم ومناقشتها، ومطلب للمانعين وأدلتهم ومناقشتها، ثم مطلب للترجيح؛ وذلك على

 
 المطلب الأول

 القائلون بالجواز
، وتلميذه (5)، وابن تيمية(4)؛ منهم ابن عقيل(3)، وبعض أصحاب الإمام أحمد(2)، والمالكية(1)ذهب الحنفية

، (7)؛ إلى أنه يجوز أن تصل عقوبة التعزير إلى القتل، ووافقهم من الفقهاء المعاصرين عبد القادر عودة(6)ابن القيم
 .(8)مروعبد العزيز عا

 أدلة المجيزين: 

في الغالب لا يوردون أدلة تخص هذا  اءهالفق أنَّ  الواقع أن الباحث في كتب المذاهب الفقهية يلحظُ 
الموضوع، ومعظم من ينقلون هذه المسألة يذكرون كلامًا عامًا دون إيراد أدلة، فقد أفرد العلامة خاتمة محققي 

 أنور محمد نقلو ، (9)بعنوان: "مطلب يكون التعزير بالقتل" ؛ته المشهورةالمذهب الحنفي ابن عابدين مطلبًا في حاشي
 إلى عاد فإن ا،لاثً ث يحبس ولكنه يقتل، ولا بكافر، ليس إنهفي تارك الصلاة عن أبي حنيفة قوله: " الكشميري  شاه

 ،...المبتدع قتل له سعو  كما ،له وسع اتعزيرً  الإمام قتله لو نعم، الدم، منه يتفجر اضربً  يضرب وإلا فبها الصلاة
 دناعن الصلاة تارك قتل جواز إلى إشارة السندهي هاشم المخدوم تذكرة في إن: الفضلاء بعض لي قال وقد

 . (12)"اتعزيرً 

                                                           

 (.4/20حاشية ابن عابدين ) (0) 
(، محمد أبو حسان، 015(؛ بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي)0/012)في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكام ابن فرحون، ينظر:  (0)

 (.551) أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية
 (.002الطرق الحكمية )ابن القيم،  (2)
 (.02/005الجاسوس المسلم؛ المرداوي، الإنصاف ) قتلَ  زَ إذ جوَّ  (4)
 (.242، 021-00/002فتاوى )مجموع ال (5)
 .002الطرق الحكمية ص (2)
 وما بعدها(. 0/200سلام، )التشريع الجنائي في الإ (2)
 .021التعزير في الشريعة الاسلامية، ص (0)
 (.4/20حاشية ابن عابدين ) (1)
 (.055/  0فيض الباري شرح صحيح البخاري ) (02)
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على  سْ ، وقِّ (1)وهذا إمام الحرمين الجويني ينقل عن الإمام مالك أنه: "يســــــــــوغ للوالي أن يقتل في التعزير"
 . دون إيراد أدلة.(2)لمصلحة"ذلك، وقد يزيد بعضهم كلمة: "ل

 ومن لم يندفع فســــاده في الأرضالأدلة على قتل المفســــد في الأرض؛ إذ قال: " تيمية بعضَ  وإن أورد ابنُ 
نْ أَجْلِّ ذَلِّ "قال تعالى:  ؛والداعي إلى البدع في الدين ،ق لجماعة المســـــلمينمثل المفرِّ  ،إلا بالقتل قتل كَ كَتَبْنَا عَلَى مِّ

رَا يعًا وَمَنْ أَحْ بَنِّي إِّســـــــْ ادٍ فِّي الْأَرْضِّ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِّ ا بِّغَيْرِّ نَفْسٍ أَوْ فَســـــــَ يَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ئِّيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْســـــــً
يعًا خر وا الآفاقتل ؛إذا بويع لخليفتين"أنه قال:  صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلموفي الصـــــــــــحيح عن النبي  ،(3)"النَّاسَ جَمِّ

ا من ائنً ك ،فاضــــــربوا عنقه بالســــــيف ؛كمجماعتَ  قَ يريد أن يفرِّ  ،حدٍ او  كم على رجلٍ من جاءكم وأمرُ "وقال:  ،(4)"منهما
عن  هِّ لم ينتَ  نوســــــأله ابن الديلمي عمَّ  "،عليه الكذب دَ تعمَّ  رجلٍ  بقتلِّ  صــــــلى الله عليه وســــــلم النبيُّ  رَ مَ وأَ ". (5)"كان

إلى جواز قتل  ،وطائفة من أصــــــحاب أحمد ،فلهذا ذهب مالك ،(6) "ها فاقتلوه.من لم ينته عن"شــــــرب الخمر؟ فقال: 
فهنا نلحظ أن ابن تيمية  .(7)"الجاســـوس. وذهب مالك ومن وافقه من أصـــحاب الشـــافعي إلى قتل الداعية إلى البدع

 لم يستوعب جميع الأدلة.وإن ذكر بعض الأدلة إلا أنه 

ســـــنة النبوية من ال -جواز القتل تعزيرًا–لة التي تؤيد هذا القول على هذا فيمكن اســـــتنباط بعض الأد وبناءً 
كما  فقهيةبعض المســـائل الوالقياس والمعقول )المصـــلحة(، وذلك من خلال تتبع واســـتقراء أقوال الفقهاء عند بحثهم 

نذكر ســـــ ســـــيأتي، مع الإشـــــارة إلى أن طبيعة البحث لا تســـــتلزم التعرض لتفاصـــــيل الخلافات الفقهية فيها، وإن كنا
 :لاً بعضها إجما

 أولًا: الاستدلال بالسنة:

 ؛ منها:(8)ورد فيها ذكر القتل عقوبة ،يمكن الاستدلال لهؤلاء بأحاديث نبوية عديدة

 

 

                                                           
 .(020ص)الغياثي إمام الحرمين،  (0) 
، ويقول عبد القادر عودة: "ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرًا ويسمونه القتل سياسة، ويرى بعض 002ام ابن القيم، الطرق الحكمية صكالإم (0)

/ 0)لإسلامي االحنابلة هذا الرأي وعلى الأخص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويأخذ بهذا الرأي قليل من المالكية" هكذا دون أدلة. التشريع الجنائي 
200.) 

 .من سورة المائدة (20)جزء من الآية  (2)
 .0052أخرجه: مسلم، كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، رقم (4)
 .0050أخرجه: مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم (5)
إنا بأرض  فقلت يا رسول الله:صلى الله عليه وسلم، ل: سألت رسول الله قا ؛أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنهوهذا ما أخرجه  (2)

إن الناس  تنعالج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال: هل يسكر؟ قلت نعم. قال: فاجتنبوه. قل
 .غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم"

 .42-42(؛ الحسبة في الإسلام، ص021-020/ 00جموع الفتاوى )ينظر: م (2) 
بهنسي، مدخل الفقه الجنائي  (،42-42ص؛ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام )(240-00/242ينظر بعض هذه الأدلة في: مجموع الفتاوى )( 0)

 (.0/220(، الفيتوري، فقه العقوبة الحدية)001) الإسلامي
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 الأول: ورود القتل في عقوبة اللواط، وعقوبة من يأتي البهيمة:

ي أحاديث يمة إتيان البهيمة، فوجر  ،لوط عليه الســـلامســـيدنا  قومِّ  لَ عْ فِّ  ورد ذكر القتل في جريمة من يفعلُ 
قوم  قال: "من وجدتموه يعمل عمل صــلى الله عليه وســلم عن ابن عباس رضـي الله عنهما أن النبيَّ فمنها:  ؛عديدة

 .(1)واقتلوا البهيمة" ،فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ،لوط

 بيأو  النخعي لقو  في ؛الزنا كحد وحدهاط؛ ففي فتاوى الســغدي: "وقد اختلف الفقهاء في تكييف جريمة اللو 
، بينما اعتبر المالكية ذلك حدًا؛ (2)"التعزير وفيه ،حد   فيه ليس :حنيفة بيأ قول وفي ،الله عبد بيأو  ومحمد يوســف

 .(3)"الرجم فحده ،لوط قوم عمل عمل من وأما: "الحكام تبصرةجاء في 

: قوالأ أربعة وفيه ؛اللواطبعة أقوال؛ أصـــــــــــــحها: أنه كالزنا؛ قال الغزالي: "وعند الشـــــــــــــافعية اللواط فيه أر 
 فاقتلوا لوط قوم ملع يعمل رأيتموه من: "وســلم عليه الله صــلى لقوله ؛بالســيف به والمفعول الفاعل يقتل أنه :أحدها
 أنه :والرابع ،التعزير الواجب أن جمخرَّ  وهو :والثالث، اتغليظً  ؛حال بكل يرجم أنه :والثاني"، به والمفعول الفاعل
 إتيان وكذا ،كالزنا ذلك في اللواطقال الشـــــــربيني: "، (4)"غيره على والجلد ،المحصـــــــن على الرجم فيوجب ؛كالزنا

 .(5)"الأم في المنصوص المذهب على ،البهيمة

 .  (6)"زانيال كمح حكمه :والأخرى  الروايتين، إحدى في اثيبً  أو كان اكرً بِّ  ؛تلقُ  تلوط ومنقال ابن قدامة: "

دية، فـالجريمـة عنـده ح ،فـإن من اعتبر من الفقهـاء أن جريمـة اللواط كجريمـة الزنـا ؛وبنـاء على هـذه النقول
 إلى القتل.فيها العقاب وصل  فالجريمة عنده تعزيرية، ،ها كالزناومن جعل فيها القتل ولم يعدَّ 

ها الحنفية من جرائم الت  البهيمة طلوا على وليسعازير؛ قال الســرخســي: "أما جريمة إتيان البهيمة فقد عدَّ
 .  (7)"الحد عليه أوجب من الناس ومن ،يعزر ولكنه ؛عندنا حد

                                                           
(؛ وأبو داود بلفظ: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، 0220رقم  0/242)أخرجه: أحمد في مسنده،  (0) 

(؛ وابن ماجه كتاب الحدود، باب من عمل عمَل قوم لوط )رقم 0452(؛ والترمذي كتاب أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي )رقم4424)رقم 
مام ابن كثير شواهد عديدة ومتابعات عن غير واحد من الصحابة والتابعين، كما أورد روايات أخر تأمر بحرقه أو تأمر (. قلت: وقد أورد الإ0520

(، ابن الأمير الصنعاني، سبل السلام شرح 2/221(، وينظر: الزيلعي، نصب الراية)0/252بمعاملته معاملة الزاني، إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه)
. كما أورد الشوكاني معظم الأحاديث والآثار التي تدل على 4/55(، وتلخيص الحبير 0/220(، ابن الملقن، خلاصة البدر المنير)4/00بلوغ المرام)

 (.2/020الموضوع وناقشها مناقشة مستفيضة في: نيل الأوطار)
 (021/ 0االسغدي، النتف في الفتاوى) (0)
 (.052/ 0لابن فرحون ) (2)
 (.442/ 2) المذهب الوسيط فيالغزالي،  (4)
 (.220/ 0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الشربيني،  (5)
 (.240/ 00) ابن قدامة، المغني (2)
 (.020/ 1) السرخسي، المبسوط (2)
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 على البهيمة وطء في حد ولا: مســـألة: "الحكام تبصـــرةوكذلك قال المالكية في المشـــهور عندهم، جاء في 
 من رهاكغي والبهيمة ويعاقب، يعزر فإنه المشــــــهور على فرعنا وإذا الحد، فيه أن شــــــعبان ابن وحكى المشــــــهور،

 . (1)"يؤكل مما كانت إن ؛باتفاق والأكل الذبح جواز في ،البهائم

 بقتل الفاعل. :أي؛ (2)وقال الشافعي: "إن صح الحديث قلت به"

واســـــتدل ابن القيم لمن قال بقتل من يأتي البهيمة بالحديث الســـــابق عن ابن عباس رضـــــي الله عنهما أن 
 .(3)فاقتلوه واقتلوا البهيمة" ،قال: "من أتى بهيمة لله عليه وسلمصلى ارسول الله 

ه يمكن الاســــــتدلال نإف، (4)لكنه يعزر ،على من أتى بهيمة أنه لا حدَّ  يرون جماهير الفقهاء أن  وبناءً على
 بالحديث على جواز القتل تعزيرًا.

 الثاني: قتل من زنى بذات محرم:

حرم، فقد أخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضـــــي الله عنهما قال: ورد ذكر القتل في حق من زنى بذات م
: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلمقال رســــــــــول الله 

 .  (5)البهيمة"

 نم انتهك لما ؛الشديد الأدب مع الحد فعليه ،محرم بذات زنى ومن: مسألةوجاء في تبصرة الحكام: "
  .(6)"الحد على يزاد لا": وقالا ؛وأشهب القاسم ابن وأباه ،الحكم عبد ابن مذهب هذا ؛الحرمة

، وقد سبق النقل عن الحنابلة أن اللائط يقتل في الرواية المقدمة (7)"كلواطٍ  بذات محرمٍ  وزانٍ وفي الفروع: "
 عندهم.

 

 

 

                                                           
 (.054/ 0) لابن فرحون  (0)
 (.4/55) تلخيص الحبيرابن حجر،  (0)
 (.2/021زاد المعاد )و ؛ (052ص)الداء والدواء ابن القيم، ينظر:  (2)
وهو رواية عن أحمد، وعند الشافعية قول آخر: بأنه  ،"وعند الشافعية قول: إنه يحد حد الزنا (. وفيها:04/22)الكويتية ينظر: الموسوعة الفقهية  (4)

 يقتل مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن". 
(. قال ابن الملقن: روى 0/024والبيهقى في الكبرى ) (.0524رقم  0/052ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ) (5)

" فالحاكم القطعة الأولى من الحديث وصححها، والجمهور قالوا بضعف الحديث لضعف إبراهيم بن أبي حبيبة؛ قال عنه ابن حجر في التقريب: "ضعي
 (.0/202(، ينظر: ابن الملقن، البدر المنير )0/02تقريب التهذيب )

 (.054/ 0لابن فرحون ) (2) 
 (.22/ 2لابن مفلح ) (2) 
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 :الثالث: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة

ا في ذكر عقوبة شـــارب الخمر بعد المرة الرابعة،وجاء القتل أ ن النبي ع رضـــي الله عنهفعن معاوية  يضـــً
أنه قال في شــارب الخمر: "إذا شــربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شــربوا فاجلدوهم، ثم إذا شــربوا  صــلى الله عليه وســلم

 .(1)فاجلدوهم، ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم"

 دم ىتعال الله وأباحقتل شـــــــــــــارب الخمر بعد المرة الرابعة؛ قال ابن حزم: "ذهـب بعض الفقهـاء إلى  وقـد
   .(2)"الرابعة في شربها ثم ،الخمر في دحُ  من دم صلى الله عليه وسلم الله رسول وأباح المحارب،

 كرر عد،ب الشـــــرب منه تكرر فإنقال الماوردي: " ؛وقد نوقش القول بالقتل بأنه منســـــوخ بالســـــنة والإجماع
صـــلى الله  يالنب إلى يرفعه ذؤيب بن قبيصـــة عن الزهري، عن ســـفيان، عن الشـــافعي، وروى ؛ يقتل ولم الحد عليه

: قالوا"؛ تلوهفاق شرب إن ثم فاجلدوه، شرب إن ثم فاجلدوه، شـرب إن ثم فاجلدوه، الخمر شـرب إن": قال ؛عليه وسـلم
 فجلده، الرابعة هب أتي ثم فجلده، الثالثة به يأت ثم فجلده، الثانية به أتي ثم فجلده، الخمر شـــــــرب قد برجل فأتي

   .(3)"رخصة فكانت القتل ووضع

ا: " رفع فقال الترمذي بعد أن ذكر أحاديث القتل: "وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نســـــخ بعد"، وقال أيضـــــً
قديم ك في الالقتـل، وكـانـت رخصـــــــــــــة، والعمـل على هـذا الحـديـث عنـد عـامـة أهـل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذل

 .(4)"والحديث

ابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل، وإنما يقصـــــــــــــد به الردع وقال الخطَّ " في نيـل الأوطـار:جـاء و 
ا ثم نســــــــخ بحصــــــــول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامســــــــة واجبً 

م أنه قال: أجمع المســــــلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على انتهى. وحكى المنذري عن بعض أهل العل
 .(5)"خوهو عند الكافة منسو  ،للحديث ؛أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات

هم أنه حجت؛ و تعزير يفعله الإمام عند الحاجةوذكر ابن تيمية وابن القيم أن قتل شــــارب الخمر بعد الرابعة 
مر به في ا لأولو كان ذلك حدً ، كما أنه لم يجعل ذلك حدًا، صـــلى الله عليه وســـلملم يثبت النســـخ عن رســـول الله 

 .(6)لذلك ترجح أنها عقوبة تعزيرية ؛المرة الأولى

                                                           
، 4400(، وأخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر )رقم02051رقم  2/01أخرجه أحمد واللفظ له، مسند الشاميين، ) (0)

ماجه، كتاب الحدود، باب من شرب  (، وابن0444(، والترمذي كتاب الحدود، باب من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه )رقم4404
(، قال ابن حجر: "أخرجه أحمد والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن 0522، 0520الخمر مرارا )رقم 

 (.4/52الزهري" سبل السلام )
 (.222/ 00المحلى بالآثار )ابن حزم،  (0)
 (.002/ 02الحاوي الكبير )الماوردي،  (2)
 (.4/40سنن الترمذي ) (4)
 (.2/022للشوكاني ) (5)
 .15(؛ الطرق الحكمية، ص00/222مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ينظر:  (2)
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ثم قال: "فإن  ؛الأدلة كلها القول الســـــــــــــابق بعد أن ناقش توري في كتابه فقه العقوبة الحديةيالفقد رجح  و
الإمام تحاقر الناس العقوبة، واســـــــتهانتهم بها، وانصـــــــياعهم إلى شـــــــهواتهم من خلال هذه الجريمة؛ جاز له أن رأى 

 . (1)إذا رأى أنهم لا ينزجرون إلا بذلك، ويجعله تشريعًا عامًا" ،يقرر قتل الشارب في الرابعة

 الرابع: قتل السارق بعد المرة الرابعة: 

لتي فيها قتل الســــارق بعد المرة الرابعة، وإن اختلف الفقهاء في تكييف كذلك يمكن الاســــتدلال بالأحاديث ا
 ومن هذه الأحاديث: ؛القتل كما سيأتي

لى صــــأنه قال: جيء بســــارق إلى رســــول الله   رضــــي الله عنهماما أخرجه أبو داود والنســـائي عن جابر 
فقال:  ؛"اقطعوه" فقطع، ثم جيء به الثانية قال: !فقالوا يا رســـــــول الله: إنما ســـــــرق  ؛فقال: "اقتلوه" الله عليه وســـــــلم؛

الوا يا رســـــول الله: ق ؛فقال: "اقتلوه" ؛قال: "اقطعوه" فقطع، فأتي به الثالثة ؛ فقالوا يا رســـــول الله: إنما ســـــرق!"اقتلوه"
ــــــــــال: "اق !قالوا يا رسول الله: إنما سرق  ؛فقال: "اقتلوه" ؛فقال: "اقطعوه"، ثم أتي به الرابعة !إنما سرق  عوه"، فأتي طقـ

قال: "اقتلوه"، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، وحملناه فاســــــــتلقى على ظهره، ثم كشــــــــر بيديه  ؛به الخامســــــــة
ورجليه فانصــــــــــــدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم 

 .  (2)لحجارة"ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه با

، قال: "من ســـــرق متاعًا فاقطعوا يده صـــــلى الله عليه وســـــلمهني أن رســـــول الله وعن عبد الله بن زيد الجُ 
 .(3)فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه"

 -إن كان له أصـــــــــل–. وهذا الحديث قال المنذري معلقًا على الحديث الأول: "في بعض إســـــــــناده مقال ..
كما نص بعضــهم على أن المراد من قتله  .(4)فهو يؤيد قول بعض الفقهاء: يباح دمه تعزيرًا إن كان من المفســدين"

 .(5)في الخامسة تعزيرًا للمصلحة، لعلمه أنه من المفسدين في الأرض، فلا ينقطع شره إلا بقتله

 أم تعزير؟ على قولين: د  وقد اختلف الفقهاء في تكييف ذلك أهو ح

                                                           
 (.202-0/221(، وينظر مناقشاته )0/202) (0)
كتاب قطع السارق، باب قطع  -للفظ لهوا-( بأخصر من هذا، والنسائي 4402أخرجه: أبو داود، كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مرارا )رقم  (0)

ند قال السيوطي ع (، وقال النسائي عقبه: وهذا حديث منكر، ومصعب ابن ثابت ليس بالقوي في الحديث.2401اليدين والرجلين من السارق، )رقم 
في أبي  ي المرة الخامسة مرفوعًا عن جابرتعليقه على هذا الحديث: "والحديث يدل بظاهره على أن السارق في المرة الخامسة يقتل، وقد جاء القتل ف

وه وألقوه في ر داود والنسائي في روايـة، والفقهاء على خلافه؛ فقيل: لعله وُجد منه ارتداد أوجب قتله، وهذا الاحتمال أوفق بما في حديث جابر أنهم ج
وقيل: بل  وتطهيره، وأما الإهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم،البئر؛ إذ المؤمن وإن ارتكب كبيرة فإنه يقبر ويصلى عليه، لا سيما بعد إقامة الحد 

الحديث، وأبو بكر ما علم بنسخه فعمل به" شرح السيوطي على سنن  …حديث القتل في المرة الخامسة منسوخ بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم
 (.0/12النسائي )

م، وهو من الضعف بالمحل العظيم، قال ابن حجر عن حرام بن عثمان: متروك الحديث. (، وقال: تفرد به حرا0/2أخرجه: أبو نعيم في الحلية )( 2)
 (.2/220(؛ وينظر: نصب الراية )02/022تهذيب التهذيب )

 (.2/022مختصر سنن أبي داود ) (4)
 (..2/022معالم السنن )الخطابي،  (،0201ص)القبس في شرح موطأ مالك ابن العربي المالكي، ينظر:  (5)
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، ( 1)القول الأول: لا يقتــل الســــــــــــــارق حــدًا في المرة الخــامســــــــــــــة بــل يعزر ويحبس، وإليــه ذهــب المــالكيــة
؛ وعلى الرغم من قولهم هذا إلا أن عامتهم قالوا: للحاكم أن يعزره بما يرى أنه (4)، وغيرهم(3)والحنابلة (2)والشــــافعية

   .(5)ى ذلك في قتله، فله قتلهمانع لاعتدائه، قاطع لشره، ولو رأ

، ونســــــبه بعضــــــهم إلى (6)القول الثاني: يقتل الســــــارق حدًا في الخامســــــة، وهو مذهب الشــــــافعي في القديم
 .(8)، وهو مروي عن عثمان، وعمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء(7)مالك

كان  نا ما قاله المنذري آنفًا: إنإلا إذا اعتبر  ؛ولعل ضـــــــعف الحديثين الســـــــابقين لا ينهض للاحتجاج بهما
 فهو يؤيد قول بعض الفقهاء: يباح دمه تعزيرًا إن كان من المفسدين. -له أصل

 الخامس: قتل من أراد أن يفرق جماعة المسلمين:

وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل: بما رواه مسلم في ": (9)يقول ابن تيمية
من أتاكم "قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ؛عرفجة الأشجعي رضي الله عنهصحيحه عن 

ات ستكون هن"وفي رواية:  "،فاقتلوه ،أو يفرق جماعتكم ،يريد أن يشق عصاكم ،وأمركم جميع على رجل واحد
 .(12)"ا من كانفاضربوه بالسيف كائنً  ؛وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع

والذي نراه أن هذا الحديث إلى العقوبات الحدية أقرب منه إلى العقوبات التعزيرية؛ فهو يتكلم عن الخروج 
على جماعة المسلمين وشق عصاهم؛ وهذا إن كان بتأويل سائغ فهي جريمة البغي، وإن لم يكن بتأويل، فهي 

 الحرابة، وكلاهما حد كما هو معروف. 
 ه وسلم بقتل من تزوج امرأة أبيه:السادس: أمره صلى الله علي

يَ اللَّهُ عَنْهُمَاأخرج الحاكم في مستدركه  بُرْدَةَ وَمَعَهُ رَايَة   قَالَ: لَقِّيتُ خَالِّي أَبَا ؛عَنِّ الْبَرَاءِّ بْنِّ عَازِّبٍ رَضِّ
هِّ لٍ نَكَحَ امْرَأَةَ إِّلَى رَجُ  صلى الله عليه وسلم سُولُ اللَّهِّ أَرْسَلَنِّي ر "فَقَالَ:  ؟فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِّيدُ  نْ بَعْدِّ  ،أَضْرِّبُ عُنُقَهُ  ؛ أَبِّيهِّ مِّ

 .(11)"وَآخُذُ مَالَهُ 
                                                           

 (.4/222(؛ حاشية الدسوقي )0/020(؛ الفواكه الدواني )2/222نظر: التاج والإكليل )ي (0)
 (.4/020مغني المحتاج )الشربيني،  ،(002/ 02الحاوي الكبير )الماوردي، (؛ 5/444المهذب )الشيرازي،  (0)
 (.2/040كشاف القناع )البهوتي، (؛ 002/ 02) المرداوي، الإنصاف ،(1/040المبدع ) ، ابن مفلح،(00/442المغني )ابن قدامة، ينظر:  (2)
(؛ مصنف ابن أبي شيبة 002 -02/002منهم: علي والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والزهري وحماد والثوري. ينظر: مصنف عبد الرزاق ) (4)
(04/420.) 
 (.02/040) الفروعالمرداوي، (؛ 2/022) معالم السننالخطابي، (؛ 0/252) تبصرة الحكامابن فرحون، ينظر:  (5)
 (.4/021) (؛ حاشية البجيرمي02/041) روضة الطالبينالنووي، (؛ 0/002) الوسيطالغزالي،  (؛02/020) نهاية المطلبإمام الحرمين،  ينظر: (2)
قول، واستقر رأيه وذكر ابن حجر أن مالكًا رجع عن هذا ال (.4/020) الشرح الصغير الدردير، (؛02/022) الاستذكار ابن عبد البر، ينظر: (2)

 (.00/022) على تعزير السارق في الخامسة دون قتله، ولو بلغ التعزير إلى القتل. ينظر: فتح الباري 
/ 02) (؛ الحاوي الكبير00/442(؛ المغني )2/204(؛ التهذيب )04/420(؛ مصنف ابن أبي شيبة )02/004ينظر: مصنف عبد الرزاق ) (0)

214.) 
 (.00/242) ينظر: مجموع الفتاوى  (1) 
 (؛ وينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم0050أخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ) (02)
(2/022). 
 .، ورواه غير الحاكم باختلافات يسيرة(2254، رقم 0/220المستدرك على الصحيحين، )الحاكم،  (00)
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وإن صح هذا الحديث فهو خارج محل النزاع؛ لأن الزواج من زوجة الأب باطل ومحرم بإجماع الأمة؛ قال 
نَ النِّّ تعالى:  شَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَ  فَ سَاءِّ إِّلاَّ مَا قَدْ سَلَ وَلَا تَنكِّحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّّ  .(1)"بِّيلًا إِّنَّهُ كَانَ فَاحِّ

نا أمام جريمة تعزيرية؛ سبر ردة عن الإسلام، فنحن أمام جريمة حدية ولوعليه فإنكار هذا الحكم يعت
 فالحديث خارج محل النزاع.

 مناقشة الاستدلال بالسنة:

قد  مصــلى الله عليه وســلديث أن رســول الله ويناقش الاســتدلال بالســنة عمومًا بأن غاية ما في هذه الأحا
فالســــــنة  أن يعاقب بالقتل أو بغيره، صــــــلى الله عليه وســــــلملرســــــول الله من المجمع عليه أنه يحق عاقب بالقتل، و 

 قاضية على الكتاب كما هو مقرر ومعروف.

الإمام،  أمرها إلىض فإننا نتكلم عن عقوبة غير مقدرة من الشــارع "كتابًا أو ســـنة"، ومفوَّ  ؛فضــلًا عن ذلك
فهـل ما ذكره هؤلاء من عقوبة القتل لناكح البهيمة أو اللائط وغيرهم، يخيَّر الإمام في إقامة العقوبة أو عدم إقامتها 

 ؟ من الشارع عندهم؟ ثم أوَ ليس القتل هنا عقوبة مقدرة

ي البكر، لم م مخصوص بالزانفالنص القرآني بيَّن عقوبة الزنا بأنه مائة جلدة، ثم بيَّنت السنة أن هذا الحك
يخالف في هذا إلا من لا يعتد بوفاقه ولا بخلافه، حيث بينت السنة المطهرة أن عقوبة الثيب هي الرجم، وكذا 
حكم اللائط وآتي البهيمة فقد بينته السنة المطهرة، وإذا سميت هذه العقوبة تعزيرًا أو حدًا، فهذا لا يؤثر؛ أما 

 فلا نناقش في اسمها.وقد ثبتت بالسنة المشرفة 

 ن المتتبع والمتفحصإفإن قيل: إنما جعلناها من باب التعزير؛ لأن أمرها مفوض إلى الإمام. فالجواب: 
، وهل (2)للفرق بين الحد والتعزير، يجد أن جريمتي اللواطة وإتيان البهيمة، إلى الحدود أقرب منهما إلى التعازير

بين عصر وعصر؟ أو يراعى فيها حال الجاني؟ وهل يقال فيها ذوو تختلف جريمة اللواط أو إتيان البهيمة 
 .(3)العثرات؟

 ثانيا: القياس: 

إلا بالقتل  على الصــائل إذا لم يندفع المفســد في الأرض يســتدل لجواز القتل تعزيرًا بالقياس، وذلك بقياسو 
في تبصــــــــرة الحكام لابن فرحون ما  ؛ جاء(4)ولا يندفع فســــــــاده إلا بالقتل ، منهما مفســــــــدفيجب قتله، بجامع أن كلًا 

"وحكم على عبد الله بن أحمد بن حاتم الطليطلي بالزندقة، لما شـــــــهد عليه بالألفاظ القبيحة، منها أنه كان : نصـــــــه

                                                           
 .ساء( من سورة الن00) الآية (0)
 ( من هذا البحث.2للفرق بين الحدود والتعازير، ينظر ص ) (0)
الحدود  فيوافق الحدود في اختلافه باختلاف الذنوب، ويخالف ،قال الماوردي: "فأما صفته ]أي التعزير[: فتختلف باختلاف الذنب واختلاف فاعله (2)

ة، لأن يئة أخف من تعزير ذي السفاهة. ويستوي في الحدود ذو الهيئة وذو السفاهفيكون تعزير ذي اله ،فيختلف التعزير باختلاف الفاعل ،في الفاعل
فاستوى الكافة فيها؛ والتعزير اجتهاد في الاستصلاح، فاختلف الناس فيه باختلاف أحوالهم. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي  ،الحدود نصوص

 (.404/ 02" الحاوي الكبير ) "همتجافوا لذوي الهيئات عن عثرات"صلى الله عليه وسلم قال: 
 (.200محمد شلال العاني، التشريع الجنائي الإسلامي) ،(00/242ينظر: مجموع الفتاوى ) (4)
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يقول عن النبي صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم: قال اليتيم.. وأن عمر وعليًا كانا أحمقين، وقال: لا يجب الغســـــــــــل من 
   .(1)ياء غير ذلك فحكم عليه بالزندقة، وصلب وطعن مصلوبًا بقرطبة"الجنابة، وأنكر القدر، وأش

ويناقش بأن من قاس المفســــد في الأرض على الصــــائل فقد أبعد النُّجعة، ذلك أن الصــــائل إن أمكن دفعه 
، وعليه فإن هذا المفسد في الأرض إن أمكن (2)بالصياح والزجر حرم الضرب، وإن أمكن دفعه بالضرب حرم القتل

فكيف يجوز قتله؟ وعلى هذا فإن قياســــــه على الصــــــائل يكون  ،أو بالنفي خارج بلاد المســــــلمين ،أذاه بالســــــجن دفع
 دليلا للمانعين، والله تعالى أعلم.

 ثالثا: الاستدلال بالمصلحة:

يقول ابن القيم ردًا على ســؤال ســأل فيه نفســه، وهو: "هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟" يقول رحمه الله: 
، فابن القيم اســـتدل على جواز (3)إذا اقتضـــت المصـــلحة قتله" ،أحدهما: يجوز؛ كقتل الجاســـوس المســـلم ؛يه قولان"ف

 قتل الجاسوس المسلم بالمصلحة.

"من شـــــرب  :صـــــلى الله عليه وســـــلمثم قال ابن القيم تفريعًا على هذا القول: "وعلى هذا يحمل قول النبي 
عـاد في الثـالثـة أو الرابعـة فـاقتلوه"، فـأمر بقتلـه إذا أكثر منه، ولو كان ذلك  الخمر فـاجلـدوه، فـإن عـاد فـاجلـدوه، فـإن

 .(4)حدًا لأمر به في المرة الأولى"

وكذلك يقول ابن عابدين: "رأيت في الصــــارم المســـــلول للحافظ ابن تيمية أن من أصـــــول الحنفية أن ما لا 
زيــد ا تكرر فللإمــام أن يقتــل فــاعلــه، وكــذلــك لــه أن يقتــل فيــه عنــدهم مثــل القتــل بــالمثقــل، والجمــاع في غير القبــل إذ

ن وأصـــــحابه م صـــــلى الله عليه وســـــلمإذا رأى المصـــــلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي  ،على الحد المقدر
 .(5)القتل سياسة" :ويسمونه ،على أنه رأى المصلحة في ذلك ،القتل في مثل هذه الجرائم

على ذلك، وغاية ما ذكره بعض الفتاوى على مذهبه وغير  –المصـــــــلحة خلا–إلا أنه لم يذكر دليلًا واحدًا 
ســـــلمًا، أو إن ذميًا وإن م صـــــلى الله عليه وســـــلممذهبه من حالات يجوز فيها القتل؛ كالفتوى بقتل من ســـــب النبي 

 قتل السارق عند التكرار.

 ص القطعي؟صـــــــالحة لتخصـــــــيص الن هذا الاســـــــتدلال بالقول: متى كانت المصـــــــلحة الظنية لىويجاب ع
فمصــــــلحة حفظ دم المســــــلم ثابتة بنصــــــوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، وقد تكون المصــــــلحة في إزهاقها؛ كقتل 

 الثيب الزاني أو المرتد، ولكن قتل هؤلاء مستثنى من العموم بنصوص قطعية أيضًا.

                                                           
(0) (0/012.) 
 (.0/02(، نهاية المحتاج)4/22ينظر: حاشية ابن عابدين) (0)
 (.002الطرق الحكمية )ابن القيم،  (2)
 المرجع السابق، المكان ذاته. (4)
 (.4/22شية ابن عابدين )حا (5)
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فلا  -(1)عتباروبمعنى آخر إن لم تتحقق فيها شــــــروط الا-ثم إن بيان المصــــــلحة إن لم يكن من الشــــــارع 
يقبـل بـه؛ لأن كل إنســـــــــــــان يدعي المصـــــــــــــلحة على أي تصـــــــــــــرف يريد، وقد وجدنا في هذا الزمان من يدعي بأن 
المصـــلحة في توزيع الخمور وترويجها دعمًا للاقتصـــاد وتشـــجيعًا للســـياحة، وســـمعنا من يطلب الفطر في رمضـــان 

 .السارق يد عدم قطع لزيادة الإنتاج، ومن يشفق على اللصوص ويدعي بأن المصلحة في 

إما بأدلة إجمالية، وإما بأدلة تفصــيلية، أما  ؛إن المصــلحة التي يؤخذ بها هي التي جاء بها الشــارع الحكيم
 ادعاء المصلحة مجردة عن الدليل فلا يقبل.

، -ممن لم يرد نص من الشـــــارع بقتلهم–ثم إن كان من يقول بأن المصـــــلحة في قتل المفســـــد في الأرض 
لو  –على ســـــبيل المثال–خاصـــــة قبل الإمســـــاك بهم، أرأيت وب ،بل إن المصـــــلحة في عدم قتلهم بالقول:الرد عليه ف

أننا حاصــــرنا هذا المفســــد في الأرض، واقتربنا من القبض عليه، فإنه إن علم أنه مقتول على كل حال، لربما يقتل 
 مقتول. ا، فهو على الحالينو تعزيرً ا أقتل قصاصً لأنه مقتول على كل حال، ولا فرق عنده أن يُ  ؛بعض الأبرياء

  لا يقدم على قتل بريء.يستسلم و بينما لو علم أنه ربما يسجن أو ينفى، فإنه ربما 

 المطلب الثاني
 القائلون بالمنع

وافقهم من العلماء و، إلى عدم جواز التعزير بالقتل (4)والظاهرية، (3)وأحمد، (2)ذهب الإمام الشافعي
 .(6)توقف الإمام أحمد في الجاسوس المسلم، و (5)د شلال العانيالمعاصرين الدكتور محم

 استدل المانعون بالكتاب والسنة والقياس:أدلة المانعين: 
 أولًا: الاستدلال بالكتاب: 

مَ اللَّهُ إِّلاَّ بِّالْحَقِّّ َ"أما الكتاب؛ فقوله تعالى:   .(7)"لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِّي حَرَّ

 .(8)النفس محرمة بنص الكتاب العزيز، فلا يجوز إزهاقها إلا بدليل وجه الاستدلال: أن

                                                           
من أهم شروط العمل بالمصلحة: أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة، وأن تكون حقيقية ومعقولة في ذاتها، وأن تكون عامة. ينظر: حافظ ثناء  (0)

 .220-222الأصول، ص الزاهدي، تيسير الله
 (.022الغياثي )إمام الحرمين، (، 0/020حلية العلماء )القفال،  (0)
 (.02/004قال المرداوي: "ونص أحمد رحمه الله في المبتدع الداعية: يحبس حتى يكف عنها" الإنصاف) (2)
 (، وقد أطال ابن حزم النفس في الرد على خصومه في هذه المسألة، فلتراجع.00/220المحلى )ابن حزم،  (4)
 (.202التشريع الجنائي الاسلامي )عودة،  (5)
 (.02/500الإنصاف )المرداوي،  (2)
 .من سورة الفرقان (20) يةالآجزء من  (2)
 (.00/215المحلى )ابن حزم،  ينظر: (0)
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يقول الفخر الرازي ردًا على ســـــــــــــؤال: إن من يحـل قتلـه لا يـدخـل في النفس المحرمـة فكيف يصـــــــــــــح هذا 
ــــارض، فقوله:  إشارة إلى  "،مَ اللَّهُ حَرَّ "الاستثناء؟ يقول: "المقتضي لحرمة القتل قائم أبدًا، وجواز القتل إنما ثبت بالمعـ

 .(1)إشــارة إلى المعارض" "،إِّلاَّ بِّالْحَقِّّ "المقتضي، وقوله: 

 ثانيا: الاستدلال بالسنة؛ وذلك بأحاديث عديدة: 

عليه  صلى اللهقال: قال رسول الله  رضـي الله عنه؛الأول: ما أخرجه الشـيخان عن عبد الله بن مسـعود 
 لا الله وأني رســـــول الله، إلا بإحدى ثلاث؛ الثيبِّ الزاني، والنفسِّ يشــــهد أن لا إله إ مســــلمٍ  : "لا يحل دم امرئٍ وســــلم

 .(2)لدينه المفارق للجماعة" بالنفس، والتاركِّ 

ووجه الاســـــتدلال من الحديث ظاهر؛ فدم المســـــلم مصـــــان، وحفظه من الضـــــروريات الخمس التي جاءت 
ها ذلك، هذه النفس إلا أن يســتوجب صــاحبالشــريعة بل الشــرائع لحفظها، وبيَّن الحديث الشــريف أنه لا يجوز إزهاق 

 .صلى الله عليه وسلم الثلاث التي نص عليها المصطفى هذه الجرائم وذلك إذا اقترف إحدى

 ،فهو عام في كل مرتد عن الإســلام ،قال النووي عند شــرحه هذا الحديث: "والتارك لدينه المفارق للجماعة
ة ا كل خارج عن الجماعة؛ ببدعســــــلام؛ قال العلماء: ويتناول أيضـــــــً ردة كانت؛ فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإ بأيِّّ 

لدفع، فيباح قتله في ا ،وكذا الخوارج والله أعلم، واعلم أن هذا عام يخص منه الصـــــــــــائل ونحوه ،أو بغي أو غيرهما
ه الثلاثة، ذوقد يجاب على هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصـــدًا إلا في ه

 .(3)والله أعلم"

ويلاحظ من قول النووي أنــه يــدخــل قتــل الـداعي إلى البــدعـة تحــت مفهوم: "المفـارق للجمــاعــة"، وعليــه فــإن 
 قتله ليس من باب التعزير.

: بأن هذا العموم غير مراد، بدليل اســتثناء رضــي الله عنهالاســتدلال بحديث ابن مســعود  وقد يجاب على
 الصائل منه.

ـــــــــــــذا الاعتراض: بأن الصائل استثني من هذا النص بنص مماثل، وليس في هذا خلافنا؛  لكن يرد على هـ
دونه خرط  ، فإثبات هذاصـــــلى الله عليه وســـــلمإنما الخلاف في إثبات عقوبة القتل في أمر لم يشـــــرعه رســـــول الله 

 القتاد.

خبرها كتابًا إلى قريش يعندما أرســــل  ،حاطب بن أبي بلتعةالصــــحابي والثاني: الحديث الذي يذكر قصــــة 
 ى الله عليه وســلمصــلإليهم، وكيف تم اســترجاع الكتاب، وعفو النبي  صــلى الله عليه وســلم فيه بخروج رســول الله

ضـــرب عندما أراد أن يرضــي الله عنه عمر ســيدنا ل صــلى الله عليه وســلملما علم صــدقه، وقول رســول الله  ؛عنه
                                                           

 (.04/000تفسير الفخر الرازي ) (0)
(، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم )رقم 2020)رقم  "أن النفس بالنفس..." :أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى (0)

بلفظ آخر، وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس، ينظر: سنن  رضي الله عنهما أخرجه الترمذي عن سيدنا عثمان (. ك0222
 (.2/ 1) -بشرح ابن العربي–الترمذي 

 (.00/024شرح النووي على صحيح مسلم ) (2)
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فقد غفرت  ،فقال: اعملوا ما شـــــــئتم ؛لع على أهل بدرٍ ل الله أن يكون قد اطَّ عنقه: "إنه قد شـــــــهد بدرًا، وما يدريك لع
 .(1)لكم"

ضي الله ر حاطبًا  صـلى الله عليه وسـلم وجه الاسـتدلال: أنه لو جاز قتل الجاسـوس المسـلم، لقتل الرسـول
 .(2)هذا على حرمة قتله دلَّ  صلى الله عليه وسلم،، فلما لم يفعل عنه

بأنه استدلال غير سديد، وذلك لأن هذه الواقعة لا  رضي الله عنه،بقصة حاطب  الاستدلال ويجاب على
ولا على جوازه، وذلك لظروف خاصة بالجاني، والدليل على ذلك أن  ،تعد دليلًا على حرمة قتل الجاسوس

ن ؤلاء على أفهل يستدل هحتى ولو بتوبيخ،  رضي الله عنهلم يعاقب حاطبًا  صلى الله عليه وسلمالرسول 
 عليه وسلم صلى الله الكريمُ  الرسولُ  -لُ القت مَ رُ حَ  إذ-التجسس ليس بجريمة أصلا؟ ولو كانت جريمة؛ لسجَن 

 أو عنفه بالقول على أقل تقدير، ولا قائل بهذا. ،حاطبًا

لى صعلى أن هذا الحديث قد استدل به من أجاز قتل الجاسوس المسلم؛ ووجهوا الاستدلال بأن رسول الله 
عمر يدنا سبأنه من أهل بدر، ولو كان من غيرهم لسمح ل رضي الله عنهعدم قتله حاطبًا  لَ علَّ  ه وسلمالله علي

 بقتله. رضي الله عنهبن الخطاب 

ن قدامة اب قد حدَّ  ، بدليل أن عمرَ رضي الله عنه لا لأهل بدرأجيب بأن الخصوصية هنا لحاطب كما 
 ،كفي حادثة الإف رضي الله عنهقد جلد مسطحًا  عليه وسلم صلى الله؛ بل إن رسول الله (3)مظعون في الخمر

 .(4)كما هو مشهور وهو بدري  

 . (5)"أقيم عليه بالإجماع ،قال الشربيني الخطيب: "أهل بدر إذا عمل أحد منهم ذنبًا يقتضي حدًا أو غيره

ينَ ا فِّي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَ من بلغ حدً الثالث: قوله عليه الصــــــلاة والســــــلام: "  :أَي؛ قال المناوي: "(6)"دِّ
د هِّ الْحــَ اكِّم أَن لَا يبلغ بــِّ هِّ تَعْزِّير فعلى الْحــَ دُود المعزر ،من توجــه عَلَيــْ اوز ذلــك  هــا؛ب بــل ينقص عَن أقــل الْحــُ فَمَتَى جــَ

ينَ الآثمين دليل  وهذاومقتضــــــــــــى ذلك أنه لا يجوز القتل إلا في الحدود التي حددها الشــــــــــــارع، ، (7)"فهوَ من الْمُعْتَدِّ
 التعزير بالقتل. جواز عدم على

 

                                                           
ع عديدة من صحيحه، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من (، وفي مواض2222أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس )رقم  (0)

 (. 0414فضائل أهل بدر رضي الله عنهم )رقم
 (.240( وينظر: العبيدي، التعزير )200عامر، التعزير ) (0)
 (.0/044نيل الأوطار )الشوكاني،  (2) 
 (.4/012مغني المحتاج ) : الشربيني،ينظر (4)
 (.4/012مغني المحتاج ) (5)
 . (8 /327) خرجه البيهقي في السنن الكبرى عن النُّعمان بن بشير؛ ثمَّ قَال: الْمَحْفُوظ مُرْسلأ (2)
 .(0/420، )التيسير بشرح الجامع الصغيرالمناوي،  (2)
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 ثالثا: القياس:

ومن الأدلـة على حرمـة التعزير بـالقتـل، قيـاســـــــــــــه على حرمـة التعزير بـأخـذ المـال، وهذا القياس إنما يتجه 
، كما أنه (1)على من يحرِّم التعزير بأخذ المال، فهو ممنوع منه عند الحنفية إلا في قول ضـــــعيف عن أبي يوســـــف

 .(2)شافعي في الجديدممنوع عند ال

بـل إن الحنفيـة عللوا عـدم جواز التعزير بـأخـذ المـال بقولهم: "ولا يفتى بهـذا؛ لمـا فيـه من تســـــــــــــليط الظلمة 
 ولا نحمي رقابهم؟  ،، أفنحمي أموال الناس من تسلط الظلمة عليها(3)على أخذ مال الناس"

 المطلب الثالث

 الترجيح

ترجيح القول بجواز العقوبة بالقتل تعزيرًا ضــــمن الحدود التي  مما ســــبق من أدلة وردود ومناقشــــات، يمكن
وفي الحالات التي لا يمكن دفع شــــــــر الجاني وكفّ أذاه عن المجتمع إلا بالقتل، أي أنّ  رســــــــمها الشــــــــارع الحكيم،

لم ينفعه إصـــــــــــــلاح وتوجيه، كما لم تنفع معه أي المجرم قد وصـــــــــــــل إلى مرحلة من الخطورة لا تزول إلا بالقتل، و 
 تعزيرية أخرى غير القتل. فيمكن اعتبار هذه العقوبة من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. عقوبة

ي أحكام إنما ه المجيزينوعليـه فلا ينبغي التوســـــــــــــع في هـذا الجواز؛ لأن الأدلـة التي تم ذكرها في أقوال 
 ثبتت لوقائع خاصة، فلا يجوز تعديتها إلى غيرها إلا بدليل. 

ا من يجعلنــا على ثقــة أن كثيرً  ،الشـــــــــــــموليــة لحــد الحرابــة، والتــأمــل الــدقيق في النص الوارد فيــهوإن النظرة 
الجرائم التي يعـدهـا بعض الفقهـاء من جرائم التعزير، ويعـاقبون عليهـا بالقتل يمكن إدراجها ضـــــــــــــمن جرائم الحرابة، 

ينَ يُحَارِّبُونَ اللَّهَ وذلك في قوله تعالى: " ادًا إِّنَّمَا جَزَاءُ الَّذِّ عَوْنَ فِّي الْأَرْضِّ فَســــــَ ولَهُ وَيَســــــْ ، فهذا النص أعم (4)."..وَرَســــــُ
 من أن يكون مقصودًا به قطاع الطرق فحسب!

ة في الأرض بالفســاد، والمروج للرذيل في الأرض بالفســاد، ومروج المخدرات ســاعٍ  فالجاســوس المســلم ســاعٍ  
 في الأرض بالفساد. والفاحشة ساعٍ 

ينَ  جَزَاءُ  إِّنَّمَا": ذكره عز قوله تأويل في القولقال الطبري: "  ولَ  اللَّهَ  يُحَارِّبُونَ  الَّذِّ عَوْنَ  هُ وَرَســُ  الأرْضِّ  فِّي وَيَســْ
ادًا  أجل من" :قوله في ذكره الذي الأرض، في الفســــاد حكم عن ذكره عز الله من بيان وهذا: جعفر أبو قال؛ "فَســـَ

ا قتل من أنه إسـرائيل بني على كتبنا ذلك  المفسد يستحق يالذ ما: عباده أعلم "الأرض في فسـادٍ  أو نفسٍ  يربغ نفسـً

                                                           
 (.4/20حاشية ابن عابدين ) (0)
 (.0/00على الجديد بأخذ المال" نهاية المحتاج ) –أي التعزير–يقول الرملي: "ولا يجوز  (0)
 (، نقلا عن الشرنبلالية.4/20ابن عابدين ) (2)
 .من سورة المائدة (22)جزء من الآية  (4)
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 والرِّجل اليد عُ وقط والصــــلب، القتلُ، إلا الدنيا في له جزاء لا: وتعالى تبارك فقال والنكال، العقوبة من الأرض في
، من النفي أو خلافٍ، من  .(1)"معظي فعذاب الدنيا، في يتبْ  لم إن الآخرة في وأما. لهم خزيًا الأرضِّ

كما  ،ومع أن الآية نزلت في قطاع الطريق كما هو معلوم؛ لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصــــوص الســــبب 
 .(2)قال جمهور العلماء

 أنه علما في الأرض يوجب القتل؛ قال الفخر الرازي: " أو إفســــــــادٍ  إقرارنا بأنه ليس كل فســــــــادٍ  فضــــــــلًا عن
 أن ببيان أتبعه ،الأرض في فســـــاد ولا نفس قتل بغير النفس قتل في الإثم تغليظ الأولى الآية في ذكر لما تعالى

إنما  :الفق ؛القتل يوجب لا الأرض في افســـــادً  يكون  ما بعض فإن ،هو ما القتل يوجب الذي الأرض في الفســـــاد
 .(3)"جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

نـا لا نحـدث لتربيـة الممـالك في معرض ونختم كلامنـا بـالعبـارة الـذهبيـة لإمـام الحرمين الجويني؛ إذ قـال: "إ
 .  (4)مدارك" صلى الله عليه وسلمالاستصواب مسالك، لا يرى لها في شرعة المصطفى 

 المبحث الثالث

 التعزير بالقتل في قانون العقوبات الإماراتي

 تلا يجد الباحث صــــــــــعوبة كبيرة في إثبات وجود التعزير بالقتل في قانون العقوبات الإماراتي؛ إذ نصــــــــــ 
 منه على ما يأتي: (22) المادة

  هي: ؛العقوبات الأصلية"

  عقوبات الحدود والقصاص والدية.-أ

  وهي: ؛عقوبات تعزيرية-ب

 الحجز.-5 الحبس.-4 السجن المؤقت.-2 السجن المؤبد.-0 الإعدام.-0

 ."الغرامة-2

ول: إن نســـــــــــــتطيع الق ،لقانون وبعد اســـــــــــــتقراء المواد التي تناولت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في هذا ا
فإنّ جرائم  بجواز القتل تعزيرًا، -من فقهاء الشـــــريعة الإســـــلامية-قانون العقوبات الاتحادي يتوافق مع رأي القائلين 

التعازير في هذا القانون تشـمل كل الجرائم باسـتثناء جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات، ولا تقتصر على جرائم 
إن القانون توســع في القول بالقتل تعزيرًا؛ إذ يمكن أن يكون القتل تعزيرًا في جرائم القتل ذاتها،  أمن الدولة فقط؛ بل

 في حالات عديدة فعلى سبيل المثال:
                                                           

 (.042/ 02) تفسير الطبري  (0)
 (.020/ 0) الغزالي، المستصفى (0)
 (.245/ 00التفسير الكبير المسمى "مفاتيح الغيب" )الفخر الرازي،  (2)
 (.002الغياثي )إمام الحرمين،  (4)
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(: ".. يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصـــوص عليها في هذا الفصـــل 220ما قضـــت به المادة )
نية ي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصـــــــاص". وما نصـــــــت عليه الفقرة الثابالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات الت

( الخاصــة بجريمة الحريق 220إذا وقع القتل مع ..."، وكذلك المادة ) ؛وتكون العقوبة الإعدام: "(202من المادة )
( بشــأن 254عوقب مضــرم النار بالإعدام..."، وكذلك المادة ) ،التي نصــت على: "إذا نجم عن الحريق وفاة إنســان

       أو اللواط في ذكر...". ،الجرائم الواقعة على العرض: "يعاقب بالإعدام كل من استخدم الإكراه في مواقعة أنثى

 في هذه المواد: دوفي المطلبين الآتيين تلخيص لمجمل ما ور 

 المطلب الأول

 (1)الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة

التي من شـــــــأنها المســـــــاس  -عن عمد–أم ارتكاب الأفعال  ،عظمىســـــــواء أكان ذلك عن طريق الخيانة ال
ق حمل يأو ســــلامة أراضــــيها، أو كان يؤدي إلى ذلك، وســــواء أكان عن طر  ،أو اســــتقلالها ،بأمن الدولة وســــيادتها

 للإخلال بأمن الدولة. ،أو الأجهزة الأمنية ،أو الشرطة ،أم عبر تحريض منتسبي القوات المسلحة ،السلاح

الاهتمام والتركيز على الجهات العســـــــــــــكرية والأمنية، فرتب القانون عقوبة الإعدام على كل فعل وقد برز 
أو  ،أو من غيرهم عند اســــتغلالهم، من شــــأنه الإخلال بأمن الدولة ،أو تصــــرف يصــــدر من منتســــبي هذه الجهات

ة، أو جماعة معادي ،لة أجنبيةأو التجســس أو التخابر ومســاعدة العدو، أو إفشــاء أســرار الدولة المهمة لدو  ،زعزعته
 أو إذاعة سر من أسرار الدفاع عن الدولة.

كذلك ظهرت عقوبة الإعدام بقوة في زمن الحرب أكثر منه في زمن الســــــــلم، ورتب القانون عقوبة الإعدام 
مما أعد للدفاع عن  ،لســـــــــــلاح أو منشـــــــــــأة أو مرفق عام، أو نحو ذلك -جزئي أو كلي–على كل عمل فيه إتلاف 

 لة. وكذلك الإخلال عمدًا في زمن الحرب بالواجبات التي تخدم حاجات القوات المسلحة لرعاية المدنيين.الدو 

الضـــــــــــــرر و  لعمل دعاية مثيرة تلحق الأذى ،ومثل ذلك إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشـــــــــــــاعات الكاذبة
أو  ،أو إثارة الفزع بين الناس ،ســـــــــــــلحةأو بالعمليات الحربية للقوات الم ،بـالاســـــــــــــتعدادات الحربية للدفاع عن الدولة

 .افي زمن الحرب عمدً  إضعاف الروح المعنوية في الدولة

 

 

 

 

                                                           
ن العقوبات الإماراتي، الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني: "الجرائم وعقوباتها؛ الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها؛ ينظر: قانو  (0)

 .022-041المواد من 
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 المطلب الثاني

 (1)الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة

 ،هأو حريت ،الاعتداء على ســـــــلامة رئيس الدولةوشـــــــملت هذه الجرائم: محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، أو 
واء في ، ســـــعلى ســـــلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية داءعتومثل ذلك الا ه أو حريته للخطر،أو تعمد تعريض حيات

 ذلك المحاولة أو الشروع.

أو إلى تعطيل أحكام الدســـتور أو  ،أو الاســـتيلاء عليه ،قلب نظام الحكم في الدولةكذلك كل ما من شـــأنه 
أو الاعتداء على الحرية  ،ة من ممارســة أعمالهاأو إحدى الســلطات العام ،أو منع إحدى مؤســســات الدولة، القوانين

بالوحدة  أو الإضـــرار ،أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدســـتور أو القانون  ،الشـــخصـــية للمواطنين
؛ ســــــواء في ذلك التنظيمات أو الجماعات أو الإخلال بأمن الدولة أو مصــــــالحها، أو الوطنية أو الســــــلم الاجتماعي

 ، وسواء التأسيس أو القيادة أو المشاركة أو التعاون معها مع العلم. العصابات

أو وزارة  ،أفراد القوات المســـــــــــــلحـــة منحق الأمر ممن لـــه  ،تعطيـــل تنفيـــذ أوامر الحكومـــةكـــذلـــك الأمر ب
 .أو الأجهزة الأمنية ،الداخلية

ن هاجمت طائفة م فيها،أو تولى قيادة  ،أو تولى زعامتها ،عصــابة شــكلوعاقب القانون بالإعدام كل من 
 كل من تقلد رئاســــة عصــــابة حاملةوكذلك  .أو قاومت بالســــلاح رجال الســــلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين ،الســــكان
وكان ذلك بقصـــــــد اغتصـــــــاب أو نهب الأراضـــــــي أو  ،أو نظمها ،أو أدار حركتها ،أو تولى فيها قيادة ما ،للســـــــلاح

 .أو مقاومة القوة العســـــــــــــكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ،لناسأو لجماعة من ا ،الأموال المملوكة للدولة
جرات في متفال ، وعند استعمالأو المخصـصة لدوائر حكومية ،بالقوة في احتلال أحد المباني العامة وكذلك الشـروع

 آنفًا.ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها 

ذا إ ،جناية منصـــــــــــــوص عليها في هذا الفصـــــــــــــل ي أيمة أن تحكم بعقوبة الإعدام فللمحكوجعل القانون 
حقيق وكان من شأنها ت ،أو الإضـرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة ،وقعت في زمن الحرب بقصـد إعانة العدو

 ود. الغرض المنش

 الخاتمة

 :النتائج الآتية لىإبعد الانتهاء من كتابة هذا البحث يمكننا الخلوص 

 ،زيرية العقوبة المفوضة للإمام، وهي ما عدا عقوبات جرائم القصاص والحدودالتعالعقوبة المقصود ب -0
 المقصود بعقوبة القتل تعزيرًا: العقوبة المفوضة للإمام بقتل الجاني فيما عدا عقوبات جرائم القصاص والحدود.و 

                                                           
ي للدولة؛ اســـــــــة بالأمن الداخلالفصـــــــــل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني: "الجرائم وعقوباتها؛ الجرائم المقانون العقوبات الإماراتي، ينظر:  (0)

 .011-024المواد من 
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ن الحدود التي ضم ،لتعزير بالقتجواز الب القول، همومناقشات هموردودكلا الفريقين  أدلة منترجح مما سبق  -0
الجرائم  كثيرًا منوأن في شمولية حد الحرابة ما يؤكد أن  .، وفي إطار الضرورة، وبلا توسعرسمها الشارع الحكيم

 يمكن عدها من جرائم الحرابة. ،التي يعدها بعض الفقهاء من جرائم التعزير ويعاقبون عليها بالقتل

لعديد من وينص عليها في ا -وهو بهذا يوافق قول المجيزين-ا يقر القانون الإماراتي عقوبة القتل تعزيرً  -2
 الداخلي للدولة. واء أكانت ماسة بالأمن الخارجي أمس ،المواد التي تناولت عقوبات الجرائم المتنوعة

 :اتالتوصي

 .نوصي المقننين ألا يتوسعوا ويتساهلوا بتشريع عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية 

 جراء دراسة تبين الضوابط والمعايير التي تميز بدقة بين جرائم الحد وجرائم التعزير.نوصي الباحثين بإ 
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 المصادر والمراجع 
 والأثر الحديث غريب في النهاية"(، 0121 -0211) ،محمد بن المبارك الســعادات أبو الدين مجد ،الأثير ابن ،"

 .بيروت – يةالعلم المكتبة ،الطناحي محمد محمود ،الزاوى  أحمد طاهر: تحقيق

 ( ،مسـند الإمام أحمد" ويليه القول المسـدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لابن 0110-0400أحمد بن حنبل" ،)
 ، دار الفكر.0حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، ط

 ( ،نهاية الســـول في شـــرح منهاج الوصـــول للقاضـــي نا0111 -0402الإســـنوي، عبد الرحيم بن الحســـن" ،) صـــر
 ،  دار ابن حزم، بيروت.0الدين البيضاوي، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، ط

  دار الفكر، 0"، طتح الوهاب بشرح منهج الطلاب(، "ف0114-0404) ،زكريا بن محمد بن أحمد، الأنصاري. 

 ( ،فواتح الرحموت بشـــــــرح مســـــــلم الثبوت"، دار صـــــــادر، 0200الأنصـــــــاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين" ،)ه
 مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة.

 دار الكتب العلمية، 0"، طالفتاوى الكبرى ( "0102 -0420) ،أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية . 
  ،دار، 0، طعوامة محمد: المحقق"، التهذيب تقريب" (،0102 – 0422، )محمد بن علي بن أحمدابن حجر 

  .سوريا – الرشيد

 ي بن أحمد بن ســـــــعيد، "المحلى بالآثار"، تحقيق: عبد الغفار ســـــــليمان البنداري، دار الكتب العلمية، ابن حزم، عل
 بيروت.

 ( ،أحكام الجريمة والعقوبة في الشــــريعة الإســــلامية 0100–0420أبو حســــان، محمد" ،)-0"، ط-دراســــة مقارنة ،
 الأردن. –مكتبة المنار، الزرقاء

  ــــــــــــــــ 0422) ،دإبراهيم بن علي بن محم ،ابن فرحون في أصـــول الأقضـــية ومناهج (، "تبصـــرة الحكام م0102 -هـ
 .0، طمكتبة الكليات الأزهرية" الأحكام

  ،العاني مطبعة ،0ط، الجبوري  الله عبد: المحقق، "الحديث غريب(، "0212) ،مســــــــلم بن الله عبدابن قتيبة– 
 .بغداد

 ناظر في أصول الفقه"، دار المطبوعات العربيةابن قدامة المقدسـي، عبد الله بن أحمد، "روضة الناظر وجنة الم- 
 بيروت.

 دار الكتب  ،0ط "،الكافي في فقه الإمام أحمد(، "0114 -0404) ،عبـد اللـه بن أحمد ،بن قـدامـة المقـدســــــــــــــيا
 .العلمية

  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، "الطرق الحكمية في الســــــياســــــة الشــــــرعية"، تحقيق: بهيج غزاوي، دار إحياء
 لوم، بيروت.الع

 ( ،إرشــــاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه"، تحقيق: بهجة 0112-0402ابن كثير، إســــماعيل بن عمر الدمشــــقي" ،)
  بيروت. -، مؤسسة الرسالة0يوسف حمد أبو الطيب، ط

 ( ،سنن أبي داود" دار الجيل، بيروت.0100-هـ0420أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني" ،)م 
  ،مجلة الجامعة ، 0، طالمحقق: صـــفوان عدنان داوودي"، المصـــنف(، "الغريب 0405)قاســـم بن ســـلّام الأبو عبيد

 .الإسلامية بالمدينة المنورة
 ( ،إحكام الفصـــــــــــول في أحكام الأصـــــــــــول"، تحقيق: عبد الله محمد 0101–0421الباجي، ســـــــــــليمان بن خلف" ،)

 ، مؤسسة الرسالة.0الجبوري، ط
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 ( ،صــحيح البخاري"، مع فتح الباري شــرح صــحيح البخاري، لأحمد 0101-0402البخاري، محمد بن إســماعيل"،)
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.0هـ( ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، ط050-222بن علي بن حجر العسقلاني )

 البكري، أبو بكر ابن الســــــــيد محمد شــــــــطا، "حاشــــــــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشــــــــرح قرة العين 
 بمهمات الدين، دار الفكر. 

 ( العقوبة في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية متحررة"؛ دار الرائد العربي، بيروت.0122بهنسي، أحمد فتحي" ،) 
 (التعزير في الإسلام"، ط0100-0420بهنسي، أحمد فتحي" ،)مؤسسة الخليج العربي.0 ، 

  القاهرة. -الشروق، بيروتبهنسي، أحمد فتحي، "مدخل الفقه الجنائي الإسلامي"، دار 
 ( ،كشاف القناع عن متن الإقناع"، دار الفكر، بيروت.0100-0420البهوتي، منصور بن يونس" ،) 

 ( ،الروض المربع شـــرح زاد المســـتقنع"، تحقيق: عماد عامر، ط0114-0405البهوتي، منصـــور بن يونس" ،)0 ،
 القاهرة.  -دار الحديث

 ( ،ضــــوابط المصــــلحة في الشــــريعة الإســــلامية"، ط0112-0402البوطي، محمد ســــعيد رمضــــان" ،)مؤســــســــة  5
 الدار المتحدة. –الرسالة

  دار الفكر، بيروت-عارضة الأحوذي–الترمذي، عيسى بن سورة، "سنن الترمذي" بشرح ابن العربي المالكي ، . 
 ( ،التعريفـــات" تحقيق: إبراهيم الإبيـــاري، ط0110-0402الجرجـــاني، علي بن محمـــد بن علي" )ـــاب ، 0 دار الكت

 العربي.

 ( ،غياث الأمم في التياث الظلم" المشــــــهور بالغياثي، تحقيق: 0112-0402الجويني، عبد الملك بن عبد الله" ،)
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.   0خليل المنصور، ط

 تحقيق: مصــــــــطفى عبد القادر "، المســــــــتدرك على الصــــــــحيحين" (،0400، )محمد بن عبد الله بن محمد ،الحاكم
 .بيروت –دار الكتب العلمية ، 0، طعطا

  ارد ،محمد علي الرحمن عبد: المحقق"، المقنع اختصار في المستقنع زاد" ،موسـى بن أحمد بن موسـى ،الحجاوي 
 .الرياض –الوطن

 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ه(،0424) ،بن تيميةا عبد الســـــلام بن عبد الله ،الحراني ،"
 ، الرياض.معارفمكتبة ال

  الحســيني، محمد أمين المعروف بأمير باد شـــاه، "تيســير التحرير" وهو شـــرح على كتاب "التحرير في أصـــول الفقه
 الجامع بين اصطلاحي الحنفية"، لابن الهمام الإسكندري، دار الكتب العلمية، بيروت.

 بيروت. -الحموي، ياقوت بن عبد الله، "معجم البلدان"، دار صادر 
 ب، محمد الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج"، دار إحياء التراث العربي، بيروت.الخطي 

 ( ،أثر الاختلاف في القواعد الأصــــــولية في اختلاف الفقهاء"، ط 0101 –0421الخن، مصــــــطفى ســــــعيد" ،)5  ،
 مؤسسة الرسالة، بيروت.

  مكتبـــة لبنـــان ، تحقيق: محمود خـــاطر"، حمختـــار الصــــــــــــــحـــا(، "0115 – 0405، )محمـــد بن أبي بكر ،الرازي
 .بيروت –ناشرون 

 ( ،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب"، قدم له خليل محيي الدين 0404-0112الرازي، محمد بن عمر، فخر الدين" )
 الميس، دار الفكر، بيروت.
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 لي الضياء علي بن ع الرملي، محمد ابن أبي العباس، "نهاية المحتاج إلى شـرح ألفاظ المنهاج"؛ ومعه حاشية أبي
 الشبراملسي، وحاشية أحمد بن عبد الرزاق محمد بن أحمد، دار الفكر.

 دار ابن حزم، بيروت 0ط،  "،الأصول تيسير، "(0112 -0404)، حافظ ثناء الله ،الزاهدي ،.  
 ( 0422/0102–0422الزحيلي، وهبة، الوســــيط في أصــــول الفقه الإســــلامي، دمشــــق، دار المســــتقبل للطباعة–

0102.) 

 مكتبة الرياض الحديثة.0الزيلعي، عبد الله بن يوسف، "نصب الراية لأحاديث الهداية"، ط ، 
  السـبكي، علي بن عبد الكافي، وولده تاج الدين عبد الوهاب، "الإبهاج في شـرح المنهاج على منهاج الوصول إلى

 علم الأصول"، دار الكتب العلمية، بيروت. 
 غْدي ، 0، طالناهي الدين صــلاح "، تحقيق:الفتاوى  في النتف("0104- 0424) ،محمد بن الحســين بن علي ،الســُّ

 .بيروت /عمان – الرسالة مؤسسةو  الفرقان دار

 دار الكتب العلمية، (، "تحفة الفقهاء"، م0114 -هـ0404) ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد، علاء الدين ،السمرقندي
  .0، طبيروت

 (، "قواطع الأدلة في الأصـــول"، تحقيق: محمد حســـن 0112–0400بار)الســـمعاني منصـــور بن محمد بن عبد الج
 ، دار الكتب العلمية، بيروت. 0محمد، ط

  الســـــــــيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، "إســـــــــعاف المبطأ برجال الموطأ"، تحقيق: موفق فوزي جبر، دار الهجرة- 
 بيروت.

 ( ،حلية العلما0100الشـــــــــاشــــــــــي القفال، أبو بكر محمد بن أحمد" ،)ء في معرفة مذاهب الفقهاء" حققه: ياســــــــــين م
 مكتبة الرسالة الحديثة. 0درادكة، ط

 ( ،ــــــــــــ0404الشوكاني، محمد بن علي بن محمد م(، "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 0114-هـ
 الأخيار"، تحقيق: صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر، بيروت.

 ( ،0222-0400الشـوكاني، محمد بن علي) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"، تحقيق: محمد" ،
 بيروت. -، دار ابن كثير، دمشق0صبحي حسن حلاق، ط 

  العلمية الكتب دار ،"الشافعي الإمام هفق في المهذب" ،يوسف بن علي بن إبراهيم ،الشيرازي. 

 ( ،التنبيه في الفقه الشــافعي"، تحق0102-0422الشــيرازي، أبو إســحاق" ،)ـــــــــــــــق: عماد الدين أحمد حيدر، ط ، 0يـ
 عالم الكتب.

 ( ،ســــبل الســــلام شــــرح بلوغ المرام"، تحقيق: محمد عبد 0112-0400الصــــنعاني، محمد بن إســــماعيل الأمير" ،)
 ، ، دار الفكر، بيروت.0القادر عطا، ط

 ( ،منار الســـــــــــبيل في شـــــــــــرح الدليل"، تحقيق:0101-0421ابن ضـــــــــــويان، إبراهيم بن محمد بن ســـــــــــالم" ،)  زهير
 ، المكتب الإسلامي.2الشاويش، ط

 ،غالب بنا كثير بن يزيد بن"، االقرآن تأويل في البيان جامع( "0222 -0402، )جرير بن محمد الطبري 
 .الرسالة مؤسسة، 0، طشاكر محمد أحمد: المحقق الآملي،

 ة، مكة المكرمة.ابن عابدين، محمد أمين، "حاشية ابن عابدين"، دار الفكر، بيروت، والمكتبة التجاري 
 .عامر، عبد العزيز، "التعزير في الشريعة الإسلامية"، دار الفكر العربي، د.ت 

 ( ،التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة بأحكام القانون 0112-0402العاني، محمد شـلال حبيب" ،)
 ، مؤسسة مروة للطباعة.0الجنائي الوضعي ونظرياته الفقهية المعاصرة"، ط
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 لعبيدي، طاهر صــــالح، "التعزير في الفقه الجنائي الإســــلامي والقانون اليمني مقارنا بالقانون الجنائي المصـــــري"، ا
 بكلية الحقوق في جامعة عين شمس.  2/02/12رسالة دكتوراه نوقشت بتاريخ 

 ( ،معرفة الثقات0105 –0425العجلى، أحمد بن عبد الله بن صــــــــالح" ،) :عبد العظيمعبد العليم  ..."، تحقيق، 
  .المدينة المنورة -مكتبة الدار 0ط

 ( ،التشــــــريع الجنائي الإســــــلامي مقارنا بالقانون الوضــــــعي"، ط0102-0422عودة، عبد القادر" ،)مؤســــــســــــة 0 ،
 الرسالة، بيروت.

 الأشقر سـليمان بن محمد: المحقق"، الأصـول علم في المسـتصـفى" (،0402/0112، )محمد بن محمد ،الغزالي ،
 .بيروت الرسالة، مؤسسة، 0ط

  ،ــــــــــــــــ525أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســـي )المتوفى: الغزالي المحقق: أحمد ، لوســـيط في المذهب(، اهـ
 هـ.0402 0ط القاهرة، -دار السلام، محمد محمد تامر ،محمود إبراهيم

 (،السراج الوهاج شرح على متن المنهاج للنووي،  دار الجي0102الغمراوي، محمد الزهري ،).ل، بيروت 
 ( ،فقه العقوبة الحدية في التشـريع الجنائي الإسلامي"، ط0110الفيتوري، محمد عطية" ،)منشورات جامعة قار 0 ،

 بنغازي.   -يونس، دار الكتب الوطنية
 ( ،المصباح المنير؛ المصري، مكتبة لبنان.0102الفيومي، أحمد بن محمد بن علي" ،) 
  ( 24لآخر التعديلات بالقانون رقم) م، وفقًا0102( لســـــــــــنة 2بية المتحدة، رقم )لدولة الإمارات العر قانون العقوبات

 م.0222( لسنة 50م، وبالقانون رقم)0225لسنة 
 .القرافي، أحمد بن إدريس، "الفروق"، عالم الكتب، بيروت 
  ،طبعة الم، 2"، طإرشـــاد الســـاري لشـــرح صـــحيح البخاري " ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملكالقســـطلاني

 .الكبرى الأميرية، مصر
 ( ،أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء"، تحقيق: أحمد بن 0102 -0422القونوي، قاســــــــــم" ،)

 جدة.  -مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ودار الوفاء للنشر والتوزيع 0عبد الرزاق الكبيسي، ط
 ( ،ســــــــــــــنن ابن مـاجـه"، تحقيق: محمـد فؤاد عبد الباقي،  دار 0125–0215ابن مـاجـه، محمـد بن يزيـد القزويني" )

 إحياء التراث العربي.
 ( ،الإنصـــــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 0112-0400المرداوي، علي بن ســـــليمان بن أحمد" ،)

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.0الإمام أحمد بن حنبل"، ط 
 بيروت، توزيع: مكتبة الغزالي -لنووي، مؤســســة مناهل العرفانمســلم، مســلم بن الحجاج، "صــحيح مســلم" بشــرح ا-

 دمشق.
 دار الكتب العلمية،  ،0"، طلمبدع في شرح المقنع"ا (،0112 -0400، )إبراهيم بن محمد بن عبد الله ،ابن مفلح

   .بيروت

 لعلميةدار الكتب ا ،حازم القاضــــــــــي :تحقيق"، الفروع وتصــــــــــحيح الفروع" (،0400، )محمد بن مفلح ،المقدســــــــــي ،
 بيروت.

  ،ــــ0405، )أحمد بن علي بن عمرابن الملقن  في الواقعة ثاروالآ الأحاديث تخريج في المنير البدر(، "م0224-هـ
 .الرياض - الهجرة دار، 0طآخرون، و  الغيط أبو مصطفى: "، تحقيقالكبير الشرح

 ( ،خلاصــــــــــــــة البـدر المنير في تخريج الأحـا0102-0422ابن الملقن، عمر بن علي" ،) ديـث والآثـار الواقعـة في
 الرياض. -مكتبة الرشد  0الشرح الكبير لأبي القاسم الرافعي"، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط
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 الملخص

ضية ة والتشريعات الوطنية التي تسلط الضوء على قتناولت الدراسة موضوع الأشخاص عديمي الجنسية في ضوء الاتفاقات الدولي
( مليون شخص حول العالم. لقد أدرك المجتمع الدولي حجم 05تمثل خرقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي تطال آثارها حوالي )

( المتعلقة بخفض 0120( المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام )0145القضية وتبنى معاهدتين هما: اتفاقية عام )
حالات انعدام الجنسية، لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذه القضية ووضعها في الأردن. تم اتباع المنهج المقارن وذلك بمقارنة النصوص 

خلصت الدراسة إلى وجود قصور . ( دولة أخرى 02التشريعية في الأردن  بالاتفاقات الدولية ذات الصلة إضافة إلى التشريعات )
 عي فيما يتعلق بالأحكام الناظمة للجنسية في كثير من تلك الدول إضافة إلى وجود ثغرات قانونية في الاتفاقيات ذات الصلة.تشري

أوصت الدراسة المشرعين بضرورة معالجة هذا القصور ، كما أنها اقترحت عدداً من التوصيات التي يمكن أن تسهم في إيجاد حلول 
 بنّاءة لهذه القضية .   

 الجنسية المكتسبة، الزواج المختلط، الجنسية الأصلية، انعدام الجنسية. لمات الدالة:الك

Abstract 
 

The study tackled the issue of stateless persons in light of international agreements and national 

legislations that violate international law and human rights which affect (15) million persons 

worldwide. The international community has realized the magnitude of this issue and adopted two 

treaties: (1954) treaty on stateless persons and (1961) treaty on reduction of statelessness. To identify 

real causes behind this issue and its status in Jordan, the comparative approach was adopted to 

compare legislative provisions in Jordan to those of relevant international agreements, besides 

legislations of other (17) countries. The study concluded that there were legislative shortcomings 

pertaining to the rules that govern nationality issues in several countries, besides legal gaps in 

relevant legal agreements. The study recommended that legislators should address this shortcoming. 

In addition, it proposed a number of recommendations which might provide constructive solutions 

for the issue. 

 

Keywords: Acquired Nationality, Intermarriage, Original Nationality, Statelessness. 
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 المقدمة

( منه على أن " لكل شخص الحق في أن تكون له 05حقوق الإنسان في المادة )يؤكد الإعلان العالمي ل
جنسية " ولا يجوز أن يحرم إنسان من جنسيته بصورة تعسفية، ولا من الحق في تغييرها، وقد ضمّن هذا الحق 

الحق في  د هذاضمن الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة، والحق في المساواة أمام القانون والحق بالحرية، وقد تأك
 (0)العديد من المواثيق الدولية الأخرى، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومع اعتراف عدة مواثيق دولية لحقوق الإنسان بالحق في الجنسية فإن ملايين البشر في جميع أنحاء 
إقليم  حدة لشؤون اللاجئين أنه لا يخلوالعالم ليس لديهم جنسية، ويؤكد مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المت

( مليون 15واحد في العالم من المشكلات التي تتعلق بانعدام الجنسية، ويشكل ذلك مشكلة كبيرة تشمل نحو )
 (0)( دقائق يولد طفل عديم جنسية.10شخص في كل دول العالم وأوضحت المفوضية أنه في كل )

لق بتنازع القوانين بين الدول، والحرمان من الجنسية بالسحب وتوجد مسببات لانعدام الجنسية منها ما يتع
أو بالإسقاط، والقوانين المتعلقة بالزواج المختلط، والتبني والتخلي عن الجنسية بهدف اكتساب جنسية جديدة، 

ظروف و  والأسباب المتعلقة بتوارث الدول، والتمييز العنصري، والافتقار إلى التسجيل المدني والصراعات والنزاعات
 (2) عدم الاستقرار.

ويحجب انعدام الجنسية الأشخاص عن النظر، ويجعلهم عرضة لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان لما 
يرتبه من آثار سلبية تتمثل في عرقلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد تصل الأمور إلى النزوح 

في جملة من التعقيدات منذ الميلاد إذ لا يستطيع أن يسجل في القسري، إذ إن حياة الفرد دون جنسية تتسبب 
السجلات الرسمية، ولا الالتحاق بالمدرسة أو العمل كبقية الأفراد حتى في حال وافتهم المنية فقد يتعرضون لامتهان 

 الكرامة، والدفن في مقابر مجهولة دون إجراء أي تكريم لائق ومراسم رسمية. 
( بشأن 1954لي حجم هذه المشكلة وقد تبنى معاهدتين بهذا الشأن هما اتفاقية )وقد أدرك المجتمع الدو 

( بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، ومع أن الجهود المبذولة 1961وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية )
 عد.قد نجحت نسبيا في حل هذه المعضلة، إلا أنها ما تزال قائمة ولم يتم التوصل إلى الحل الشامل ب

 
 

                                                           
  0140من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  05المادة ( 0)
الصادر عن مركز أنباء الأمم المتحدة  0222مقال بعنوان عديمو الجنسية في العالم تشرين الثاني / نوفمبر  نطونيو غوتيريس ولويز اربو،أانظر  (0)

   . www.ynhcr.org كة الإنترنت : الدولي للمفوضية على شب ، متاح على الموقع

(3) sinperingham , Ezekiel : the international protection of stateless in dividuals , call for change , uni . of 

Auckland , dune 2003 page : 3 

Walker , Dorothy :  violation or condult for violation of human right , human rights quaraterly , vol20 , 

November 4.1998 page : 106 
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 مشكلة الدراسة 
تتلخص مشكلة الدراسة في أن موضوع انعدام الجنسية يعد موضوعاً حساساً لأنه يسلط الضوء على 

( مليون شخص في العالم مع أن العدد الواقعي أكبر من ذلك 15موضوع إنساني بالدرجة الأولى، ويشمل نحو )
غض النظر عن جنسه أو لونه أو أي أسباب وهذا الوضع مخالف للأصل العام، فالأصل هو تمتع كل شخص ب

تمييزية أخرى بالجنسية، إلا إن هؤلاء الأفراد يجدون أنفسهم أجانب في مواجهة كافة الدول مما يترتب على ذلك 
عدة مشكلات في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فامتلاك الجنسية أمر لا بد منه للتمتع 

 بكافة الحقوق. 
كما تكمن مشكلة الدراسة في عدم كفاية النصوص القانونية التي تضمنها قوانين الجنسية العربية للدول 

 محل المقارنة في منح الجنسية وفقدانها، للحد من ظاهرة انعدام الجنسية بما يتوائم ومتطلبات المجتمع الدولي.
 :ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية

  ما المقصود بالجنسية؟ وما مدى حرية الدولة في تنظيمها؟ 
  ما الطبيعة القانونية للجنسية وما هي الأسس التي تبنى عليها؟ 
  من عديمو الجنسية؟ وهل يوجد أنواع من الأشخاص عديمي الجنسية؟ 
  كيف يصبح الأشخاص عديمو الجنسية وما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ 
 م الجنسية مشكلة وماذا يترتب على ذلك من آثار؟ لماذا يعتبر انعدا 
  هل يوجد آليات دولية وإقليمية للحماية والحد من انعدام الجنسية سواء كانت ذات الإطار العام أو الخاص؟

 وإن وجدت فهل هي كفيلة لحل هذه المشكلة؟ 
 اهرة ل المقارنة لتلافي ظما مدى كفاية النصوص القانونية الخاصة بالجنسية الأردنية، وقوانين الدول مح

 انعدام الجنسية؟
 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
  تزويد المختصين في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق باللجوء وانعدام الجنسية صورة واضحة

 عن مختلف الآليات الدولية والوطنية لمعالجة هذه المعضلة. 
  (، وقوانين الدول محل المقارنة مع المعايير 1954( لسنة )6افق قانون الجنسية الأردني رقم )بيان مدى تو

 الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الجنسية. 
  .تحليل الأسباب ومعرفة الثغرات القانونية التي تؤدي لانعدام الجنسية 
  وقوانين الدول محل المقارنة لتتوافق مع المعايير اقتراح التعديلات اللازمة على قانون الجنسية الأردني

 الدولية إذا وجدت الدراسة لذلك سبيلا. 
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  تقديم التوصيات اللازمة بشأن مكافحة هذه المشكلة ورفعها للجهات ذات الاختصاص لتبني إجراءات
 تشريعية للحد من ظاهرة انعدام الجنسية. 

 أهمية الدراسة 
ناقش قضية عالمية تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذلك تتجلى أهمية الدراسة في أنها ت

أن الجنسية تعد المفتاح لبقية الحقوق الأخرى، وعديمو الجنسية عادة ما يتم استبعادهم من العملية السياسية لعدم 
ويلة كما يؤدي ترات طامتلاكهم حق التصويت، وكذلك تواجههم مشاكل تتعلق بالإقامة والطرد والاحتجاز التعسفي لف

انعدام الجنسية إلى العديد من الصعوبات في مجالات الحياة الأخرى، وبالتالي تتجلى أهمية الدراسة من أهمية 
الجنسية نفسها في حياة الفرد، هذا من جانب الأفراد، أما من جانب الدولة فالجنسية هي الرابطة بين الفرد والدولة 

فراد مهمشين قد يؤدي إلى إضرار بأمن الدولة، وارتكاب الجرائم وخصوصا إذا كانت وبالتالي فإن وجود عدد من الأ
 نسبة الأعداد لهؤلاء الأشخاص مرتفعة. 

 وهذه الدراسة تقترح حلولًا لمحاربة هذه الظاهرة السلبية بما يخدم مصلحة كل من الدولة والفرد في آن معا. 
 منهجية الدراسة: 

 الآتية:  اعتمدت الدراسة على المناهج
 حيث تم اعتماد هذا المنهج عرض نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المنهج الوصفي :

 بهدف بيان المقصود بانعدام الجنسية. 
 :اعتمد هذا المنهج تحليلَ نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية والنصوص القانونية  المنهج التحليلي

 ر القانوني الذي يحكم وضع الأشخاص عديمي الجنسية. الوطنية وذلك للوقوف على الإطا
  حيث أجريت المقارنة بين نصوص التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنهج المقارن :

 ذات الشأن وكذلك أيضا تمت المقارنة بين نصوص التشريعات الوطنية ذاتها. 
 

 المبحث الأول
 نسية الأصلية للحماية والحد من ظاهرة انعدام الجنسيةمدى كفاية القواعد الخاصة بالج

الجنسية الأصلية هي الجنسية التي تثبت للشخص منذ ولادته، ولهذا السبب يطلق عليها بعض فقهاء 
القانون جنسية الميلاد ويتم اكتسابها بقوة القانون بمقتضى توافر حقين أساسيين: هما حق الدم وحق الإقليم، ويختلف 

، وطبقا لمصالحها العليا في تحديد ركن (0)يق كل من هذين الأساسين بحسب تشريعات الدول المختلفة نطاق تطب
 الشعب فيها. 

                                                           
ل هما بمجرد ميلاده أيا كان مكان أو محه أو كلاا ليها والدإأنثى في كسب جنسية الدولة التي ينتمي  وويقصد بحق الدم "حق الفرد "ذكرا كان أ (1(

 يةمعهد البحوث والدراسات العرب ،الموجز في الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، الجزء الأول (.0125) رياض، فؤاد عبد المنعمنظر: االميلاد: 
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وعليه سوف نقوم بتوضيح مدى كفاية القواعد الخاصة بالجنسية الأصلية للحماية والحد من ظاهرة انعدام 
 الجنسية وذلك على النحو الآتي:

 المطلب الأول
 تداد برابطة الدم من جهة الأب أو الأم وسيلة أصلية لتوقي ظاهرة انعدام الجنسيةمدى كفاية الاع 

 
من المادة الثالثة من قانون  (3)من خلال استقراء نصوص تشريعات الجنسية الأردنية وفي ظل الفقرة 

ق الدم ح الجنسية الأردني يتبين أن المشرع الأردني أخذ بحق الدم المنحدر عن طريق الأب بصفة أصلية وفي
 المنحدر من الأم بصفة استثنائية ولكل حالة شروط وأحكام خاصة بها وهذا ما سنتولى توضيحه على النحو الآتي:

 الحالة الأولى: اكتساب الجنسية الأردنية الأصلية بحق الدم المنحدر عن طريق الأب بصفة أصلية. -1
المعدل بالقانون رقم  1954لسنة  6الأردنية رقم نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الجنسية 

 "0على ما يلي: "يعتبر أردني الجنسية من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية 1987لسنة  22

يتبين من خلال النص السابق أن المشرع الأردني يعتد بجنسية الأب أساسا لاكتساب المولود الجنسية 
ا أو أنثى وسواء تمت الولادة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها الأردنية بغض النظر عن جنس المولود ذكر 

فهذا لا يحول دون تمتع المولود بالجنسية الأردنية، إلا أنه يتبين من خلال النص السابق أن هناك شروطا لا بد 
 من توافرها وهي:

 تمتع الأب بالجنسية الأردنية وقت ولادة المولود لا بعده. -أ
سب المولود جنسية الأب الأردني لا بد أن يكون الأب متمتعا بالجنسية الأردنية وقت ميلاد المولود لا لكي يكت   

بعده، وبمعنى آخر إن أي تغيير سابق أو لاحق على جنسية هذا الأب لا يؤثر في اكتساب المولود للجنسية 
هذا النص إذا كان الأب أجنبيا في وقت  الأردنية ما دام الأب يتمتع بها وقت الميلاد، وكذلك لا يمنع من تفعيل

الحمل ثم اكتسب الجنسية الأردنية لأن الواضح من منطوق نص المادة سالفة الذكر أن العبرة لاكتساب الجنسية 
 .0في وقت ولادة المولود، بمعنى أن المادة نصت على حق التمتع بالجنسية مع ضبط الوقت

 ساب جنسية أبيه يثبت سواء أكان الأب مكتسبا للجنسية بصفةوتجدر الإشارة هنا بأن حق المولود في اكت
أصلية أم بالتجنس أم بأي طريقة أخرى ، وكذلك لا تؤثر وفاة الأب قبل ولادة المولود إذا كان متمتعاً بالجنسية 

                                                           

السيد، هذا الموضوع:  لللمزيد حو  (24ص)،  أصول القانون الدولي الخاص، الإسكندرية، مصر (.0115) فهمي، محمد كمال ، وانظر:(25ص )
الوجيز في القانون  (.0101) محمد ،اللافي .(022ص ) مكتبة الوفاء القانونيةالإسكندرية: تنظيم الجنسية،  أحكام .(0200نعم حافظ السيد )عبد الم

 . (10ص)،  ، ليبيامجمع الفاتح للجامعات "، طرابلس:الدولي الخاص الليبي "دراسة مقارنة
 ، القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية .دار مجدلاوي للنشر والتوزيععمان: ، قانون الأردنيالجنسية وأحكامها في ال (.0220) الهداوي، حسن (1(
 (005ص)
 0154( لسنة 2( من قانون الجنسية الأردني رقم )2المادة ) (2(
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في  ةالأردنية عند وفاته وهذا يبدو جليا من خلال منطوق نص المادة السابقة، وكذلك لا يؤثر في اكتساب الجنسي
هذه الحالة جنسية الأم سواء أكانت عديمة الجنسية أم أجنبية وحتى لو فصمت عرى الزوجية بين الزوجين، والمشرع 
الأردني لم يقيد اكتساب المولود لجنسية الأب بجيل معين وحتى لو تعاقب ميلاد هذه الأجيال خارج الأردن فذلك 

 (0)ع أطلق الحكم ولم يقيده.لا يحول دون اكتساب الجنسية وبمعنى آخر إن المشر 

 (2)أن يثبت النسب إلى أبيه الأردني -ب
المقصود هنا بالنسب الذي يعول عليه لاكتساب الجنسية هو حق الدم المنحدر من الأب ولا يؤثر في ذلك سواء    

كما قيقة أو حأكانت الزوجية قائمة أم منحلة بطلاق أم وفاة أم فسخ، وإنما لا بد أن يكون الزواج صحيحاً سواء ح
 )حالة العدة بعد الطلاق أو الوفاة( عند ابتداء الحمل.

ومما لا شك فيه أنه في حالة ثبوت النسب لأبيه وقت الميلاد فتثبت بالتالي للمولود الجنسية الأردنية وهذا لا    
لم يتحقق الميلاد و يثير أي إشكالية، ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد ماذا لو أنه تعذر إثبات النسب وقت 

إثبات النسب إلا بعد فترة من الزمن فهل يمتد اكتساب الجنسية إلى وقت الميلاد أو إلى اللحظة التي تم فيها إثبات 
 النسب؟

إن ثبوت النسب للأب يعد كاشفا للجنسية لا منشئاً لها واستنادا إلى ذلك فان ثبوت النسب لأبيه يمتد إلى تاريخ    
 تاريخ ثبوت النسب.الميلاد وليس إلى 

 يتبين لدينا من خلال نص المادة السابقة أن المشرع اعتد بحق الدم من جهة الأب بشكل مطلق ولم يقيده.   
في الواقع تقر أغلب القوانين وخصوصاً العربية بحق الدم الأبوي في قوانينها الخاصة بالجنسية وبالتالي يمكن     

اء تمت الولادة في داخل الدولة أم خارجها ودون الحاجة إلى عمل إجراءات للأب أن ينقل الجنسية إلى أبنائه سو 
وقطر والسعودية وسوريا  (2)معينة وهذا هو الحال في كل من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت وموريتانيا

ليبيا الوحيدة من بين ، وتجدر الإشارة هنا أن (4)والإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس والمغرب وعمان ولبنان
                                                           

، ان، جامعة الشرق الأوسط، عم، رسالة ماجستير )غير منشورة(مبررات منح الجنسية وسحبها في التشريع الأردني (.0202) المطيري، نور محمد (1(
 (.30ص ) الأردن،

 (.62ص ) ، بيروت: الدار الجامعيةدروس في الجنسية اللبنانية،  (.0102) عبد العال، عكاشة محمد (2(
م(، والفقرة 0222) (  من قانون الجنسية الجزائري لسنة2م(، والمادة ) 0154( لسنة )2رقم ) الأردنية( من قانون الجنسية 2) ( من المادة2فقرة ) (3(

( والمعدل 0125( لسنة) 02( من القانون المصري رقم )0م(، والفقرة أ من )0204لسنة ) 00( من القانون البحريني رقم 4ب( من المادة ) )أ،
 0151ية الكويتي لسنة من قانون الجنس 00م، والمادة 0222( من قانون الجنسية العراقي لسنة 2م، فقرة أ من المادة )0224لسنة  054بالقانون رقم 

( من قانون 0م، فقرة )أ( من م )0122والمعدل في عام  0105( من القانون اللبناني لسنة 0، والمادة )0102لسنة  022والمعدل بالمرسوم  رقم 
 .نه لم يتضمن أي تعديل لحد الآن "إلى أم "وتجد الإشارة 0120الجنسية الموريتانية لسنة 

( 4م فقرة )أ( م ) 0222والمعدل لعام  0120( من قانون الجنسية العماني لعام 0م المادة ) 0222الجنسية المغربي لعام ( من قانون 2المادة )( 4(
هـ، والفقرة )أ(  05/00/0224( وتاريخ 4( من نظام الجنسية السعودية رقم )2،مادة )0225والمعدل لعام  0120( لعام 0من القانون القطري رقم )

( 0م، فقرة )ب( من المادة ) 0122( من قانون الجنسية التونسية لعام 2، المادة )0121( لعام 022قانون الجنسية السورية رقم )( من 2من المادة )
والمعدل  0112لسنة  2( من قانون الجنسية اليمنية رقم 2( بشأن الجنسية وجوازات السفر، فقرة )أ( من م)02من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )

 م0202( لسنة 05ن رقم )بالقانو 
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هذه الدول التي تتطلب في حال كان الأب مواطنا وتمت الولادة في الخارج إلى وجوب التسجيل أو التقدم بطلب 
 (0)بمعنى أن اكتساب الجنسية لا يكون بشكل تلقائي.

ية وحق تثنائالحالة الثانية: اكتساب الجنسية الأردنية الأصلية على أساس حق الدم المنحدر من الأم بصفة اس
 الإقليم معا.

اعتمد المشرع في هذه الحالة على حق الدم المنحدر من الأم مشترطاً أن تعزز هذه الرابطة بحق الإقليم فقد    
على أنه "يعتبر أردني الجنسية 1954لسنة  2نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الجنسية الأردنية رقم 

دنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم من ولد في المملكة الأر 
 (0)يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً"

يتبين من خلال منطوق المادة السابقة أن المشرع اشترط عدة شروط لتطبيق هذا النص وهذا ما ستقوم ببيانه     
 على النحو الآتي:

 أردنية  الشرط الأول: الولادة من أم
كي يتمتع المولود بالجنسية الأردنية في هذه الحالة لا بد أن تكون الأم أردنية سواء أكانت اكتسبت الجنسية    

بصفة أصلية أم لاحقة إذ إن العبرة في وقت الميلاد بمعنى أنه لا يتعارض مع هذا الشرط إذا كانت الأم أجنبية 
لمولود أو قامت بتغييرها بعد ذلك، وبمفهوم المخالفة فإذا كانت وقت الحمل ومن ثم أصبحت أردنية وقت ولادة ا

 (2)الأم أردنية أثناء الحمل ومن ثم فقدت الجنسية عند ولادة المولود فإنها لا تستطيع أن تمنح المولود هذه الجنسية.
 الشرط الثاني: الولادة في المملكة الأردنية الهاشمية 

نية وقت الولادة لا يكفي لحصول الابن على الجنسية الأردنية بل لا بد من إن تحقق الشرط بأن تكون الأم أرد   
وذلك في الإقليم البري أو البحري أو  أن تكون واقعة الولادة قد حصلت داخل إقليم المملكة الأردنية الهاشمية،

 .(4)الجوي 
 (5)قانوناً. الشرط الثالث: أن يكون الأب مجهولًا أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه إلى أبيه

يتطلب القانون بالإضافة إلى الشرطين السابقين أن يكون الأب مجهولا أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه إلى    
أبيه قانونا فإذا توافر هذا الشرط يثبت للمولود الجنسية الأردنية حسب منطوق هذه المادة، والسؤال الذي يطرح هل 

                                                           
 م.0202لسنة  04( من قانون الجنسية الليبية رقم 2فقرة )أ( من م ) (1(
 1954من المادة الثالثة من قانون الجنسية الأردنية لعام  4الفقرة  (2)
-541، (0) 21، لشريعة والقانون مجلة علوم اانعدام الجنسية في القانون الأردني والمقارن،  (.0200) البوريني، عمرو حمد محمود أصانوري،  (3)

 (50ص) ، ،420
( 2، وهذا ما نصت عليه المادة )(100ص)، دائر وائل للنشر،عمان الأردن ، الأردني شرح أحكام قانون الجنسية (،0220)الراوي، جابر إبراهيم (4)

 .بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية 0154من اتفاقية 
 (.552 ص)مر، انعدام الجنسية في القانون الأردني والمقارن، مصدر سابق، والبوريني، عمحمود أحمد ، صانوري  (5)
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ما الحكم لو اكتسب الأب جنسية فيما بعد إذا كان عديم الجنسية، أو تم هناك فرق بين كل من هذه الحالات؟ ثم 
 معرفة جنسية الأب أو تم إثبات نسب الأبن إلى أبيه، فهل يؤثر ذلك على جنسية المولود لأم أردنية؟

ترتب مللإجابة على السؤال السابق لا بد أن نبين أولًا ما المقصود بكل حالة من الحالات السابقة، والحكم ال   
 عليها، وذلك على النحو الآتي:

 أولًا: في حال ما إذا كان الأب عديم الجنسية 
غني عن البيان المقصود بانعدام الجنسية، فإذا كان الأب عديم الجنسية بمعنى أن الأب كان معروفاً ولكن لا    

ولة ما، فإن الأب يتمتع بجنسية ديتمتع بأي جنسية، والعبرة في عدم تمتع الأب بجنسية هو وقت الولادة، فإذا كان 
 .(0)المولود من أم أردنية لا يستفيد من هذا النص

 ثانياً: مجهولية جنسية الأب.
والمقصود هنا بالمجهولية أي بمعنى عدم معرفة جنسية الأب الذي قد يكون له جنسية دولة ما، وهذا ما يميز    

 (0)هذه الحالة عن الحالة السابقة. 
 ت نسب المولود قانونا إلى أبيه.ثالثاً: عدم ثبو 

يكون المولود في هذا الفرض غير معروف الأب ويتحقق هذا الفرض غالبا في حالة ما إذا كان المولود جاء    
لسبب علاقة بين امرأة غير متزوجة ورجل معروف، إلا أنه أنكر نسب الطفل إليه أو أن الرجل غير معروف أصلًا، 

د جاء نتيجة علاقة زواج شرعي وصحيح حسب الأصول، إلا أن الرجل ينفي نسب والفرض الأخير هو أن المولو 
 (.2)المولود إليه ولا يعترف به

إن تحققت الشروط التي بيناها سابقا تثبت الجنسية الأردنية للمولود بقوة القانون، ومن يوم ولادته هذا فيما يتعلق     
 بالشق الأول من التساؤل السابق.

إلى الشق الثاني من التساؤل، وهو بعد ثبوت الجنسية الأردنية للمولود: ما مدى تأثر جنسية المولود والآن ننتقل    
 (4)في حال تحقق إحدى الفروض الآتية؟

الحالة الأولى: عدم تمتع الأب بجنسية دولة ما عند ولادة المولود ومن ثم اكتسب جنسية دولة معينة فهل تتأثر 
 جنسية المولود تبعا لذلك؟

                                                           
 (.0222) عبد الله، محمدو المؤيد، محمد وانظر:  (24ص)،  دار النهضة العربيةالقاهرة: القانون الدولي الخاص،  (.0222) حمد إبراهيمأإبراهيم،  (1(

 (.02ص)،  وان للخدمات الإعلاميةأصنعاء: ، ن أحكام تنظيم علاقات الجنسية في القانون اليمني والمقار 
مطابع الهيئة المصرية العامة القاهرة: ، القانون الدولي الخاص، الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق  (.0102) عبد الله، عز الدين (2(

 .04، ص ة، الإسكندريأصول القانون الدولي الخاص (.0102) فهمي، محمد كمالوانظر:  (220ص ، ) للكتاب
  (.وما بعدها 101ص)الهداوي، حسن، الجنسية وأحكامها في القانون الأردني، مصدر سابق،  (3)
  (.وما بعدها 102ص) أحكام تنظيم الجنسية في القانون الأردني، مصدر سابق، وانظر الهداوي، حسن، (4)
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إن الإجابة على هذا التساؤل هي بكل تأكيد بالنفي، لأن اكتساب الأب لجنسية دولة معينة اكتساباً لاحقاً على    
ولادة المولود لا يمتد إلى الماضي، وتبعا لذلك فإن جنسية المولود لا تتأثر، وذلك لعدم انتفاء الشروط المطلوبة في 

 نص المادة السابقة الذكر.
 حالة مجهولية جنسية الأب ومن ثم تم الكشف عن هذه الجنسية  الحالة الثانية: في

سوف تتأثر جنسية المولود في هذا الفرض فإذا تبين أن الأب أردني فيجب تصحيح جنسية المولود حسب القواعد    
أن الأب  نالخاصة بالنسب، وتطبق بشأنه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الجنسية الأردنية، أما إذا تبي

كان يتمتع بجنسية دولة غير الأردن فيترتب على ذلك زوال الجنسية عن المولود من تاريخ ولادته على أن لا يؤدي 
 .(0)ذلك إلى الإضرار بحقوق الغير حسني النية الذي تعاملوا معه على أساس أنه أردني

 ب الولد إلى أبيهالحالة الثالثة: حالة عدم ثبوت نسب المولود إلى أبيه ومن ثم ثبت نس
 تطبق في هذه الحالة نفس القواعد الخاصة بالحالة الثانية فيما إذا كان الأب أردني أم أجنبي.   
يتبين أن الفرق بين الحالتين يكمن في حال ما إذا كان الأب عديم جنسية فالجنسية الأردنية في هذا الفرض    

 ك لا يغير من الأمر شيئاً، أما في الحالتين السابقتين فإنتكون ثابتة للمولود، فلو اكتسب الأب جنسية فإن ذل
جنسية المولود مؤقتة، وذلك لأنه في حال تحقق إحدى الفرضيات السابقة فإن أحد الشروط التي يتطلبها النص 

 سوف تنتفي.
حالات دنية في الومن خلال ما تقدم يتبين لنا هنا أن القانون الأردني وان كان قد عالج جنسية المولود من أم أر    

السابقة إلا أنه لم يولِّ أي اعتبار لجنسية الأم الأردنية، إذا كانت ولادة المولود قد حصلت في الخارج ولو على 
سبيل الصدفة فما بال المشرع الأردني يضع النص، ومن ثم يقيد حق المرأة إلى أضيق الحدود فما الرد في حال ما 

الصدفة أو الضرورة القصوى وكان الأب عديم الجنسية فما مصير هذا  إذا كانت الولادة قد حصلت على سبيل
 المولود؟

كما يتبين لنا من خلال استقراء نصوص القوانين الأردنية المتعلقة بالجنسية الأردنية أن القانون الأردني لم يساوِّ    
يد هذا ي ظروف استثنائية، وكذلك قبين المرأة والرجل في حق منح الجنسية للأبناء فلم يمنح المرأة هذا الحق إلا ف

 0الحق في الحدود المكانية، وذلك بعكس الرجل الذي منحه هذا الحق بغض النظر عن جنسية الأم ومكان الولادة.
وعند مطالعة النصوص القانونية الخاصة بالجنسية للدول محل المقارنة، يتبين أن أغلب قوانين الدول 

الرجل والمرأة إلا في ظروف استثنائية، وهذه الظروف في أغلب الأحيان هي  المقارنة لا تنص على المساواة بين

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعته الدكتور الظاهر مولاي،  ،عديمي الجنسية للأشخاصالحماية الدولية  (.0200) فاطمة الزهرة ،خلاف(1)

 (وما بعدها 52ص ) ،الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية
، 05،02يريا رقم رتأيريا وأثيوبيا، قرار جزئي دعاوي مدينة الدعاوي المرفوعة من تر أالمحكمة الدائمة للتحكيم، اللجنة المعنية بالدعاوي الخاصة ب (2( 

 0224/ ديسيمبر،  الأولكانون  02رتيريا وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، أ، بين دولة 20الى  02ومن  ،02
o.hudson, manely : special report on nationality including statelessness, year book, international law commission 

, vol 11 , 1952 , page : 18 
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كالتي تضمنها القانون الأردني، ومن الدول التي لا تنص على المساواة بين الجنسين في حق الدم هي البحرين 
ق الدم حوالكويت ولبنان وعمان وقطر ) التي يلاحظ على نصوص قانون الجنسية الخاصة بها أنها لا تعترف ب

من جهة الأم بأي شكل من الأشكال، وحتى في حالة الظروف الاستثنائية( وسوريا والإمارات العربية المتحدة 
 (0)والمملكة العربية السعودية.

أما في موريتانيا، فإن الطفل المولود لأم موريتانية في داخل البلد يتمتع بالجنسية الموريتانية، أما المولود في    
 (0)بد من استكمال إجراءات معينة. الخارج فلا

في المقابل هناك عدد من الدول تنبهت إلى أهمية المساواة بين المرأة والرجل في حق منح الجنسية للأبناء، ومن    
 (2)بين هذه الدول مصر والمغرب والجزائر والعراق واليمن وتونس وليبيا وفرنسا.

 التطرق اليها فيما يتعلق بهذه القوانين وهي على النحو التالي:إلا أن هناك بعض التساؤلات التي لا بد من    
( 25فيما يتعلق بقانون الجنسية اليمنية بعد التعديل فقد نص القانون في المادة الثالثة من القانون رقم ) -6

 (4)م على أنه يتمتع بالجنسية اليمنية كل من: 2010لسنة 
 منية داخل أو خارج الجمهورية.ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بالجنسية الي-"أ -1

يكون لمن ولد لأم يمنية وأب أجنبي قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلم الوزير برغبته في التمتع بالجنسية -ب   
اليمنية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، ويعتبر يمنياً بصدور قرار من الوزير، أو بانقضاء 

 الإعلان، دون صدور قرار مسبب بالرفض ".  مدة سنة من تاريخ
م  2010لسنة  (25)يتبين من خلال النص المتقدم بأن المشرع اليمني قد ساوى في نصوص القانون رقم    

المتعلقة بالجنسية اليمنية بين قدرة الأب والأم على نقل الجنسية للأبناء، ودون الحاجة إلى أي إجراء إضافي وسواء 
م وهو تاريخ بدء العمل بهذا القانون باعتباره 2010نوفمبر 21ل اليمن أو خارجها وذلك من تاريخ تمت الولادة داخ

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا أنه رهن قدرة المرأة اليمنية على نقل الجنسية إلى أبنائها قبل 
نوعية التي جاء بها يبدو بأنه قصد من وراء م، مما يجعل هذا القانون على الرغم من النقلة ال2010نوفمبر 21

                                                           
م  والمعدل 0151( من قانون الجنسية الكويتي رقم 0م، والمادة )0204لسنة 00( من قانون الجنسية البحريني رقم 4( )أ، ب( من م )0فقرة ) (1)

( من قانون الجنسية 0( من م)0، فقرة )0122والمعدل لعام  0105( من قانون الجنسية اللبنانية لسنة 0م، م )0102لسنة  022بالمرسوم رقم 
م، فقرة )ب(  0225والمعدل لعام  0120لعام  0( من قانون الجنسية القطرية رقم 4م، وفقرة)أ،ب( من م)0222والمعدل لعام  0120العماني رقم 

( بشأن الجنسية وجوازات 2( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )0م، فقرة )ج، د( من المادة )0121( من قانون الجنسية السورية لعام 2من م )
 م .0154( لسنة 2ردنية رقم )( من قانون الجنسية الأ4والمادة )هـ، 05/00/0224( تاريخ4( من نظام الجنسية السعودية رقم )2السفر، م)

 م.0120( من قانون الجنسية الموريتانية لسنة 0( من م )2فقرة ) (2(
( من قانون الجنسية المغربي 2، م )0224لسنة  054قم والمعدل بالقانون ر  0125( لسنة 02( قانون الجنسية المصرية رقم )2فقرة )أ( من م) (3)

من قانون الجنسية  2م، م0222( من قانون الجنسية العراقية لعام 2م، فقرة أ من م)0222( من قانون الجنسية الجزائرية لسنة 2م، م)0222لعام 
 م. 0202لعام  05( من قانون الجنسية اليمينة رقم 2(، والمادة )00م، المادة )0122التونسية لعام 

Prive , 7editiom , dolloz , paris : 2001.p.676 , loussouarnet , Bourel , paul proit international,  
 2010لسنة  25من قانون الجنسية اليمنية رقم  3المادة  (4)
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ذلك تفادي الوقوع في حالات انعدام الجنسية، إلا أنه يتبين بأن المشرع اليمني بهذا التحديد قد يسبب في إيجاد 
م لا بد من تقديم  2010نوفمبر 21أشخاص عديمي الجنسية، وذلك لأن الأشخاص المولودين لأم يمنية قبل 

ثلاث سنوات، ولكي يستطيع الحصول على الجنسية اليمنية لا بد من موافقة الوزير أو مضي الطلب للوزير خلال 
سنة كاملة من تاريخ التقديم دون صدور قرار بالرفض، وهذا بدوره يمنح جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة  فمقدرة 

ي، ويساوي اليمني يلغي هذا القيد الزمنالمولود لأم يمنية للحصول على الجنسية ليس مؤكداً، وبالتالي لو أن المشرع 
في قدرة المرأة اليمنية على نقل الجنسية لأبنائها بغض النظر عن وقت الولادة سواء أكانت سابقة لصدور القانون 

 (0)أم لاحقة له.
 .فيما يتعلق بقانون الجنسية العراقية

 (0)لى ما يلي: ع 2006لسنة  26نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 
 يعتبر عراقياً:

 من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية " -" أ
وبالرجوع إلى المادة الرابعة من نفس القانون نجدها تنص على أنه "للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم    

ا حالت سن الرشد إلا إذعراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه 
الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيما في العراق، وقت تقديمه طلب للحصول على الجنسية العراقية 

."(2) 
إن المتمعن في نص المادتين السابقتين يتوصل إلى نتيجة مفادها أن المشرع العراقي قد وقع في تعارض بين    

العراقي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في المقدرة على نقل الجنسية النصوص القانونية، فما بال المشرع 
إلى الأبناء سواء كانت واقعة الولادة قد حصلت داخل الإقليم أو خارجه، ومن ثم يتضمن أحكاما خاصة بحالة 

 يحقق الذي لا الاعتداد بحق الدم من جهة الأم في ظروف استثنائية؟ وما المبرر على الإبقاء على مثل هذا النص

                                                           
 انعدامبشأن خفض حالات  0120منها اتفاقية الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذد الشأن و  إلىن المشرع اليمني استجاب إلى أ الإشارةتجدر  (1(

 للمزيد انظر.  .الجنسية
 www.legalStatelessness : on over view of the legal issues , is available on thewebsite 

dboavd.ie/iab/publishing.nsf/contect/the researcher-october2009article  

 -للمزيد الاطلاع على :

Meetig report : regional expert meeting on the human rights of stateless persons in the middleeast and north Africa 

, op  
من اتفاقية  9لى المادة أن القانون العراقي لا يزال متحفظا عإلى وتجدر الإشارة هنا  2006لسنة  26من قانون الجنسية العراقية رقم 3المادة  (2)

 المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحقوق الجنسية. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على
 2006لسنة  26من قانون الجنسية العراقية رقم  4المادة  (3)

http://www.legal/
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أي فائدة للمولود؟ بل على العكس قد يسبب مضرة بحق هذا المولود فلا يوجد أي مبرر قانوني ولا منطقي للإبقاء 
 .(0)على مثل هذا النص

ومن جهتنا فإننا نرى أن وجود مثل هذا النص لا يفسر إلا بأمرين: الأول إما أن يكون خطأ مادياً وقع فيه    
لثاني عدم الرغبة الواقعية والفعلية لمنح المرأة حقا متساويا مع الرجل في منح الجنسية للأبناء، المشرع العراقي، وا

 والاحتفاظ بهذه الحالة فقط لذلك يفضل على المشرع العراقي أن يتدخل لإزالة هذا اللبس والشكوك حول هذا النص.
ن الجنسية العراقية ترد على قانون الجنسية وتجدر الإشارة هنا إلى أن نفس هذه الملاحظة الواردة على قانو    

على المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية إلى الأبناء وفي نفس الوقت تحتفظ 11الليبية، إذ تنص المادة 
 (0)بأحكام تسمح بشكل استثنائي للمرأة منح جنسيتها إلى طفلها. 

 تقييم أحكام الجنسية المستندة إلى حق الدم 
، يتبين أن الاتفاقية تعتمد رابطة الإقليم أساسا لمنح (2)جوع إلى نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلةلدى الر    

الجنسية، ورابطة الدم بصفة ثانوية ولدى مراجعة نصوص هذه الاتفاقية يتبين أنها تعتد بحق الدم المنحدر من الأم، 
  (4)جنسية.وتوسع من ذلك الحق في كل مرة سيصبح فيها المولود عديم ال

والملاحظ على النصوص السابقة أنها تعتمد كما سبق أن بينا رابطة الأرض رباطا رئيسيا، ورابطة الدم رباطا    
ثانويا، وهذا على خلاف تشريعات الدول محل المقارنة، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن الاتفاقية عند اعتمادها 

لأب والأم وهذا على خلاف التشريع الأردني ومن سار على نهجه من على حق الدم اعتمادا ثانويا، لم تميز بين ا
الدول التي سبق أن تطرقنا للبحث عن موقفها فهي لم تعتد بحق الدم من جهة الأم إلا في حالات ضيقة وظروف 

 راستثنائية، وذلك على خلاف حق الدم المنحدر من الأب، وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على حق الدم المنحد
 5من الأم في ظروف استثنائية لا يقي المولود من خطر انعدام الجنسية. 

يتضح مما تقدم أن قانون الجنسية الأردني وقوانين الدول محل المقارنة لا تتفق مع المعايير الدولية ذات    
 (2)الصلة.

 
                                                           

ص )قي النافذ )دراسة تحليلية استنباطية مقارنة بالاتفاقيات الدولية، ظاهرة انعدام الجنسية في القانون العرا، حسين، صادق زغير، ومطشر، إياد (1(
240). 

 .2010لسنة  24من قانون الجنسية الليبية رقم  3والفقرة ج من المادة  11المادة  (2)
 .0120من اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام  0( من المادة 4و2الفقرة ) (3(
 .0120بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام من اتفاقية  4المادة  (4(
المنشور في  9/1984، ورقم 1494، ص1985، المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 20/1985انظر قراري محكمة العدل العليا: رقم   5 

  655م، ص 1984العدد الرابع من ذات المجلة لسنة 
الحد من حالات انعدام الجنسية وخفضها وفقاً ؛ (022ص ، )ية في النظم القانونية المختلفةعباس، محمد عباس، المركز القانوني لعديمي الجنس (6(

 www.unnhcv.com م(، متاح على الموقع الرسمي للمفوضية 0202، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، سويسرا، سبتمبر، )0120لاتفاقية 
 .مساء 0الساعة  22/00/0200زيارة تاريخ ال

http://www.unnhcv.com/
http://www.unnhcv.com/
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 المطلب الثاني
 مدى كفاية الاعتداد بحق الإقليم وسيلة لتوقي انعدام الجنسية

وحده على الرغم من تبني الدولة معيار حق الدم بصفة أساسية،  (0)د تمنح الجنسية استناداً إلى حق الإقليمق   
وذلك لاعتبارات إنسانية يكون الهدف منها هو حماية المولود من التعرض لخطر انعدام الجنسية، وذلك في حالة 

 اللقيط والمولود من أبوين مجهولين.
ن المادة الخامسة من قانون الجنسية الأردنية على " يعتبر أردني الجنسية من ولد في نصت الفقرة الثالثة م   

 .(0)المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس "
 سية توافر شروط وهي:يتضح من خلال منطوق المادة السابقة بأن المشرع اشترط لتمتع المولود بالجن   
 أن يكون المولود مجهول الوالدين  -6

يقصد بجهالة الوالدين هنا هو أن يكون الأب والأم معاً مجهولين، فلو أن أحدهم كان معلوماً فالنص لا ينطبق 
 هنا لأنه اشترط الجهالة بالنسبة لكليهما معاً، فالجنسية هنا هي جنسية مؤقتة بمعنى إذا تمت معرفة أحد الآباء

 (2)وتبين بأنه غير أردني ففي هذه الحالة تزول الجنسية عن المولود بأثر رجعي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جهالة الأم هي مسألة واقعية، أما جهالة الأب فهي مسألة قانونية، والفرق هنا أنه    
ثبوت نسب المولود إلى في الحالة الأخيرة حتى لو كان الأب معروفا من حيث الواقع، فإن ما يعول عليه هو 

 .(4)أبيه
 أن تكون ولادة المولود في المملكة الأردنية الهاشمية   -8

اشترطت المادة السابقة لتمتع المولود بالجنسية الأردنية أن تتم الولادة في الأردن، سواء في الإقليم البري أو 
ثبات، وكذلك فإن المشرع افترض أن الجوي، أو البحري، والولادة هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإ

الولادة قد حصلت في الأردن إلى أن يثبت العكس، فإذا تبين أن الأب هو أجنبي فهنا تزول الجنسية عن اللقيط 
بأثر رجعي مع عدم المساس بحقوق حسني النية، أما إذا تبين أن الأب أردني فيبقى متمتعا بالجنسية الأردنية، أما 

ة فهنا كأصل عام، القانون الأردني لا يعتد بحق الدم المنحدر من الأم إلا في الحالات الثلاث إذا كانت الأم أردني
 التي تطرقنا إليها سابقا.

                                                           
ة ، جمعية رواد فرونتيرز، رحلة عمر بين الظل والذل، دراسة قانونيإقليمهارابطة الأرض: هي الرابطة التي يتم بموجبها منح جنسية للمولود في  (1(

ات الوطنية والاتفاقيات الدولية، عديمي الجنسية بين التشريع ةوضعي ،وانظر: خرشي، معمر عمر (،01ص)حول ظاهرة عديمي الجنسية في لبنان، 
 .(012ص)
 0154 لسنة 2رقم  الأردنيةمن قانون الجنسية  5المادة ( 2)
ص )الوجيز في القانون الدولي الخاص،  ،، سامية، راشد(020ص)شرح أحكام قانون الجنسية الأردني، مصدر سابق،  ،الراوي، جابر إبراهيم( 3)

025.)  
. جمعية رواد فرونيزر، بين الطل والذل، مصدر سابق، (002ص)حكامها في القانون الأردني، مصدر سابق، الهداوي، حسن، الجنسية وأ( 4)
 .(52ص)
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وبالعودة إلى تشريعات الدول محل المقارنة يتبين أن كلا من الجزائر واليمن والبحرين ومصر والإمارات العربية 
بيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر وسوريا والسعودية نصت على منح المتحدة وتونس والعراق والكويت ولبنان ولي

 (0)اللقيط الجنسية وفق الشروط التي تعرضنا لها سابقا فيما يتعلق بالتشريع الأردني. 
من خلال ما تقدم يتبين بأن التشريع الأردني، وتشريعات الدول محل المقارنة جاءت منسجمة والمعايير الدولية 

بشأن خفض حالات 1961ى حماية اللقطاء من خطر انعدام الجنسية، مثل المادة الثانية من اتفاقية التي تنص عل
يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا  انعدام الجنسية فقد نصت على "ما لم يثبت العكس،
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  "، وكذلك العهد(0)في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة 

واتفاقية حقوق الطفل، والعديد من الضمانات الدولية الأخرى لذلك فهذا اتجاه محمود على تبنيه في نصوص الدول 
 محل المقارنة.

ومن جهتنا فإننا نرى أن ما يؤخذ على المشرع الأردني والدول التي لم تنص على المساواة بين الرجل والمرأة 
في القدرة على نقل الجنسية إلى الأبناء، هو أن هذه الدول جعلت مركز اللقيط أفضل من المولود من أم تتمتع 

 بالجنسية في حالة عدم مقدرة الأب على نقل الجنسية إلى المولود.
 م.2010نوفمبر  21وكذلك موقف المشرع اليمني الذي جعل اللقيط أفضل من مركز المولود لأم يمنية قبل 

ناك ملاحظة أخرى، وهي أن هذه الدول ومن بينها التشريع الأردني لم تحمِّ الطفل المولود داخل إقليمها وه
 (2)إذا كان معرضا لأن يكون عديم جنسية باستثناء لبنان وسوريا التي تنص على مثل هذا البند في قوانينها.

داخل إقليمها وكان والداه عديمي وكذلك لم تتضمن قوانين هذه الدول بندا خاصا في حالة ولادة الطفل 
 (4)الجنسية باستثناء سوريا وتونس )بشروط إضافية(.

                                                           
( من قانون الجنسية 2( من المادة )0، فقرة  )م  0202وتعديلاته لسنة  0154 لسنة  2( من قانون الجنسية الأردنية رقم 5( من المادة )2فقرة ) (1)

( من قانون الجنسية 2( من المادة )0م، فقرة )0204( لسنة 00( من قانون الجنسية البحريني رقم )5فقرة )ب( من المادة ) م،0222الجزائرية لسنة 
م، والمادة 0222( من قانون الجنسية العراقي لسنة 2م، فقرة )ب( من المادة )0224لسنة  54م المعدل بالقانون رقم 0125( لسنة 02المصري رقم )

( من قانون الجنسية اللبناني لسنة 0( من م )2، والفقرة )0102لسنة  022م والمعدل بالمرسوم رقم 0151جنسية الكويتي رقم ( من قانون ال2)
( من قانون الجنسية الموريتانية 0) م، المادة0202لسنة  04( من قانون الجنسية الليبية رقم 2م، فقرة )ج( من المادة )0122والمعدل لعام  0105
والمعدل لعام  0120( من قانون الجنسية العماني لعام 0( من المادة )2م، فقرة )0222( من قانون الجنسية المغربي لعام 2المادة )، و 0120لسنة 

( من نظام الجنسية السعودية 2م(، والمادة )0225والمعدل لعام ) 0120( لعام 0( من قانون الجنسية القطري رقم )0( من المادة )4م، والفقرة )0222
( من قانون 1،02م، والمادة )0121لعام   022( من قانون الجنسية السورية رقم 2هـ، والفقرة )ج( من المادة )05/00/0224( وتاريخ 4) رقم

من  ( بشأن الجنسية وجوازات السفر والفقرة )د(02( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )2م، والفقرة )هـ( من المادة )0122الجنسية التونسية لعام  
  0202( لسنة 05والمعدل بالقانون رقم ) 0112( من قانون الجنسية اليمنية لعام 2المادة )

 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. 0120( من اتفاقية 0المادة ) (2(
للعام  276الجنسية السورية رقم من قانون  3والفقرة )د( من المادة  1925المتعلق بالجنسية اللبنانية 15رقم من المرسوم  1( من المادة (2فقرة  (3)

1969 
( لعام 6-(63من قانون الجنسية التونسية )المرسوم رقم  8والمادة  1969للعام  276من قانون الجنسية السورية رقم  3الفقرة )ج( من المادة  (4)

1963 
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 المبحث الثاني

 مدى كفاية القواعد الخاصة بالجنسية المكتسبة للحماية من ظاهرة انعدام الجنسية
ماية من ض للحتناولنا سابقا مدى كفاية اكتساب الجنسية الأصلية سواء عن طريق رابطة الدم، أو رابطة الأر    

لتوقي  (0)خطر انعدام الجنسية، وفي هذا البند سوف نقوم ببيان مدى كفاية التشريعات الخاصة بالجنسية المكتسبة
 ظاهرة انعدام الجنسية وذلك على النحو الآتي:

 المطلب الأول
 مدى كفاية القواعد الخاصة باكتساب الجنسية عن طريق التجنس لتوقي ظاهرة انعدام الجنسية

تضع الدول شروطاً معينة لكي يتسنى للأشخاص الحصول على الجنسية عن طريق التجنس، بعضها يتعلق    
بمدة الإقامة، والآخر بالانتماء والكفاءة المالية، وسلامة الجسد وغيرها ولكنها تختلف من دولة إلى أخرى وهذا ما 

 سوف نقوم ببيانه على النحو الآتي:
ل محل المقارنة، وأول شرط هو اللغة تشترط بعض الدول أن يكون لدى هنالك شروط مشتركة بين الدو 

، بينما لا تتشدد دول أخرى فمجرد (0)الشخص المتقدم معرفة متقدمة باللغة كالمشرع الأردني والمصري والكويتي
 .(2)العلم بالنسبة لها يكفي لتحقق الشرط ومثال ذلك سوريا وموريتانيا

امة )مدة الإقامة( الذي يعد أهم رابط عند الدول، فتختلف الدول في تحديد الحد الأدنى أما فيما يتعلق بشرط الإق   
في حين حددت كل من تونس والمملكة العربية  (4)في مدد الإقامة، فنجد الأردن قد حددت مدة الإقامة بأربع سنوات
رى مدة الإقامة بعشرين عاماً ، وحددت دولًا أخ(5)السعودية وسوريا والمغرب أن يكون الحد الأدنى خمس سنوات

، وأما اليمن ومصر (2)ومن بين هذه الدول الإمارات والكويت وسلطنة عمان، أما الجزائر فقد حددتها بسبع سنوات
والعراق وليبيا وموريتانيا فقد حددت هذه المدة بعشر سنوات، وأما قطر والبحرين فقد حددتا المدة بما لا يقل عن 

 خمس وعشرين سنة.

                                                           
قضاء ، عرفت الجنسية بهذا التعريف من قبل محكمة الالجنسية المكتسبة هي التي يكسبها الفرد بعد الميلاد ولو كان الميلاد عاملا في كسبها (1(

 .42مشكلة انعدام الجنسية وآثارها في حقوق الإنسان ص ،نقلا عن سحر، جاسم معن 0152/شباط2الإداري المصري بموجب حكمها الصادر في 
( لسنة 02من قانون الجنسية المصري رقم ) 4ادة من الم 2، والفقرة 0154( لسنة 2رقم ) الأردنية( من قانون الجنسية 00( من مادة )4فقرة ) (2(

لسنة  022والمعدل بالمرسوم رقم  0151( من قانون الجنسية الكويتي رقم 4( من المادة )2، والفقرة )0224لسنة  054والمعدل بالقانون رقم  0125
0102. 

( من قانون الجنسية الموريتانية لسنة 00( من المادة )0قرة )، والف0121لعام  022( من قانون الجنسية السورية رقم 4الفقرة و من المادة ) (3(
0120. 

 .م 0202وتعديلاته لسنة  م0154لسنة  2( من قانون الجنسية الأردنية رقم 00فقرة )أ( من المادة )( 4(
 م0222ربي لعام من قانون الجنسية المغ 1م، والفقرة )ج( من المادة 0122( من قانون الجنسية التونسية لعام 02المادة ) (5(
( من قانون الاتحاد الإماراتي 0والمادة ) 0102لسنة  022والمعدل بالمرسوم رقم  0151( من قانون الجنسية الكويتي رقم 4فقرة )أ( من المادة ) (6(

م، والفقرة )أ( من 0222عام والمعدل  0120( من قانون الجنسية العماني لعام 0( من المادة )0( بشأن الجنسية وجوازات السفر، والفقرة )02رقم )
 م0222( من قانون الجنسية الجزائري لعام 02المادة )
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ا المعايير الأخرى التي عادة تشترطها الدول فهي حسن السيرة والسلوك وأن يكون للشخص طالب التجنس أم   
 وسيلة مشروعة للكسب، وكذلك أن يكون سليماً من الناحية البدنية والعقلية.

هاك تإن شرط السلامة البدنية والعقلية قد تغالي فيه بعض الدول لدرجة تصل إلى أن يؤدي بها هذا إلى ان   
 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: 18المعايير الدولية، فمثلًا تنص المادة 

الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفاً أو على أساس الإعاقة " وعند -" أ
بالرغم من أن القانون يتضمن من قانون الجنسية الموريتانية يتبين أنه  19الرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

نصوصاً تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فنص بالإضافة إلى ذلك بأنه خلال عام لاحق إذا تبين أن الشخص 
 (0)يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تسحب هذه الجنسية، حتى لو أدى ذلك إلى جعل الشخص عديم الجنسية.

خاليا من الأمراض السارية والعاهات  –لجنسية السورية على أنه " ج وكذلك نصت المادة الرابعة من قانون ا   
( على أن لا يكون الشخص المتقدم للحصول على الجنسية 4) 23، أما في تونس فقد اشترطت المادة (0)والعلل." 

 (2)في حالة جسدية تجعله عبء أو خطر على المجتمع.
ذا الصدد إلى أن بعض الدول تشترط شروطاً خاصة بالإضافة هذا من حيث الشروط العامة، وتجدر الإشارة في ه   

إلى الشروط العامة، مما يجعل حتى فرصة التقدم لدى فئة كبيرة من الأشخاص أمراً صعباً، فعلى سبيل المثال 
تشترط الكويت أن يكون الشخص المتقدم على كفاية تحتاج إليها البلاد، والشرط الأغرب من ذلك أن الكويت تشترط 

، وكذلك سوريا التي تشترط أن يكون الشخص طالب التجنيس يمتلك خبرة أو مؤهلات تعود (4)ن يكون مسلمابأ
، أما اليمن فقد اشترط القانون أن يكون مقدم طلب الحصول على الجنسية إما عربياً أو (5)بالنفع على البلاد

لدولية ذات الصلة، ومنها الإعلان العالمي ،وهذا يتعارض وبشكل صارخ مع حقوق الإنسان، والاتفاقيات ا(2)مسلماً 
 2لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأما قوانين الجنسية القطرية فهي تنص على عدم جواز أن يزيد عدد الأشخاص المتجنسين بالجنسية القطرية    
ا إلا يتجاوز عمر المتقدم خمسين سنة، وتقرر أن لها ، وأخيرا تشترط ليبي(0)على خمسين شخصاً في العام الواحد 

                                                           
 1961من قانون الجنسية الموريتانية 19والمادة 14المادة  (1)
 1969من قانون الجنسية السورية  4الفقرة )ج( من المادة  (2)
 1963من قانون الجنسية التونسية لعام  23( من المادة 4الفقرة ) (3)
 م0102السنة  02والمعدل بالمرسوم رقم1959من قانون الجنسية الكويتية  (5,4)الفقرة  (4)
 1969لعام  276الفقرة )ه( من قانون الجنسية السورية رقم  (5)
 م0202لسنة  05( من قانون الجنسية اليمنية رقم 5المادة ) (6)

 (02، )ص مركز اشتي للدراسات والبحوثالسليمانية: ، 0نموذجاً، طأكرد سوريا سلب الجنسية الوطنية لدوافع سياسية،  (.0221) فرهاد، رشاد  )7 (
، المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  التميز العنصري  0140( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 05)، المادة 

 0121لعام 
 م0225والمعدل لعام  1961لعام 2من قانون الجنسية القطرية رقم 17المادة  (8)
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الحق في جواز إضافة أي شروط تقتضيها المصلحة العامة، وهذا بدوره يؤدي إلى منح الجهة المختصة سلطة 
 (0)تقديرية واسعة، مما قد يجعلها تتعسف في استخدام هذا الحق.

على أنه "يتوجب  32ي الجنسية تنص في المادة بشأن وضع الأشخاص عديم 1954ويلاحظ أخيراً أن اتفاقية    
على الدول أن تسهل بقدر الإمكان استيعاب الأشخاص عديمي الجنسية، ومنحهم جنسيتها وتبذل كل ما في وسعها 
لتعجيل إجراءات التجنس، وتخفيض الأعباء المالية )الرسوم( وكذلك مدد الإقامة المطلوبة التي نصت اتفاقية 

خاص عديمي الجنسية، بأن لا تزيد عن سبع سنوات بينما تتطلب بعض الدول أكثر من بشأن وضع الأش1961
 (0)ذلك بكثير.

وبالرجوع إلى قانون الجنسية الأردنية، وقوانين الدول محل المقارنة في هذه الدراسة، نجد بأنه لا توجد دولة تنص    
يمنية ا في المادة السادسة من قانون الجنسية العلى هذه التسهيلات في الشروط المتعلقة بالتجنس إلا أن هناك نص

سنوات في حال كان هنالك ضرورة ملحة للحصول على الجنسية،  5سنوات إلى  10ينص على تخفيض المدة من 
ولم ينص صراحة على معالجة مشكلة انعدام الجنسية، وجاء هذا النص موسعا مما قد يسمح في ظل هذه الظروف 

 (2)ي الجنسية لأن حاجتهم بكل تأكيد هي حاجة ملحة للحصول على الجنسية.تطبيقه على الأشخاص عديم
من خلال ما تقدم نستنتج أن جميع تشريعات الدول محل المقارنة لم تكن منسجمة وقواعد القانون الدولي فيما    

قدم أن المعايير ت يتعلق ببذل المساعدة وتقديم التسهيلات للأشخاص عديمي الجنسية لتسهيل التجنيس، كما تبين مما
 4التي تتبناها الدول فيها نوع من المغالاة والتعقيد في إجراءات التجنس.

 
 المطلب الثاني

 مدى كفاية القواعد الخاصة لاكتساب الجنسية عن طرق الزواج للحماية من ظاهرة انعدام الجنسية
ط في التشريع التي تحكم مسألة الزواج المختل في هذا البند سوف نقوم ببيان مدى كفاية القوانين المتعلقة بالجنسية   

والدول محل المقارنة للحماية من ظاهرة انعدام الجنسية، ومن ثم بيان موقف التشريعات في المساواة بين  (5)الأردني
 الجنسين في القواعد المتعلقة بالجنسية والزواج.

                                                           
 2010لعام  24من قانون الجنسية الليبية رقم  9( من المادة 7و6الفقرة ) (1)
 1954من اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام  32لمادة ا (2)
 م.0202( لسنة 05من قانون الجنسية اليمنية رقم ) 6المادة  (3)
م(، 0222لسنة ) 02المنضمة للتجريد من الجنسية دراسة مقارنة في ضوء قانون الجنسية العراقية، رقم  النصوص ،دهمأعبد الهادي، حيدر 4 
والحرمان التعسفي من الجنسية، الدورة الخامسة  الإنسانالمتحدة السامية لحقوق  الأمم، التقرير السنوي لمفوضة (22-20ص)

 5م، ص01/00/0202والعشرون،
نظر: العدوان، او  (22ص)تنظيم الجنسية،  أحكام ،من جنسيات مختلفة، السيد، عبد المنعم حافظ السيد أفرادنعقد بين ويقصد به الزواج الذي ي (5(

 . (22ص )أحكام الجنسية والمواطن "دراسة مقارنة "،  ،، شوقي، بدر الدين عبد المنعم(04ص)فقدان الجنسية الأردنية،  ،باسل سعود
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ردنية على " للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الجنسية الأ   
أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية، إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ويحق 

 (0)لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب "
الفقرة الثالثة من نفس القانون "للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى  كذلك نصت   

 بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية ".
يتبين من خلال النصوص القانونية السابقة أن المشرع الأردني أخذ بمبدأ استقلال الجنسية في العائلة، ولم يرتب    

 الوطنية من أجنبي الفقد التلقائي للجنسية. على زواج
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا هو النهج الذي سارت عليه قوانين الجنسية في الدول محل المقارنة إذ لا يوجد    

أي قانون من هذه القوانين يرتب على زواج الوطنية الفقد التلقائي للجنسية، مما يتبين لدينا أن هذا النهج يتفق 
ايير الدولية الحديثة، وكذلك بالمقابل يتفق وضرورة احترام إرادة الفرد وهذا هو النهج الذي سار عليه المشرع والمع

 الأردني إذ سمح لها بحق التخلي عن جنسيتها للحصول على جنسية زوجها، وبالمقابل لم ينص على الفقد التلقائي.
لمشرع الأردني والقوانين المقارنة في اتخاذ الوسطية يسمح ومن جهتنا فإننا نرى أن هذا النهج الذي سار عليه ا   

لها بالتخلي عن جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها، احتراما لإرادتها، وبالمقابل لا يرتب على ذلك الفقد التلقائي 
 .(0)للجنسية مما يجعل مثل هذا النص حماية لها خصوصا إذا كان الزوج عديم الجنسية

جب التطرق إليه فيما يتعلق بمسألة الزواج المختلط وهو عدم المساواة بين الجنسين في الشق الثاني الذي ي   
 (2)القواعد المتصلة بالجنسية في مثل حالة هذا الزواج:

بمطالعة النصوص القانونية المتعلقة بالجنسية الأردنية يتبين أن المشرع الأردني قد سهل عملية الحصول على    
لأردني من امرأة أجنبية، أما عندما يتزوج رجل أجنبي من امرأة مواطنة فلا يستطيع الحصول الجنسية في حال زواج ا

عن الجنسية عن طريق الزواج حتى لو كان عديم الجنسية بل إذا أراد الحصول على الجنسية الأردنية يتوجب عليه 
 استيفاء الشروط العادية المنصوص عليها في القانون.

لى أنه يتم تسهيل الحصول على الجنسية للزوجين في سلطنة عمان ، ولكن في حال زواج وتجدر الإشارة هنا إ   
امرأة أجنبية من رجل عماني فإن التسهيلات الممنوحة لها أفضل من التسهيلات الممنوحة للرجل الأجنبي الذي 

 (4)يتزوج من امرأة عمانية.

                                                           
  1954ون الجنسية الأردني لعام من قان 8من المادة  2الفقرة  (1)
بشأن خفض حالات انعدام الجنسية حيث نصت على ضرورة أن يكون فقدان  0120( من المادة الخامسة من اتفاقية 0بما في ذلك الفقرة ) (2(

والمدعين  ةنسان خاص بالقضال بشأن حقوق الإالجنسية بسبب الزواج مشروطاً بحيازة جنسية أخرى وانظر: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، دلي
 .442، ص0222العامين والمحامين، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية نيويورك، 

 .0154( لسنة 2( من قانون الجنسية الأردنية رقم )0المادة ) (3)
 م. 0222والمعدل لعام  0120لعام ( من قانون الجنسية العماني 4( والمادة )0( من المادة )0فقرة ) (4
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قا وقطر والمملكة العربية السعودية فهي لا تمنح المرأة ح أما باقي الدول مثل لبنان ومصر واليمن وليبيا والكويت   
متساويا مع الرجل في قدرتها على نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي، وهذا النهج الذي سار عليه المشرع الأردني 

 .(0)كما تم بيانه
ى نصوص نص قوانينهما علولدى مطالعة قوانين الجنسية للدول محل المقارنة يتبين أن العراق والجزائر هما من ت   

غير تمييزية بين الجنسين لتسهيل اكتساب الجنسية أو تبسيط الوسائل للحصول على الجنسية، فقد نصت المادة 
التاسعة من قانون الجنسية الجزائرية "يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب 

 مرسوم متى توافرت الشروط التالية." 
يتضح من خلال ما تقدم أن الدول محل المقارنة اتبعت نهجاً مختلفاً في حق المرأة في منح زوجها الأجنبي    

الجنسية فمنها من لم يكترث لجنسية المرأة نهائيا، ولم يقر لها الحق في القدرة على نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي 
يلات يستفيد منها الرجل الأجنبي المتزوج من مواطنة إلا ومثال ذلك الأردن ومصر والكويت، ومنها من وضع تسه

أنه يجعل التسهيلات للمرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مواطن أفضل، ومثال ذلك سلطنة عمان، وأخيرا من تضمن 
نصوصا غير تمييزية مثل العراق والجزائر، ومن جهتنا فإننا نرى أن عدم قدرة المرأة على منح زوجها الأجنبي 

نسية هذا لا يتفق مع القواعد والمعايير الدولية التي تنص على المساواة، أضف إلى ذلك أن مثل هذا النهج قد الج
يؤدي إلى ازدياد خطر انعدام الجنسية خصوصاً إذا كان الأب عديم الجنسية، والملاحظ على الدول التي تطرقنا 

ية التي إلى زوجها الأجنبي حتى في ظل الظروف الاستثنائ إليها سابقا أنها لا تقر بحق المرأة الوطنية بنقل الجنسية
 من بينها أن يكون الزوج عديم الجنسية.

 الخاتمة 
تم تسليط الضوء في هذه الدراسة على مدى كفاية قواعد الجنسية في القانون الأردني والتشريعات المقارنة للحد    

 تائج وتوصيات نجملها على النحو الآتي: من ظاهرة انعدام الجنسية، وخلصت هذه الدراسة إلى عدة ن
 أولا: النتائج

 في ختام هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
  الدولة هي الشخص الوحيد من أشخاص القانون الدولي التي يحق لها منح الجنسية، وتدخل فيما يعرف

 بالاختصاص التشريعي المانح. 
  ق الإنسان إلا أنه يوجد العديد من الأشخاص حول العالم عديمي على الرغم من أن الجنسية هي حق من حقو

 الجنسية وهنالك نوعان منهم : عديمو الجنسية بحكم القانون ، وعديمو الجنسية بحكم الواقع.
                                                           

 0125( لسنة 02( من قانون الجنسية المصرية رقم )2، المادة )0122والمعدل في العام  0105( من قانون الجنسية اللبنانية لسنة 5المادة ) (1(
( من قانون الجنسية الليبية رقم 5المادة )م، 0202( لسنة 05( من قانون الجنسية اليمنية رقم )00م، المادة )0224لسنة  054والمعدل بالقانون رقم 

( من قانون الجنسية 0، والمادة )0102لسنة  022والمعدل بالمرسوم رقم  0151( من قانون الجنسية الكويتي رقم 2م، المادة )0202( لسنة 04)
 هـ.05/00/0224( تاريخ 4( من نظام الجنسية السعودية رقم )05،02، المادة )0120( لعام 0القطري رقم )
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  .تتنوع أسباب انعدام الجنسية ومنها أسباب سابقة للميلاد وأخرى لاحقه له 
   بحق الدم المنحدر من الأب بصفة أصلية، سواء تمت الولادة داخل أخذ المشرع الأردني والقوانين محل المقارنة

 المملكة أو خارجها، باستثناء ليبيا التي نصت على شروط إضافية في حال تمت الولادة بالخارج . 
  لا يوجد نص في قوانين الدول محل المقارنة ينص على تسهيلات خاصة للشخص عديم الجنسية باستثناء قانون

 ية .الجنسية اليمن
 .أعطى الأردن للجهات المختصة سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالتجنس مما يجعلها تتعسف في استخدام الحق 
  جاء موقف المشرع الأردني وقوانين الدول محل المقارنة منسجما والمعايير الدولية فيما يتعلق بعدم الفقد التلقائي

 في حال الزواج المختلط.
 مقارنة لم تساوِّ بين المرأة والرجل في قدرة الزوجة على نقل جنسيتها للزوج في حال الزواج إن قوانين الدول محل ال

 المختلط باستثناء الجزائر وعمان والعراق.
  جاء موقف المشرع الأردني وقوانين الدول محل المقارنة منسجماً والمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية الفرد بالتخلي

 ويت والإمارات التي عالجت المسألة بشكل مختلف.عن الجنسية باستثناء الك
  جاء موقف المشرع الأردني مخالفاً للمعايير الدولية فيما يتعلق بفقد الجنسية والحرمان منها وكذلك قوانين الدول

 محل المقارنة.
 :ثانيا: التوصيات

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يلي:
 شرع الأردني أن يمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في منح الجنسية لأبنائهن.توصي الدراسة الم 
 ( من المادة الثالثة على نحو يجعل فيه قدرة المرأة على نقل جنسيتها 0توصي الدراسة المشرع اليمني تعديل الفقرة )

 لأبنائها مطلقة وليست مقيدة بتاريخ معين.
 رعي الدول محل المقارنة المساواة بين المرأة والرجل في القدرة على نقل الجنسية توصي الدراسة المشرع الأردني ومش

 للزوج في حال الزواج المختلط أسوة بالمشرع العراقي والجزائري 
  توصي الدراسة المشرع الأردني وقوانين الدول محل المقارنة بتسهيل عملية التجنس وعدم المغالاة فيها أو اشتراط

 لف حقوق الإنسان.شروط تمييزية تخا
  ًتوصي الدراسة المشرع الأردني وقوانين الدول محل المقارنة أن تضمن قوانين الجنسية الخاصة بها نصاً خاصا

 مفاده " منح الجنسية لكل مولود داخل إقليمها إذا كان والداه عديمي الجنسية" أسوة بقوانين سوريا وتونس.
 ن نصاً خاصاً وصريحاً بعدم جواز تخلي المواطن عن جنسيته إلا توصي الدراسة  الدول محل المقارنة أن تتضم

 في حال اكتساب جنسية جديدة أو الحصول على تأكيدات بشأنها.
 ( بالإضافة إلى عقد معاهدة دولية جديدة يتوافر فيها 0120و 0154توصي الدراسة الدول الانضمام إلى اتفاقية )

 بقة .عنصر الالتزام وتتدارك عيوب الاتفاقية السا
 



1202(،3)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 258        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

 المصادر والمراجع

 أولًا: المراجع العربية
 الكتب:

 ( 0222إبراهيم، أحمد إبراهيم .)القاهرة: دار النهضة العربية. القانون الدولي الخاص ، 
 ( 0122حافظ، ممدوح .)الطبعة الثانية، دار الحرية للطباعة. القانون الدولي الخاص ، 
 (شرح أحكام قان0220الراوي، جابر إبراهيم ،).ون الجنسية الأردني، دائر وائل للنشر،عمان الأردن 
 ( 0120سامية، راشد .)القاهرة: دار النهضة العربية. الوجيز في القانون الدولي الخاص ، 
 ( 0200السيد، عبد المنعم حافظ السيد .)الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.أحكام تنظيم الجنسية ، 
 ( 0102عبد العال، عكاشة محمد .)بيروت: الدار الجامعية. روس في الجنسية اللبنانيةد ، 
 ( 0102عبد الله، عز الدين .) القاهرة:القانون الدولي الخاص، الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق ، 

 مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 ( 0221فرهاد، رشاد .)السليمانية: مركز 0، طسلب الجنسية الوطنية لدوافع سياسية، كرد سوريا أنموذجا ،

 اشتي للدراسات والبحوث.
 ( 0102فهمي، محمد كمال .)الإسكندريةأصول القانون الدولي الخاص ،. 
 ( 0115فهمي، محمد كمال .)الإسكندرية، مصر.أصول القانون الدولي الخاص ، 
 ( 0101اللافي، محمد .)لس: مجمع الفاتح الوجيز في القانون الدولي الخاص الليبي "دراسة مقارنة"، طراب

 ، ليبيا. للجامعات
 ( 0222المؤيد، محمد وعبد الله، محمد .) اء: ، صنعأحكام تنظيم علاقات الجنسية في القانون اليمني والمقارن

 اوان للخدمات الإعلامية.
 ( 0220الهداوي، حسن .)عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.الجنسية وأحكامها في القانون الأردني ، 
 

 ل الجامعية الرسائ
 ( 0200خلاف، فاطمة الزهرة .)رسالة ماجستير غير منشورة، الحماية الدولية للأشخاص عديمي الجنسية ،

 جامعته الظاهر مولاي، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
 ( 0205سحر، جاسم معن .)عربية ل، القاهرة: مركز الدراسات امشكلة انعدام الجنسية وآثارها في حقوق الإنسان

 للنشر والتوزيع.
 ( القانون الدولي الخاص، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، 0222السعدي، عبد الحسن .) ملزمة السنة

 ، كلية الحقوق والفقه والمقارنة.الرابعة
 ( 0202شوقي، بدر الدين عبد المنعم .)"دار النشر غير مذكورة. أحكام الجنسية والمواطن "دراسة مقارنة ، 
 رسالة ماجستير، )غير مشكلة انعدام الجنسية في ضوء القانون الدولي والمقارن (. 0225د الأمير، رغد )عب ،

 منشورة( كلية الحقوق، جامعة بغداد.
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 ( 0200العدوان، باسل سعود .)رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية الحقوق، جامعة فقدان الجنسية الأردنية ،
 الإسراء، الأردن.

 رسالة ماجستير )غير مبررات منح الجنسية وسحبها في التشريع الأردني(. 0202محمد ) المطيري، نور ،
 منشورة(، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

 الدوريات والأبحاث 
 ( التخلي عن الجنسية بين سلطة الدولة وإرادة الفرد، 0202بسمينة، العجال .) مجلة دفاتر السياسة والقانون، 

 ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرياح ورقلة، العدد الثامن.قسم الحقوق، كلي
 ( 0221جمعية رواد فرونتيرز .)دراسة قانونية حول ظاهرة عديمي الجنسية في رحلة عمر بين الظل والذل ،

 لبنان.
 ( وضعية عديمي الجنسية بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، 0200خرشي، معمر عمر .)ة جلم

 ، جامعة سعيدة، الجزائر، العدد الخامس.الحقوق والحريات
 ( الموجز في الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، الجزء الأول، 0125رياض، فؤاد عبد المنعم .)هد مع

 .البحوث والدراسات العربية
 ( القانون الدولي الخاص، الجامعة العالمية للعلوم الإسلا0222السعدي، عبد الحسن .) ،ملزمة السنة مية

 ، كلية الحقوق والفقه والمقارنة.الرابعة
 ( انعدام الجنسية في القانون الأردني والمقارن، 0200صانوري، أحمد محمود والبوريني، عمر .) مجلة علوم

 .420-541(، 0) 21، الشريعة والقانون 
 ( 0222عباس، محمد عباس .)طابع ، لندن: مونية المختلفةالمركز القانوني لعديمي الجنسية في النظم القان

 إم بي جي العالمية.
 ( النصوص المنضمة للتجريد من الجنسية دراسة مقارنة في ضوء قانون 0202عبد الهادي، حيدر أدهم .)

، جامعة النهرين، متاح على الموقع: مجلة كلية الحقوق م(، 0222لسنة ) 02العراقية، رقم الجنسية 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59454  ، :00/00/0200تاريخ الزيارة. 

 ( سحب الجنسية في القانون الدولي الإنساني، 0202فيصل، ميثاق غازي .) تكريت للحقوق مجلة جامعة، 
 .673-705(، 22/0) 1(، 0السنة )

 
 لقوانين الاتفاقيات الدولية وا

  1954اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام. 
  0140الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة. 
 ( بشأن الجنسية وجوازات السفر. 02القانون الاتحادي الإماراتي رقم ) 
  م(. 0204لسنة ) 00القانون البحريني رقم 
 ( والماد 0154( لسنة )2قانون الجنسية الأردنية رقم ،)( منه. 2ة )م 
  م.  0122قانون الجنسية التونسية لعام 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=59454
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 ( 0222قانون الجنسية الجزائري لسنة.)م 
 ( لعام 022قانون الجنسية السورية رقم )0121 . 
  م.0222قانون الجنسية العراقي لسنة 
  م.  0222والمعدل لعام  0120قانون الجنسية العماني لعام 
  0102لسنة  022ل بالمرسوم رقم والمعد 0151قانون الجنسية الكويتي لسنة . 
  م.0202لسنة  04قانون الجنسية الليبية رقم 
  م.  0222قانون الجنسية المغربي لعام 
  م .0120قانون الجنسية الموريتانية لسنة 
  م.0202( لسنة 05والمعدل بالقانون رقم ) 0112لسنة  2قانون الجنسية اليمنية رقم 
 ( لعام 0القانون القطري رقم )0225والمعدل لعام  0120. 
  م.0122والمعدل في عام  0105القانون اللبناني لسنة 
 ( والمعدل بالقانون رقم 0125( لسنة )02القانون المصري رقم )م. 0224لسنة  054 
 ( وتاريخ 4نظام الجنسية السعودية رقم )هـ.  05/00/0224 

 المواقع الإلكترونية 
 على الموقع الدولي للمفوضية على شبكة الإنترنت:  الصادر عن مركز أنباء الأمم المتحدة، متاح

www.unhcr.org مساء.  3، وقت الزيارة 0/2/0200، تاريخ الزيارة 
  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، سويسرا، 0120الحد من حالات انعدام الجنسية وخفضها وفقاً لاتفاقية ،

تاريخ الزيارة:  www.unnhcv.com (، متاح على الموقع الرسمي للمفوضية م0202سبتمبر، )
 مساء. 0الساعة  22/00/0200
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 الملخص
ن مرد كل أإلى تعرضهم لمحاربات واتهامات كثيرة، ذلك  ،أدى غياب الضوابط القانونية لمسؤولية المحامين عن أعمالهم المهنية

الأمر الذي يستدعي وضع قواعد قانونية تكفل ممارسة هذه  ،ما يطلب من المحامي الالتزام بتنفيذههذه الاتهامات يعزى إلى مدى 
ي بحار في مسؤولية المحاموالإ ،لذا قامت هذه الدراسية على استكشاف مسؤولية المحامي تجاه موكله من جهة المهنة بذهنية تقدمية.

كانت هذه أسواء  ،المنظمة لمسؤولية المحامي المهنية وتحليلها من خلال استقراء النصوص ،عن عمل الغير من جهة أخرى 
وختاماً لم تحظ المسؤولية المهنية  النصوص مباشرة )تشريعات نقابة المحامين( أم غير مباشرة )الأحكام العامة في القانون المدني(.

واعد م العامة، فلجأت المحاكم إلى تطبيق قوتركت مسائل كثيرة بهذا الخصوص للأحكا ،للمحامي بتنظيم قانوني موحد كافٍ ووافٍ 
المسؤولية المدنية، الأمر الذي يستدعي ضرورة وجود تشريع خاص ينظم مسؤولية المحامي المهنية على الصعيد المدني بالإضافة 

 وذلك من منظور الطبيعة الخاصة لمهنة المحاماة ورِّفعتها. ،إلى مسؤوليته التأديبية والجزائية

  أعوان المحامين. ة،محظورات المحاما ،أخلاقيات المهنة ،المحامي التزامات ،المسؤولية التأديبية :الكلمات الدالة

Abstract 

The absence of legal controls over the responsibility of lawyers for their professional work has led 

to many accusations; so imperative the development of legal rules to ensure the practice of this 

profession with a progressive mindset. Therefore, this study was based on navigating the lawyer’s 

responsibility for the work of others on the other hand, by extrapolating and analyzing both direct 

(Bar Association legislation) and indirect (general provisions in civil law) Legislation regulating 

lawyer's professional responsibility. Lawyer’s professional responsibility did not have an unified 

legal regulation, many issues in this regard were left to the general provisions, so the courts resorted 

to applying the rules of civil liability, which calls for the need for special legislation regulating the 

professional responsibility of the lawyer at the civil level in addition to disciplinary and penal 

responsibility, from the perspective of The special nature and advancement of the legal profession. 

Keywords: Disciplinary Responsibility, Lawyer's Obligations, Professional Ethics, Legal 

Prohibitions, Lawyers' Assistants. 
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 المقدمة

وبيان  ،إن البحث في مسؤولية المحامي المهنية تقتضي بدايةً تحديد مفهوم المحامي بكافة دلالاته من جهة
 ه المسؤولية القائمة على عاتقه من جهة أخرى.نطاق هذ

فالمحامي لغةً هو: "لفظة مشتقة من الفعل حمى، يقال: حمى حمياً وحميةً، وحمية الشيء من الناس منفعة 
: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب إلىوقال تع .(1)عنه وحامي محاماة وحماء عنه: منع ودافع عنه"

 .(0)كل خوان كفور"

كما عرفه الفقهاء الفرنسيين على أنه: "المقيد قانوناً في جدول نقابة المحاميين، وهو الذي يزجي النصح 
ويعطي الاستشارة القانونية أو القضائية، ويقوم بالدفاع أمام القضاء شفوياً أو بالكتابة فيما يمس شرف المواطنين، 

 ا اقتضى الحال ذلك".وهوياتهم ومصالحهم سواء بالمعاونة أو التمثيل إذ

عوان القضاء أ ن هم من يلنظاميين على أن المحام( من قانون نقابة المحامين ا2في حين نصت المادة )
غير جر ويشمل ذلك التوكل عن الأئية والقانونية لمن يطلبها لقاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضا

ولدى  ،(2)نواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعيةأاكم على اختلاف دعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحللا
ت العامة دارية والمؤسساالإ ولدى كافة الجهات ،داريين والضابطة العدليةدوائر النيابة العامة والحكام الإالمحكمين و 

 القانونية. ستشاراتوكذلك تقديم الا ،جراءات التي يستلزمها ذلكتنظيم العقود والقيام بالإ إلى إضافة ،والخاصة

بإصلاح الضرر الناتج عن الخطأ المباشر أو  لتزامهي: الا ى المحامية المدنية التي تقوم علأما المسؤولي
ضاه الذي يلزم الشخص بمقت لتزاموالتعريف الأدق الذي يتصل بموضوعنا بشكل عميق هو :"الا ،غير المباشر

 .(4)بعين له أو أشياء يسأل عنها"بإصلاح الضرر الواقع بالغير نتيجة فعل أشخاص تا

( من قانون نقابة المحامين على أن المحامي: "... يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها 54نصت المادة )
القانون بأنه : "على  هذا( من 55كما نصت المادة ) ،عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها"

 ل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حال تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم".المحامي أن يدافع عن موكله بك

ت كما نظم ،هانبوالمحظورات التي يجب أن يجت ( من ذات القانون بمسؤولية المحامي22كما تقضي المادة )
 .(5)النظام الداخلي لنقابة المحامين الأحكام التي نص عليهاهذه المسؤولية بعض 

ما تعرضت إليه هذه المهنة الجلية من معاناة وتضييق بسبب  إلىنة المحاماة يشير ن اسقراء تاريخ مهإ
افتقار الضوابط القانونية لدور هذه المهنة في الحياة العامة لدى مسؤولية المحامين عن أعمالهم المهنية فقد حاربوا 

                                                           
 .42م، ص0200، 0. دور المحامي في الدعوى، منشورات الحليبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طةالعبيدي3 داني( 1)
 20آية  ،سورة الحج( 2)
 المحاماة الشرعية لها ضوابط مهنية خاصة بها وضعتها جمعية المحامين الشرعيين التي تم إنشاؤها مؤخراً. )3(
 0، ص0220لمدنية للمحامي تجاه الموكل، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الشبيب3 حبيب. المسؤولية ا( 4)
 المحامين. لنقابة الداخلي من النظام (51 ،54 ،52 ،50 ،50 ،41 ،44: )المواد في انظر (5)
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روسيا نقابتهم، إن مرد كل م في 0102ت ثورة أكتوبر عام غكم محمد علي وسموا بالمزورين وألفي مصر أيام ح
ي بتنفيذه أهو حرفية قواعد القانون القائم أم القواعد الت لتزاممدى ما يطلب من المحامي الا إلىهذه الاتهامات يعزى 

يلة ولذلك يجب وضع القواعد القانونية الكف ،إقرار العدالة إلىيجب على المحامين السير بمقتضاها والتي تهدف 
 .(0)بذهنية تقدمية بعيدة عن استغلال العملاءبممارسة هذه المهنة 

كما أنها في الممارسة فن رفيع المستوى  ،أن مهنة المحاماة من أقدم العلوم تاريخياً  إلىتجدر الإشارة كما 
: )وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إلىودليل ذلك قوله تع ،(0)ويتطلب قدرة وممارسة

 .(2)يكذبون(إني أخاف أن 

ويض الذي كالتع ،لقيام مسؤولية المحامي اأنه تم استبعاد عدة أمور تأتي أثر  ،ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً 
اد مثل ولعل ما يدفع لاستبع ،الضرر في نطاق مهنة المحاماة لحاقهإ ه أوالتزامخلاله بإيلتزم به المحامي نتيجة 

رتبه كأثر مستقل وت ،رد على التعويض والتأمينات المتعلقة به من ناحيةهذا الموضوع التعديلات الكثيرة التي قد ت
 عن كيفية قيام هذه المسؤولية من ناحية أخرى.

 الدراسة أهميةأولًا: 

يستمد البحث أهميته من خصوصية مهنة المحاماة، وانعكاسات تلك الخصوصية على مسؤولية المحامي 
 لما تمتاز به من صفات لا ،مهنة من أشرف المهن وأكثرها حساسية ذلك أن المحاماة ،تجاه موكله وتجاه الغير

المحامي على كل البيانات والأسرار الخاصة بالموكِّل  وتمثيله في سبيل  اطلاعمثل  ،تتوافر في المهن الأخرى 
 الدفاع عنه وتحصيل حقوقه، الأمر الذي يتطلب من المحامي أن يكون ملتزماَ بواجبات مهنية وأخلاقية.

 لا اميةس مهنة بصفتها اعتبار محل المحامي شخصية كانت ة،المحاما مهنة أصول نشوء عند 3السابق في
 تناستث عامة شروط وضع من الآن تطبيقه يتم ما عكس على الاجتماعية، مكانتهم لهم أشخاص إلا يمارسها
 .معيالمجت السلم أدنى في تعد مهن لهم كان أشخاص بدخول أسهم مما ،منها المحامي وشخص الاجتماعية المكانة

لمطاف تصل بنهاية ا ،ه وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمةئفإخلال المحامي بواجباته وازدياد عدد أخطا
ة شكال عدم كفايأفالمسؤولية المدنية للمحامي تثير  ،ضياع الحقوق دون مسائلة المحامي مرتكب الخطأ إلى

توضيح دراسة المسؤولية المهنية للمحامي؛ وذلك ل أهمية، ومن هنا تبرز النصوص القانونية التي تنظم هذه المسؤولية
 طبيعة المسؤولية المهنية المحامي وبيان أركانها وطرق إثباتها وسبل دفعها.

في حين أن مسؤولية المحامي المهنية لم تنظم بنصوص خاصة، حيث اكتفت التشريعات الخاصة بنقابة 
القواعد العامة في القوانين ذات  إلىحامي التأديبية، فلا مناص من الرجوع الحديث عن مسؤولية المبالمحامين 

 العلاقة لتأسيس مسؤولية المحامي المهنية.

                                                           
 .2، ص0202خطائه المهنية، دار الثقافة، عمان، أعبد الباقي. مسؤولية المحامي المدنية عن  ،سوادي( 1)
 .2، ص0102طلبه. المسؤولية المدنية للمحامي، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرة،  ،خطاب( 2)
 .24سورة القصص، الآية ( 3)
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 بيت رونهايعتب التي النقابة إلى اللجوء من أكثر القضاء إلى اللجوء الموكلين أغلب يفضلمن جانب آخر، 
 إلى ثرأك يميل أو يحابي قد الذي المحامين نقابة مجلس من عدالة أكثر القضاء بأن الموكل يرى  حيث ،المحامين
 سلطة يسلب لكونه حكمة؛ المدنية المحامي مسؤولية تحديد من المحامين نقابة خلو يكون  قد لذا. المحامي مصلحة
 .النقابة ساحة في ويجعلها القضاء

 ثانياً : مشكلة الدراسة

 ىعينا إلة التي تنظمها، وهذا ما ساية النصوص القانونيبكف شكالاإإن دراسة مسؤولية المحامي المدنية، تثير 
نظم حيث تظهر هذه الدراسة النقص التشريعي الذي ي ،إبرازه في هذا البحث بالنسبة للقواعد القانونية في الأردن

نية و المناداة بضرورة وضع قواعد قان إلىمسؤولية المحامي المهنية في ظل ندرة الأحكام القضائية الأمر الذي يدعو 
ه يطرح لصعيد المهني. وعليوهذا لا يمكن دون دراسة دقيقة لمسؤولية المحامي على ا ،خاصة لتنظيم هذه المسؤولية

 من أهمها: ،شكال عدة تساؤلاتهذا الإ

 ما هي الطبيعة القانونية للعلاقة بين المحامي والموكل ؟ -0

 المحامي تجاه الموكل ؟ التزامما هي طبيعة  -0

 المهنية الصادرة عن أعوانه )المنابين عنه(؟ الأخطاءامي عن ما هي مسؤولية المح -2

 ما هي آثار المسؤولية المدنية للمحامي؟ -4

 ثالثاً: أهداف الدراسة

 من أهمها:  ،مجموعة من الأهداف إلىتسعى هذه الدراسة 

 .تحديد التكييف القانوني للعلاقة بين المحامي وعميله -0

 يعاب العلاقة بين المحامي وعميله.بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لاست -0

 جانب الواجبات العقدية . إلىالمحامي بالواجبات القانونية  التزامبيان مدى  -2

 جبات الأخلاقية والعرفية والمهنية المتعارف عليها.االمحامي بالو  التزامتحديد نطاق  -4

 رابعاً: منهجية الدراسة

لتي نظمت وكذلك المنهج التحليلي للنصوص ا، والوصفيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهجين؛ الاستقرائي ا
لأحكام غير مباشرة )ا وسواء كانت هذه النصوص مباشرة )تشريعات نقابة المحامين( أ ،مسؤولية المحامي المهنية

 وذلك وفقاً لما تفتضيه الطبيعة البحثية لكل جزئية من جزئيات الدراسة. ،العامة في القانون المدني(
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 لأولالمبحث ا

 مسؤولية المحامي تجاه موكله
تعتمد واجبات المحامي تجاه موكله وتتعلق غالبيتها بحق الدفاع الذي تحرص المجتمعات الحديثة على 

 لتزاماتوالتعرف على واجبات المحامي يفسح المجال لمعرفة الطبيعة القانونية لا ،احترامه والنص عليه في قوانينها
بشقيها المتضمن القيام بعمل أو الامتناع عن  الالتزاماتتحديد صور هذه  لىإ إضافة ،المحامي تجاه موكله

 .(1)عمل

وتأسيساً على ما تقدم يتناول الباحث مسؤولية المحامي تجاه موكله في مطلبين؛ يتعلق المطلب الأول 
على  الملقاة زاماتلالتاالمطلب الثاني بالحديث عن في حين يتعلق  ،المحامي تجاه موكله لتزامبالطبيعة القانونية لا

 .عاتق المحامي

 

 المطلب الأول

 المحامي تجاه موكله لتزامالطبيعة القانونية لا 

ن عقد المحامي مع موكله عقد إحيث  هميةالمحامي تجاه الموكل أمر في غاية الأ التزامإن تحديد مضمون 
 بين قةالعلا التمييز محكمةد اعتبرت . فقكما أنه من العقود الملزمة للجانبين من جهة أخرى  ،غير مسمى من جهة

 ابةنق تشريعات منها خلت التي بالحدود الوكالة عقد وأحكام نصوص تحكمها عقدية علاقة والموكل المحامي
 .(0)المحامين

 ،ق طرفيهمتبادلة على عات المبرم بين المحامي )الوكيل( والزبون )الموكل( التزامات عقد الوكالة ينشل وعليه
 .(3)داء الأتعاب والمحامي يلتزم بأداء الخدمةأل يلتزم بذلك أن الموك

سب تباعها حايبذل العناية الواجب  التزامالمحامي حسب الأصل العام هو  التزاموبناء على ما سبق "إن  
بتحقيق  تزاملأصول المهنة، وقد يتفق المحامي مع موكله على تحقيق نتيجة معينة في الدعوى، وهذا ما يسمى بالا

 .(4)ما هو استثناء على الأصل العام" نتيجة

                                                           

 .00، ص0220جامعة آل البيت،  ،رسالة ماجستير ،حبيب. المسؤولية المدنية للمحامي تجاه الموكل ،الشبيب( 1) 
 في:  انظر )2(
 .02/0/0222 بتاريخ صادر ،بصفتها الحقوقيةلأردنية امحكمة التمييز  ،0220/0222الحكم رقم  -
 .22/0/0112صادر بتاريخ  ،بصفتها الحقوقية الأردنية محكمة التمييز ،00/0112الحكم رقم  -
3( (JACOB (n.) et al Tourneaa (PH.): Assurances et responsabilite civile, Paris, 1972, n. 833, P. 362 . 
 .20جع سابق، صالشبيب3 حبيب. مر ( 4)
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شكل منفرد ه بتحقيق نتيجة( بالتزامو  ،بذل عنايةبالمحامي  التزامين )لتزامبناءً على ما سبق نعرض آتياً الا
 ومستقل على النحو التالي:

 المحامي ببذل عناية التزامأولًا: 

ق يه أن يبذل العناية اللازمة فيما يتعلحيث يجب عل ،ببذل عناية التزامالمحامي كأصل العام هو  التزامإن 
المحامي غير ملزم قانوناً بتحقيق نتيجة ف ،(0)بالقضايا التي وكل بها، وهي ما تسمى بّـِ "عناية المهني المعتاد"

جاه الموكل ت المهنيةمسؤولية ال تتحدد لذاه. كالحصول على حكم لمصلحة موكله؛ أي بأن يحقق النتيجة لصالح
 .(0)بغض النظر عن تحقيق النتيجة المرجوة ،حرص المطلوب والعنايةببذل المحامي ال

نفيذ خطأ من جانبه في ت هللدعوى ليس من شأنه أن يشكل وحد كما أن فشل المحامي في مهمته أو خسارته
موكل له بتمثيل الموكل، والدفاع عنه أمام المحاكم، وبالتالي يرتب مسؤولية تعاقدية، بل إن ذلك يستوجب قيام االتزام

ي الإمكانيات المتاحة والممكنة ف إلىخل بموجبات الحذر وبذل العناية اللازمة، وبعد اللجوء أبإثبات أن محاميه قد 
لشأن اللجوء لا يثبت إلا بذلك، وللموكل في هذا ا لتزامه فخطأ المحامي العقدي في تنفيذه لهذا الالتزامإطار تنفيذه لا

 .(3)فق القواعد العامة في الإثباتجميع وسائل الإثبات المقررة و  إلى

( من قانون نقابة المحامين النظاميين 2نص المادة ) -المحامي يتمثل ببذل عناية التزامأن -وما يؤكد لنا ذلك 
حيث جاء فيها "لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع ... وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذا الواجب"، كما ورد 

ن ذات القانون ما يلي: " ..غير أن المحامي ملزم بالإخلاص الكامل، وفي إبداء الحماس ( م04في نص المادة )
( أيضاً من ذات القانون بأنه: "..على المحامي في هذا 2كما نصت المادة ) ،بالقدر اللازم لحقوقه والدفاع عنها"

 .الصدد متى ما ثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة

ن حصول الموكل على حكم لصالحه: هي نتيجة إسؤولية3 العقل والمنطق؛ حيث وما يؤكد لنا أيضاً هذه الم
سلطته ن القضاء بإحيث  ،مثل هذه النتيجة إلىوإن كان قد بذل العناية المطلوبة للوصول  ،ليست بيد المحامي

 (.4)وحده هو المعني بتقدير النتيجة ضمن حدود القانون 

 المحامي بتحقيق نتيجة التزامثانياً: 

كان المحامي لا يلتزم في إطار تمثيل الموكل والدفاع عنه بكسب الدعوى أو الحصول على حكم معين  إذا
ه في التزامإن ف جميع الوسائل المتاحة والممكنة لتحقيق ذلك إلىفيها، وإنما يلزم فقط ببذل العناية اللازمة واللجوء 

ن إيث اً بتحقيق عناية حالتزام حتماليةعنصر الا والإجراءات أن يكون بسببتمثيل الموكل والقيام بكل الأعمال 
، لأن ذلك لا احتماليةنتيجة معينة هي عناية غير مؤكدة التحقيق بل  إلىكسب الدعوى القضائية أو الوصول فيها 

يتوقف على مهارة المحامي وخطته وخبرته في الدعوى فحسب، وإنما يتوقف أيضاً على عوامل أخرى تؤثر في 
                                                           

 .301 ص0221بيروت3  ،الشبكة العربية للأبحاث ،مسؤولية المرء عن الضرر الناتج عن تقصيره ،محمد ،المرزوقي )1(

 ،0205 ،222 -022الصفحات:  ،2عد ،21مج ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،مجلة الحقوق  ،رايس3 محمد3 المسؤولية المدنية للمحامي )2(
 .042ص

 .24 -02يب3 حبيب. مرجع سابق، صالشب( 3)

 .002، ص0102القاهرة3  ة،للمحامي3 مكتبة سيد عبد الله وهبخطاب3 طلبة. المسؤولية المدنية ( 4) 
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ن مسؤولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبه، كغيابه عن جلسة المرافعة، مما إيث نتيجة الدعوى ح
 سقاط الدعوى، أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تجديد الدعوى من الشطب.إيترتب عليه 

الدعوى،  عمن رف ةإلى النتيجة المرجو وإذا كان صحيحاً أن المحامي لا يلزم إلا ببذل العناية اللازمة للوصول  
ومن ثم لا تقوم مسؤوليته العقدية إلا بإثبات خطأ من جانبه، يتمثل بعدم بذله للعناية اللازمة وفقاً لمعيار المحامي 

 .بتحقيق نتيجة التزامه بمواعيد المرافعات وحضوره الجلسة المحددة لنظر الدعوى هو التزامالعادي، فإن 

بأنه  0200/ 004في قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  وما يؤكد لنا ذلك على الصعيد العملي ما جاء
" إذا تقاضى المحامي مبالغ نقدية من المشتكين على أساس إقامة دعوى لهم، ورغم قبض هذه المبالغ لم يقم 
الدعوى التي وعد، وكان يتملص من لقائهم لا بل وعدهم بأنه عمل تسوية في إحدى القضايا على خلاف الحقيقة، 

( من 54ذلك يشكل إخلالًا واضحاً بواجبات مهنته وبما لا يتفق مع سلوك المحامي الذي نصت عليه المادة )فإن 
 .(1)قانون نقابة المحامين"

من بتحقيق نتيجة في مضمونه ومداه. ف التزامالمحامي بتقديم طعن في الحكم، فهو  التزامكما هو الحال  ب
 -صلها بنتيجة حا التزامعاد، فتقديم المحامي للطعن في الميعاد هو حيث المدى على المحامي أن يقدمه في المي

 وينطبق ذلك بالنسبة لكل الطعون فيما يخص المدى الذي نتحدث عنه. ،قبول الاستئناف شكلاً  -بأقل تقدير

ليه الذي يقع على عاتق المحامي؛ إذ يتعين ع لتزامأما بالنسبة للمضمون، وفيه ينفرد الطعن بالنقض كالا
 .(2)وإلا ترتب على ذلك عدم تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة بقبول الطعن شكلاً  ،كاملة الأوراقيقدم  أن

ي هذه ن يحدد فأإذا كان هناك اتفاق بين المحامي والموكل على تحقيق نتيجة، يجب  ،ما سبق إلى إضافة
 التزاميتعين  التعاقدية وعليه الالتزاماتلق بإرادة المتعاقدين فيما يتع إلىقتضي الرجوع يتزام الذي لالحالة محل الا

و نه إذا التزم المحامي بتبرئة الموكل أإحيث  ،ذلك إلىالعقد  أطرافالمحامي بتحقيق نتيجة متى ما اتجهت إرادة 
تعهد هذه النتيجة، فليس هناك ما يمنع المحامي بأن ي حتماليةاً ببذل عناية، نظراً لاالتزامبالحصول على حكم معين 

 نتيجة معينة. إلىبتبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو الوصول بالدعوى  –مع ذلك  –لموكل ل

المحامي أمام موكله؛ نلاحظ اختلاف الآراء  لتزاموبعد الانتهاء من الحديث عن الطبيعة القانونية لا
ه زامالتأن  إلىذهب ومنهم من  ،ه يتمخض ببذل عنايةالتزامفمنهم من قال أن  ،والاتجاهات حول هذه الطبيعة

 بتحقيق نتيجة.

ادي بالتأكيد على الاتجاه الذي ين ،المحامي تجاه موكله التزامونختتم هذا الموضوع المتمحور حول طبيعة 
عمق إحساس المحامي برسالة  إلىالمرافعة حيث ترجع  أثناءبضرورة مراعاة المحامي بجملة الأمور التي ترد 

مق إحساسه برسالته كمحامٍ وهو الوسيلة لتحقيق العدل، "فالخلاصة لما تبين القاضي كأداة لتحقيق العدل، وع
لا هدف له  ،وصريحاً مع موكله ،وشديد الاحترام للقاضي ه،الرسالتين يوجب عليه أن يكون حسن اللفظ مع خصم

                                                           
 .322/2/0002 تاريخ النشر www.adalah.com(. محكمة العدل العليا3 مركز عدالة 004/ 0200قرار عدل عليا )( 1)
 .021 -020طلبه خطاب، مرجع سابق، ص( 0)

http://www.adalah.com/
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تحقيق ب التزامببذل عناية لا  التزامالمحامي قبل موكله هو  التزامن أدون أن ننسى  ،الحقيقة إلىإلا الوصول 
 .(1)نتيجة"

 المطلب الثاني

 على عاتق المحامي الملقاة الالتزامات

 لتزاماتافمنها  ،على عاتق المحامي الملقاة الالتزاماتيقتضي قياس مسؤولية المحامي المهنية استعراض 
 تتضمن الامتناع عن آداء عمل )ثانياً(. التزاماتومنها  ،تتضمن القيام بعمل )أولًا(

 المحامي المتضمنة القيام بعمل التزاماتأولًا: 

وذلك  ،القانونية الالتزاماتألقى قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني على عاتق المحامي العديد من 
ن أهم خلاص، ومإوالهدف منها الدفاع عن مصالح موكله بأمانة و  ،تحقيقاً لأهداف مهنته وحماية المتعاملين معه

بالمحافظة  زاملتيل الموكل والدفاع عنه أمام المحاكم والجهات المختصة، وتقديم المشورة له، والا: تمثالالتزاماتهذه 
 كل منها على حدى بشكل مستقل كما يلي: الالتزاماتعلى المستندات المسلمة إليه، وعليه نتناول هذه 

 أ( تمثيل الموكل والدفاع عنه أمام المحاكم والجهات الإدارية المختلفة

باعتبار أن عمله مكمل لمهمة القاضي في تحقيق الغاية  ،في مرحلة المحاكمة أهميةدور المحامي يزداد 
شكل بعناية تامة وب اطلاعلذا يجب أن يكون المحامي على معرفة تامة بماهية الدعوى وعلى  ،التي ينشدها العمل

 ذلك يجب إلى إضافة ،الدعوى وبذلك يكون المحامي قد سيطر على  ،متجدد عند أي تغيير أو حدوث أمر طارئ 
على المحامي أن يتعرض لكافة وقائع الدعوى بصورة منظمة ليبين مرافعته بتناسق شديد ودقة عالية، وما يساعد 

 ة.وخطة منظم اواضح ايجاد الدليل الذي يحاول المحامي التوصل إليه خطوةً خطوة هو اتباع المحامي منهجإفي 

بحيث  ،أن يلزم نفسه بنظام دقيق وأن يستخلص مرافعته بعناية تامة -فعةأثناء المرا-وعلى المحامي أيضاً 
 إلىوصول تعاب للقاضي قبل الاة دون فائدة؛ لأن في ذلك عقل المرافثطالات والتفصيلات التي تمنها كل الإ يزيل

ن تم أبق لتي سأمر جوهري في مرافعته، كما ينبغي على المحامي تجنب "اللف والدوران" والمسائل ا إلىنتيجة أو 
ئاً بأن المرافعة سي أنه يترك انطباعاً  إلى إضافةأي فائدة أو  عنهالنقاش فيها أو الاتفاق عليها لأن ذلك لا يتمخض 

 سانيده. أا يتطلب الانتباه، فعلى المحامي أن يسرع في إجمال أدلته و هلا جديد في

 الأوراق كإظهار بعض ،ر المتعلقة بالدعوى وكذلك على المحامي أن ينفذ كل ما يطلبه القاضي منه في الأمو 
، أو إظهار موكله معه، كما أن على المحامي أن يتجنب الاستمرار في تأجيل الدعوى ندات والوثائق المطلوبةوالمست

الأمراض دعاء بالسفر، أو التذرع بالتعب و ية أو الاكأن يمتنع أو يتأخر عن تنفيذ ما يطلب أو لإرسال التقارير الطب
ف الحقيقة وغير ذلك، وهذا كله يترك انطباعاً سلبياً لدى القاضي وتتولد قناعة القاضي بأن المحامي على خلا

 .(2)يماطل حسم الدعوى وهذا يتعارض ومصلحة موكله

                                                           
 .022، ص0200لبنان،  -بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،0العبيدي3 دانية. دور المحامي في الدعوى، ط( 1)
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ويقوم بالدفاع عنه في جميع هذه المراحل سواء كانت  ،إن المحامي يمثل موكله في جميع مراحل الدعوى 
 .(1)حيث يقوم بحضور المرافعات وكل ما يتعلق بإجراءاتها ،أو حتى تمييزصلح أو بداية أو استئناف 

 المحامي بتقديم المشورة التزامب( 

التي تقع على مسؤولية المحامي والسير القانوني لذلك في نص  هالقيام بعمل التزاماتمن ضمن  لتزاموهذا الا
ة في حيث ورد فيها "تقديم الاستشارات القانوني ،ثالثة( من قانون نقابة المحامين النظاميين في فقرتها ال2المادة )

الدعاوي والقضايا على اختلاف أنواعها".  وتعرف المشورة القانونية على أنها: "طلب شخص من المحامي بوصفه 
 رجل قانون متخصص في مجال الرأي القانوني رأيه في مسألة مفترضة أو قائمة".

 بوصفه ذلك الرجل المهني والمختص والمطلع ،ة المسؤول عنها المحاميالرئيسي الالتزاماتمن  لتزاموهذا الا
المحامي ليس رجلاً قضائياً يقوم برفع الدعاوى فقط، إنما هو رجل مهني ينصح موكله، ويساعده فوعليه  ،بهذه المهنة

 .(2)امي للموكلحفي تحديد التصرفات القانونية التي تأتي غالباً تبعاً للاستشارات القانونية التي يؤديها الم

والاستشارة يقدمها المحامي لعمله عند طلبها، ويقوم بتحريرها تأييداً لوجهة النظر أو الاستعانة بها في الأخذ 
برأي معين أو لمعرفة مدى صحة عقد من العقود، أو لبيان رأي المحامي في تحرير عقد وصياغته صياغة قانونية، 

لى تعديلاتها، وتنوع القضايا والمشاكل وتعقدها فقد أصبحت الاستشارات ع ونظراً لتعدد التشريعات وتشعبها وكثرة
 كبيراً من نشاط المحامي.  اوباتت تستنفذ جزء ،هميةجانب كبير من الأ

 اإن من يقدم الاستشارة ويكون حاملًا لقب المحامي يعتبر مزاولًا للمهنة لأنها تمثل جزء ،بناءً على ما سبق
منه  02حيث ورد في المادة  0120لسنة  20ذلك قانون المحاماة المصري رقم  لىإمن عمل المحامي. وذهب 

بأنه: "لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو 
 إجراء قانوني للغير".

( من فقرتها الثانية على أنه: "لا يجوز 22ة )كما ينص قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني في الماد 
لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات 

 .(3)التي يجيز فيها القانون ذلك". كما تقضي المادة السادسة في فقرتها الأولى بتقديم الاستشارات القانونية

 .(4)من أعمال المحاماة شأنها شأن المرافعة تماماً  ما تقدم، أن الاستشارة تعتبر عملايتضح لنا م

 المحامي بالمحافظة على المستندات المسلمة إليه  التزامج( 

موكله بعد انتهاء مهمته في حال طلب موكله ذلك على  إلىوالنقود  الأوراقيتوجب على المحامي إعادة 
حيث تقوم مسؤولية المحامي في حال إضافته  ،المسلمة إليه الأوراقلمسجدات و أساس أن المحامي مؤتمن على ا

 أو فقدانه لأي مستند أو ورقة من أوراق الملحق الذي تسلمه. 

                                                           
 .02ص، حبيب. مرجع سابق ،الشبيب (1)
 .000 -002، ص0202خطائه المهنية، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، أمدنية عن عبد الباقي. مسؤولية المحامي ال ،سوادي( 2)
 ( من قانون المحاماة المصري. 02ويقابله نص المادة )( 3)
 .002عبد الباقي. مرجع سابق، ص ،سوادي( 4)
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( من قانون نقابة المحاميين النظاميين حيث نص على أنه: "على المحامي 52وما يؤكد ذلك نص المادة )
 الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك". الأوراقأن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود و 

أثير لها ت بأن والمستندات الأوراقالمحامي في هذه  إلىالمحافظة على المستندات المسلمة  أهميةوتبرز 
ال وعليه فإن فقدان أي مستند أو ورقة أو التأخر في إيص ،بشكل مباشر على نتيجة الحكم التي يصل إليها القضاء

 .(1)الموكل يعتبر خطأ من جانب المحامي ويستوجب قيام مسؤوليته فيما إذا نتج عن ذلك ضرر إلىلمستند هذا ا

 ،(2)كذلك تقوم مسؤولية المحامي بفقده مستندا للموكل أو بإجراء حول ذلك قد ينطوي على غش نحو موكله
( سنوات وبعد انقضائها فالمحامي 02هي )والمستندات  الأوراقذلك أن المدة التي يستلزم فيها المحامي بالاحتفاظ ب

ين ( من قانون نقابة المحام52بمرور هذه المدة، وما يؤكد ذلك نص المادة ) لتزامغير مسؤول ويسقط هذا الا
مرور عشر  والمستندات بعد الأوراقالتي جاء فيها: "يسقط حق الموكل في استعادة النظاميين في فقرتها الثالثة 

 قضية".سنوات على انتهاء ال

ى تقوية مركز موكله "الخصم في الدعوى" في ساحة القضاء، إلى أن كل محام يسعى إلوأخيراً تجدر الإشارة 
فالمضرور الذي يطالب بحقوقه يقصد المحامي ويسلمه المستندات والوثائق وكل ما يمكن أن يفيده ضمن نطاق 

على ذلك ناء بمحاميه ثقته ليحفظ حقوقه ويدافع عنه، و القانون والعدالة بهدف إعادة الحق إليه وبذلك فالموكل يولي 
 إلى ردها بالنهايةو والدلائل المسلمة إليه  الأوراقالمحافظة على هذه المستندات والوثائق وكافة على المحامي 

 .(3)صاحبها

 المتضمنة الامتناع عن عمل  الالتزاماتثانياً: 

قرتها أ التزاماتتضع على كافة المهنيين، وهناك  التزاماتالمتضمنة الامتناع عن عمل هي  الالتزامات
لبية، س التزاماتن ينهم المحامون حيث تقع على المحامممارسة المهنة التي تشغل كاهل كل ممارس مهنة حرة، وم

 .(4)تتثمثل في المحافظة على السر المهني، وعدم شراء الحقوق المتنازع عليها

 أ( المحافظة على أسرار المهنة

انة حيث تفرض عليه عدم خي ،الواقع على عاتق المحامي من مبادئ وأخلاقيات المحامي لتزامالا ينبثق هذا
 ،التي تتعلق بخصوصية المعلومات والتفاصيل التي يجدها المحامي من موكله ه،ار والمحافظة على أسر  ،ثقة موكله

 بهدف معرفه ملابسات القضية. 

كما عرفه  ،وهو: "ما يكتمه الإنسان في نفسه" ،لسر المهني لغةً مفهوم ا إلىلا بد من الإشارة في هذا الصدد 
 أو كرامته، بل كل ما يضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة هفشاؤه بسمعة مودعإالفقه الفرنسي على أنه "كل ما يضر 

 .(5)عموماً"
                                                           

 .00حبيب. مرجع سابق، ص ،الشبيب( 1)
 .002، ص0121، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، حسين. المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ،عامر (2)
 .000دانية. مرجع سابق، ص ،العبيدي( 3)
 .02حبيب. مرجع سابق، ص ،الشبيب (4)
 .3002 005دانية، مرجع سابق، ص ،العبيدي (5)
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ته أو هنحكم مبأما عن المفهوم الاصطلاحي لسر المهنة فهو صفة تخلع على كل ما يتصل بعلم الإنسان 
 فشائه والحفاظ على سر المهنة. إبعدم  لتزامويقع عليه الا ،فنه

. وفي هذه الآية تأكيد على اختلاف السر الذي (1): "وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى"لىاقال تع
 .(2)يمكن أن يكون بين شخصين عن الإخفاء الذي لا يعلمه إلا الله"

زير العدل وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة، مما يضمن على المحامي أن يؤدي اليمين أمام و 
ى المحامي بالمحافظة على السر المهني لا يترتب عل والجدير بالذكر أن التزام ه بالمحافظة على سر المهنة.التزام

المصلحة ب الإضرارللحيلولة دون هذه المهنة أصيل تفرضه أصول وقواعد  التزامالعقد المبرم مع موكله وإنما هو 
 .(2)القائمة على الأمن الاجتماعي العامة

لا  الجزائي ، فالمشرع(4)قانون العقوبات ستند أصحاب هذا الرأي لأجل تأييد وجهة نظرهم بنصوصاوقد 
ر فشاء السفي كل مرة يتعلق فيها إ ، وإنما يتدخلطرافتفاقيات الأايتدخل لحماية المصالح الخاصة أو بهدف تنفيذ 

 .(5)جتماعية للخطرالمصلحة الا ظام العام والآداب لما يقضيه ذلك من تعريضالمهني بالن

 ب( عدم شراء الحقوق المتنازع عليها

هو  ا كانا أو بعضها إذيهحامي أو بيع الحقوق المتنازع علمن أهم واجبات المحامي المنع من إعارة اسم الم
لنزاع وا ،ق الذي رفعت به دعوى أو قام بشأنه نزاع جديوالحق المتنازع عليه؛ هو الح ،(6)نهاأمن يتولى الدفاع بش

 منه إمكانية حصول الدعوى. ىيستشف الجدي هو النزاع الذي

الذي يقضي بمنع المحامي من شراء الحقوق المتنازع عليها، ما جاء في المادة  لتزاموالسند القانوني لهذا الا
أنه: "يحظر على المحامي تحت طائلة المسؤولية أن ( من قانون نقابة المحامين النظاميين حيث نصت على 22)

 ،( من النظام الداخلي لنقابة المحامين41يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها". ويؤكد ذلك أيضاً نص المادة )
والحكمة من هذين النصين تكمن بمنع المحامين من استغلال مهنتهم لتحقيق منافع شخصية على حساب أصحاب 

نازع عليها، علماً بأن قيام المحامي بشراء الحقوق المتنازع عليها يتنافى مع صفة عمله المتمثل في الحقوق المت
 تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ومع واجبه في الدفاع عن موكله بكل أمانة وإخلاص. 

( من النظام الداخلي للنقابة 22والمادة )( من قانون نقابة المحامين لنظاميين 22يلزم لتطبيق نص المادة )
 توافر شروط معينة وهي: 

                                                           
 (.2آية ) ،سورة طه( 1)
 .002محمد. مرجع سابق، ص ،حسين( 2)
 .01ص ،0100 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ية لأسرار المهنةالحماية الجنائ ،أحمد كامل ،سلامة )3(
وتعديلاته على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات  0122( لسنة 02( من قانون العقوبات الأردني رقم )255/2نصت المادة ) )4(

 فشاه دون سبب مشروع".أ. كان بحكم مهنته على علم بسر و 2كل من: 
ة الشرق جامع ،عمان -ردنالأ ،رسالة ماجستير ،مسؤولية المحامي المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني "دراسة مقارنة" ،فائق سليم ،يالجناب )5(

 .52ص ،0202 ،الأوسط
 .002دانية. مرجع سابق، ص ،العبيدي (6)
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تحقق صفة المحامي في الشخص الذي قام بعملية الشراء )المحامين المزاولين والمحامين غير المزاولين،  -0
 وكذلك المتدربين(.

نازع عليه ق المتأن يكون التصرف الذي قام به المحامي عقد بيع، وعليه فالمحامي ليس ممنوعاً من تلقي الح -0
 على سبيل الهبة مثلًا.

 أن يقع الشراء في القضايا والحقوق المتنازع علها. -2

 عندما يكون المحامي مرتبطاً بعقد مع موكله تكون مسؤوليته مبنية على الأساس التعاقدي. -4

 ،العقدي محاميال لتزاملقد بينا في المبحث الأول من هذا الدراسة أن الطبيعة القانونية لا ،من خلال ما سبق 
ة مرة أخرى هذه المسؤولي إلىالتي تقع على عاتق المحامي في نطاق مهنته. والآن سنتطرق  الالتزاماتمع بيان أهم 

 وذلك نتيجة عمل غيره. ،ولكن بشكل مختلف من ناحية نشوء مسؤولية المحامي

 

 المبحث الثاني

 مسؤولية المحامي عن عمل الغير
 ،ه الشخصية التي من شأنها الإضرار بالغيرؤ أو أخطا ،هو فعله الضاركان الأصل في مساءلة الشخص 

تغيراً  إلا أن الوضع الآن تغير ،لم تكن معروفة منذ القدم الحالين أحكام المسؤولية عن فعل الغير بوضعها إحيث 
لصناعة اوعلى وجه الخصوص في  ،إثر التطور الذي برز في مجتمعاتنا في كافة المجالات ،كبير وبشكل ملحوظ

 تنوع الروابط بتنوع الخدمات والقضايا الراهنة. إلى إضافة ،والاقتصاد

رورات النشاط المشترك لما تقتضيه الض أهميةوعليه اقتضت الحاجة اتساع نطاق الاستعانة بالغير وبروز 
بهم  نأو الأضرار حيث أصبحت تشمل غيره ممن يستعي الأخطاءفقد توسع نطاق مسؤولية الشخص عن  ،العملية

 ه. التزامفي تنفيذ 

يتناول الباحث مسؤولية المحامي المهنية عن عمل الغير، سواء كان محامياً أو  ،وتأسيساً على ما تقدم
ما يتعلق ك ،موظفاَ عادياَ في مطلبين؛ يتعلق المطلب الأول بالأساس القانوني لمسؤولية المحامي عن عمل الغير

 .(0)محامي عن أفعال أعوانهالمطلب الثاني بالحديث عن مسؤولية ال

 المطلب الأول

 أساس مسؤولية المحامي عن عمل الغير

تعين بغيره في يس ،عقدي التزاموهذا نطاقها الصحيح، فالمدين ب ،تُفترَض المسؤولية العقدية عن فعل الغير
قامت مسؤولية  ،صلي والدائنالعقدي الناشل بين المدين الأ لتزام، فإذا وقع من هذا الغير إخلال بالالتزامتنفيذ هذا الا

 المدين الأصلي تجاه الدائن عن خطأ الغير، وهي مسؤولية عقدية عن فعل الغير.

                                                           
 .0205 ،000، 002عبد الباقي. مرجع سابق، ص ،سوادي( 1)
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ا وقد استعان المدين الأصلي بهذا الغير عم ،والغير ،والدائن به ،العقدي لتزامفهناك المدين الأصلي بالا
. وإن تحديد أساس المسؤولية عن (0) لمدينيلحق الدائن من أضرار نجمت عن خطأ الغير الذي استعان به هذا ا

 الخلاف.  بها م راء واحتدفيها الآمسألة تعددت  ،سواء كانت عقدية أو غير عقدية عمل الغير

ير، صددها، عن المسؤولية التقصيرية عن الغبحن التي نالحديث باستقلال هذه المسؤولية  كما نادى الققه
غير في الموضوع العقدي تجد أساسها في التظيم القانوني الخاص بعدم ن نظرية المسؤولية عن عمل الأوأكد على 

أن المدين  لىإتنفيذ العقود. وأغلب الفقه في فرنسا يقرر المبدأ العام في المسؤولية العقدية عن عمل الغير، يذهب 
 .(0) ه وإن اختلف في أساس هذا المبدأالتزاميسأل مسؤولية عقدية عمن يستخدمهم في تنفيذ 

ل المدين والغير هو المستخدم من قب ،والمتضرر هو الدائن ،التعاقدي هو المسؤول لتزاميه فالمدين في الاوعل
ه. إلا أنه لا يوجد نص يقرر بطريق مباشر القاعدة العامة في المسؤولية العقدية عن فعل الغير، التزامفي نفيذ 

 .(2) صيرية عن فعل الغيرعلى غرار النص الذي يقرر القاعدة العامة في المسؤولية التق

يتضح  إذ ،كبرى على الصعيد النظري والصعيد العملي أهميةإن لتحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية 
 من خلاله قصد المشرع في النصوص التشريعية. 

نظريات سنبين ال ،راء التي قيلت في تحديد أساس المسؤولية العقدية عن عمل الغير متعددةولما كانت الآ
 لمحددة لأساس هذه المسؤولية وهي: ا

 أولًا: النظريات التي تعتبر خطأ المدين الشخصي أساس هذه المسؤولية

 ن المدين يسأل في مواجهة الدائن إذا ارتكبأومفادها  ،نظرية قرينة الخطأ ضد المدين لسوء الاختيار والرقابة -أ
 البديل الذي اختاره خطأ. 

 . أن المدين يتعهد للدائن بتحقيق نتيجة معينة وليس بمجرد بذل عناية أو جهدبتحقيق نتيجة، أي  لتزامنظرية الا -ب
ومفادها أن أساس مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير يقوم على الاتحاد بين شخصي المدين  ،نظرية النيابة -ج

 والغير الذي يكون التنفيذ لمصلحته.
لا بإثبات ولا يستطيع أن يدفع المسؤولية عنه إ لتزامفيذ الانظرية القوة القاهرة: ومفادها أن يسأل كل مدين عن تن -د

 لقوة القاهرة أو الحادث الفجائي.ا

 ثانياً: النظريات التي لا تعتد بالخطأ الشخصي للمدين كأساس لهذه المسؤولية

 ،هالتزامنفيذ في ت همإلى استخدام الأشخاص ليستعين بنظرية تحمل التبعة: حيث تقتضي أن أي شخص يلجأ  -أ
ود على الشخص بالنظر لما يع ،لصالحه لتزامليكون مسؤولاً عن أفعالهم التي تسبب ضرراً للطرف الذي ينفذ الا

                                                           

)1 (jentreprise, Encyc1. Dal 10z, 1969, + .3. N. 969 P. 1036.Mazezud (J): contrat  
 .000، ص 000عبد الباقي. مرجع سابق، ص ،سوادي (2)
 .3002 021عبد النور. مرجع سابق، ص ،حمادي (3)
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مما تقتضي تحمله تبعة الأفعال الضارة الناتجة عن النشاط  ،المستخدم من نفع من إسهام غيره في نشاطه
 .(0)م بقدر ما يغنمغر في ،المشترك

ن المدين يضمن ضماناً يسببه مساعدوه وتابعوه من أضرار للطرف الآخر نظرية الضمان الضمني: ومفادها أ -ب
إذا ما سكت العقد عن الاتفاق الذي يحتوي على بند يلقي عبء المسؤولية عن أفعال الغير على المتعاقد نفسه 

 وبالتالي اعتبر هذا الضمان متوافر ومفترض.

بارات تحقيق وذلك لاعت ،ه المسؤولية هو القانون نفسهنظرية الضمان القانوني: ومفادها أن الأساس الحقيقي لهذ -ج
 .(0)العدالة والمصلحة العامة

 ثالثاً: النظريات التي تولد الأساس القانوني في ظل التشريعات التي تقرر مبدأ عاماً لهذه المسؤولية:

ة للمبدأ ر عن النظريات التي طرحت في ظل القوانين غير المقر  مفاهيمهاإن هذه النظريات لا تخرج في 
الآخر  هابعضو  ،مبدأ لا يحمل التبعية إلىوبعضها يرجعه  ،البداية إلىذلك لأن بعضهما يرجع الأساس  ،العام

 بنتيجة. لتزاموبعضها يقيمه على الا ،الضمان القانوني إلىينسبه 

"المدين  حامييجوز للم ،أنه في حالة قيام المسؤولية العقدية للمحامي عن فعل الغير إلىلا بد من الإشارة 
القواعد العامة  إلىوذلك استناداً  ،الأصلي" أن يرجع على الغير؛ وهو المحامي الذي استعان به وكلفه بتنفيذ العقد

 . (2)في المسؤولية العقدية

أي الذي قضت الر  إلىناك من يميل هف ،وبالنسبة لجميع النظريات التي تعالج هذه المسؤولية في هذا الصدد
حيث  ،كأساس لمسؤولية المحامي عن أفعال أعوانه وبدلائله من محامين وغير محامين ،ن القانونيبه نظرية الضما

 تبرره الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسود وتواكب مجتمعاتنا. 

 ،اكيةر وانسجامها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وقيمها الاشت ،وبالرغم من سلامة وجهة النظر هذه
بالتالي أتوجه و  ،إلا أن التسليم بهذا الأساس يجعل مسؤولية المحامي عن فعل الغير مسؤولية قانونية ليست عقدية

 ما ذهب إليه الدكتور عبد الباقي محمود سوادي.  إلىبرأيي 

ز بر مستعرضين أهم وأ -وبعد دراستنا للأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المحامي العقدية عن عمل الغير
لا بد من الحديث عن البدلاء أو الأعوان الذين يقومون بدورهم  -النظريات التي تكيف هذا الأساس لتلك المسؤولية

الذي قد يتحمل هذا الأخير المسؤولية عنهم إثر تصرفاتهم الناتجة عن مخالفة الأسس والقواعد  ،بمساعدة المحامي
 أو نتيجة خطأ صدر منه.  ،والأنظمة القانونية
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 مطلب الثانيال

 مسؤولية المحامي عن أعمال أعوانه

يدفعنا البحث في مسؤولية المحامي عن أعمال أعوانه الإبحار في المسؤولية العقدية للمحامي وبيان متى 
و أعواناً أ ،هالتزاممن المحامين الذين يحلهم المحامي محله في تنفيذ  اسواء كانو  ،يكون مسؤولًا عن أعمال غيره

 ه العقدي أو جزء منه.التزامتنفيذ كل يساعدونه في 

كما لو كان لدى المحامي عدة مراجعات في أكثر من  ،ويبرر أمر إعانة المحامي تعدد أعماله وتشعبها
ير غ مكان أو صادفت جلسات المحامي في محاكمة بذات التوقيت؛ فيستعين المحامي بغيره من المحامين أو

ى على عاتقه كدفع رسوم مستحقة عند رفع الدعو  التزامأو لتنفيذ  ،لمحاميبه عن اوب المحامين لممارسة عمل ما ين
 .(0)أو طباعة وثائق أو مستندات تتعلق بدعوى ما ضمن تعليمات المحامي

وإذا مارس محامي معين على سبيل المثال عمل نيابة عن المحامي، ففي هذه الحالة تكون علاقته بالمحامي 
 .(0)لأن المحامي الأصيل له سلطة الإشراف والمراقبة كما له السلطة القانونية ،بعهصاحب المكتب علاقة المتبوع بتا

وعليه سنتعرض فيما يلي بشكل واضح ومستقل مسؤولية المحامي عن أفعال أعوانه من المحامين)أولًا(،  
 .(2)ومسؤولية المحامي عن أفعال أعوانه من غير المحامين )ثانياً(

 ن أفعال أعوانه من المحامين أولًا: مسؤولية المحامي ع

فإنه يستعين بأحد المحامين الناشئين الذي لا يقدرون  ،نظراً لكثرة الأعمال لدى المحامي صاحب المكتب
 حيث تكون  ،هم مع المحامي صاحب المكتب عن طريق عقد عملالتزامك ،على الاستقلال بممارسة هذه المهنة

 ،قانون السلطة القانونية الممنوحة له بموجب ال إلىع بالتابع استناداً علاقته بالمحامي صاحب المكتب علاقة المتبو 
رة سواء "للمحامي عند الضرو  :ذلك ما ورد في قانون نقابة المحامين النظاميين في فقرته الثانية أن إلىوما يشير 

حامٍ آخر في أي م أكان خصماً أصيلًا أم وكيلًا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته
 عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة".

 ،ا في كثير من الأحيان3 استعانة المحامي المشهور لزملائه في المهنةيلما سبق وما يحصل عمل إضافةو 
 على أعمال من استعان –من باب الحرص والاهتمام –بنفسه نتيجة زخم الأعمال لديه وقد يشرف هذا المحامي 

آخر لا يؤثر على هويته واستغلاله في نطاق المهنة، وإن  ن عمل المحامي في مكتب محامإبهم من المحامين، إذ 
 المنع بين المحاماة والوظائف الأخرى. إلىعمل المحامي في مكتب زميل له أمر غير محظور استناداً 

( على أنه: "لا يجوز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة والخاصة 00قرة الثانية من المادة )وعليه نصت الف
عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه  ،الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة

 رسمية أو شركة". 
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يقضي بأن علاقة المحامي بمن يستعين بهم هي علاقة  نفرد بنص قانونياإلا أن قانون المحاماة العراقي 
فلا يستوي عليها أحكام عقد العمل حيث نص قانون المحاماة العراقي على أنه  ،نيابة لا تنطوي على علاقته بتعينه

"لا يخضع عمل المحامي لدى زميله بأي صورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي" وعليه إذا تسبب أي 
ه، أن هذا المحامي يكون مسؤولًا عن أفعال أعوانه طبقا لمحامين الذين يستعين بهم محام آخر في ضرر لعملا من

 .(0)للأصل العام في المسؤولية العقدية عن الغير

نه للمحامي الأصيل إذا كان خصماً في دعوى إحيث  ،القواعد الخاصة في الإنابة إلىكما يمكن الاستناد 
 مجال أنه لا إلىولكن تجدر الإشارة  ،الحضور عنه أمام المحاكم المختصة لنظر النزاع أن ينيب عنه غيره في

 ن النيابة لا تكون إلا في التصرفات القانونية دون الأعمال المادية.إلأعمال نظرية النيابة في التعاقد حيث 

صيل بين المحامي الأ ما ذهب إليه الدكتور سعيد سعد عبد السلام في "أن هذه العلاقة إلىيتجه الباحث 
ا يمكن ومن هن ،حد كبير مع علاقة المحامي بالعميل إلىوالمحامي المناب هي علاقة وكالة، وهذه العلاقة تتشابه 

( من القانون المدني المصري بأن الوكالة هي 221ن هذه العلاقة يحكمها عقد وكالة. وقد عرفت المادة )إالقول 
 وم بعمل قانوني لحساب الموكل". "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يق

وعليه يكون هذا المستعد أو  ،لا بد لنا من التعمق في مدى مسؤولية المحامي عن عمل مساعده أو وكيله
شل عن العقد إما نا التزاموبالتالي تقع هذه المسؤولية في حالة الإخلال ب ،الوكيل متبوعاً مسؤولًا عن أعمال تابعيه

ته في حال وجود وبسبب أعمال وظيف أثناءي تنفيذه أو إساءة التنفيذ أو وقع الخطأ من التابع لعدم تنفيذه أو التأخر ف
 .(0)عنصر التبعية

ي فالمضرور يفكر تلقائياً ف ،نه لو أصيب الغير بضرر من جراء خطأ ارتكبه المحامي )التابع( إحيث 
 بوع عن فعل التابع.قواعد مسؤولية المت إلىالمحامي صاحب المكتب استناداً  إلىالرجوع 

 وهو يخضع لإشراف وتوجيه المحامي ،ونختم هذا الأمر بأن من يعمل لدى المحامي في مكتبه يكون تابعاً 
وتقوم مسؤوليته عن الضرر الذي أصاب  ،حيث يصير هذا الأخير من خلال الإشراف والتوجيه متبوعاً  ،المذكور

 سب القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني الأردني.ح ،الغير إذا توافرت شروط هذا النوع من المسؤولية

يثور التساؤل حول مسؤولية المحامين في حال تعددهم  ،وفي ظل النقاش البحثي السابق ،بناء على ما تقدم
 نتج عنه ضرر مس بمصلحة موكلهم؟ ،إذا ما تسبب أحد هؤلاء المحامين )الوكلاء( بخطأ مهني ،بوكالة واحدة

عية على أساس التشاركية أو التب ين يعملون في شركة أو مكتب محاماةإن غالبية المحامين الذ ،قيقةفي الح
 ،ينظمون الوكالات مع موكليهم بصيغة تحتوى على كافة أسماء المحامين العاملين في تلك الشركة أو ذاك المكتب

 م"أو"، وذلك حتى يتسنى لأي محا الآخر حرف عطف يفيد التخييرسم المحامي اسم محام واحيث يفصل بين كل 
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 طبعاً حسب أوقات فراغ المحامين ضمن ،جراء المطلوبالموكل إدارياً أو قضائياً في الإمن هؤلاء المحامين تمثيل 
 جدول عمل منظم داخل الشركة أو المكتب.

هل ف ،الوكالةهم بأسماؤ  ةفمن المسؤول عن الخطأ الذي يرتكبه أحد المحامين الوارد ،ولما كان الأمر كذلك
أن المسؤولية فردية تقتصر على المحامي المخطل أو  ، أوالمسؤولية هنا جماعية تقع على عاتق كافة الوكلاء

 المحامي المتعامل مع الموكل.

لقد خلى قانون نقابة المحامين والأنظمة الصادرة بمقتضاه من النصوص المحددة للمسؤولية المهنية في هذا 
انون الأحكام العامة في الق إلىولكن بالرجوع  ،مين الوكلاء في ذات العقد المبرم مع الموكلالصدد عند تعدد المحا

 ولون ؤ المس فإذا تعدد ،( فصلت هذا النزاع بحسب المساهمة المهنية بالضرر025نجد بأن المادة ) ،المدني الأردني
 فيما والتكافل بالتضامن وأ لتساوي با تقضي نأ وللمحكمة ،فيه نصيبه بنسبة ولاؤ مس منهم كل كان ضار، فعل عن

 بينهم.

فلا جدل في قيام  ،عن محامٍ واحد من ضمن الوكلاء الوارد اسمهم في عقد الوكالة اناشئ أأما إذا كان الخط
مين الغير من هؤلاء المحا إلىمع الاختلاف في مدى امتداد هذه المسؤولية  ،مسؤولية المحامي المخطل تجاه الموكل

م على نهفي هذا الصدد بضرورة قيام مسؤولية جميع المحامين الوكلاء عن أي خطأ يرتكبه أي مالوكلاء. وأرى 
أو  كافة المحامين المتشاركين إلىطمأن ابرامه عقد الوكالة قد إموكل عند عتبار أن الاأساس التكافل والتضامن ب

كان  ن منهم منإبل  جمع أو التخيير،أو الواردة أسماؤهم بالوكالة على سبيل ال العاماين في الشركة أو المكتب
 .دافعاً للموكل في التعاقد مع هذه الشركة أو ذاك المكتب

 ثانياً: مسؤولية المحامي عن أفعال أعوانه من غير المحامين 

شخاص وهم الأ ،نين العادييتدخل في نطاق المهنة على الموظف للمحامي أن يعتمد في بعض أعماله التي
مثل إعداد الصحف وكتباتها وتصويرها ودفع الرسوم وتسوية الأمانات  ،بالأعمال المادية ذوو الخبرة في القيام

 واستخراج الشهادات الرسمية وغيرها من الأعمال المادية التي يقومون بها نيابة عن المحامي صاحب المكتب. 

يا بمكتب اليومي للقضاوكذلك يمكن للمحامي أن يسعين بموظفي السكرتارية وعادة ما يناط بهم أعمال القيد 
سواء من كان يعمل منهم بأجر ويخضع لتوجيهات وإشراف المحامي في أداء مهامه أو من يعمل منهم  (0)المحامي

 تبرعاً لارتباطه بالمحامي بعلاقة قربى أو صداقة. 

 عن لاً ن طبعية هذه المسؤولية تحددها العلاقة مع المحامي، فإن كانت العلاقة عقدية كان المحامي مسؤو إ
ه العقدي لتزامافالمحامي يكون مسؤولًا عن الشخص الذي يستعين به في تنفيذ  ،الأضرار التي يسببها هؤلاء للعميل

ية في اً من المسؤولية التقصير ومن هنا كانت المسؤولية عن فعل الغير أوسع نطاق ،سواء كان تابعاً له أم لم يكن
ابعيه، ذلك لأن المحامي لا يكون مسؤولًا مسؤولية تقصيرية عن الميول وهي مسؤولية المتبوع عن أفعال ت ههذ

 .(0)هلتزاماتاأفعال غيره إلا إذا توافرت علاقة التبعية بين المحامي وبين من يستعين به من الغير في تنفيذ 
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ا على تأسيسه إلىإن هذه المسؤولية تقوم على أساس المبادئ العامة في المسؤولية العقدية بغير حاجة 
الناشئة  تزاماتالالفيكون المدين مسؤولًا أمام الدائن عن الإخلال بتنفيذ  ،يات قانونية أو قياسها على النصوصنظر 

 سبب أجنبي لا يد له فيه )القوة القاهرة(.  إلىما لم يثبت أن هذا الإخلال يرجع  ،عن العقد

خطأ  ولو لم ينسب إليه –لمحامي الرأي الذي يؤكد مسؤولية ا إلىولكن مال الدكتور سعيد سعد عبد السلام 
بأن الاستعانة بهؤلاء المساعدين هي مسألة  -والعمل في ذلك لتزامفي ظل وقوع قوة قاهرة حالت دون تنفيذ الا

لى هذا وبالتالي يتعدى عليه تحمل النتائج التي تترتب ع ،خاصة بالمحامي الذي يعتبر في هذا الصدد مديناً للغير
 .(0)الإخلال

لى أن الذي يقتضي عالفقه والقضاء والتشريع المعاصر ذا الموضوع بأن الرأي الغالب في وأختم في ه
عوان ن إدخال الأإحيث  ،مسؤولية المحامي مسؤولية عقدية في الحالات التي يرتبطون فيها بعقود مع عملائهم

ؤولًا عن يجعل المحامي مس  -المحامي العقدي التزامتجه الدكتور عبد الباقي سوادي  في تنفيذ اكما - والمساعدين
 نه إذا فقدت سكرتيرة المحامي مثلًا مستنداً مهماً أو وثيقة أو دليلاإحيث  ،أفعالهم مسؤولية عقدية عن فعل الغير

من شأنه التأثير في الدعوى وأضاع على الموكل فرصة إثبات حقه أمام القضاء، تقوم مسؤولية المحامي عن فعل 
 لمسؤولية العقدية عن فعل الغير.ا إلىالسكرتيرة استناداً 

 الخاتمة
مجموعة من  إلىتوصل الباحث  ،من خلال بحث المسؤولية العقدية للمحامي في تأديته لمهة المحاماة

  نوردها على النحو الآتي: ،النتائج والتوصيات

 ائجأولًا: النت

 ية الذي تقوم عليه هذه المسؤولن مسؤولية المحامي في إطار مهنته مستمدة من الطبيعة القانونية والأساس إ
 اماةالمحالتي تقع على عاتق المحامي بموجب أحكام القانون وعرف مهنة  الالتزاماتالتي تفرضها جملة 

 وما يفرضه من أعمال الرقابة والإشراف على تابعيه أو العاملين باسمه.  ،والعرف القضائي

 وتركت مسائل كثيرة بهذا الخصوص ،كافٍ ووافٍ  المسؤولية المهنية للمحامي بتنظيم قانوني موحد لم تحظ 
 تطبيق قواعد المسؤولية المدنية. إلىللأحكام العامة، فلجأت المحاكم 

 تربط  من الروابط التي ،والمنشئة للمسؤولية المهنية -طبقاً للقواعد العامة- طرافإن الاتفاقيات الملزمة للأ
 ف أو التشديد، أو الإعفاء.سواء كان بالتخفي ،المحامي أو من يعاونه بالموكل

  نتيجة هو  بتحقيق التزام إلىوتحويل المسؤولية  ،ببذل عناية التزامالمحامي هو  التزاماتإن الأصل العام في
كما أن عبء إثبات الخطأ في  ،نه عديم جدوى ولا يحقق الغاية المرجوةإاستثناء على الأصل العام، حيث 

 . لتزاموع الاالمسؤولية التعاقدية يختلف باختلاف ن

                                                           

 .342 40سعيد عبد السلام، مرجع سابق، ص ( 1) 



1202(،3)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراسمج  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 279        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

  هم ن منإقد يستعين المحامي بأعوان من المحامين أو من غير المحامين بإنجاز المهام الملقاة على عاتقه، و
ل استناداً حيث يسأل المحامي في الارتباط الأو  ،من يرتبط به بالعلاقة التبعية، ومنهم من يستقل عنه بأفعالهم

 المسؤولية التقصيرية.  إلى

 عوانه غير التابعين له أمر اختلفت فيه الآراء فهناك من قال بمسؤوليته أ عمال أ ة المحامي عن إن طبيعة مسؤولي
العقدية عن فعل غيره وهناك من أنكر المسؤولية عن فعل الغير، وبالنتيجة فالمحامي مسؤول  عن كل ضرر 

 يحدثه أعوانه وبدلائه بالغير.

 ثانياً: التوصيات

  وذلك من منظور الطبيعة الخاصة بمهنة  ،ينظم مسئولية المحامي المدنيةلابد من ضرورة وجود تشريع خاص
 التفكير والإبداع. إلىالمحاماة التي تستند 

 ين فمن الضرورة وجود نص قانوني يلزم كلا الطرف ة،كون أساس العلاقة فيها عقد وكالنسبة للحالات التي يالب
سواء كانت عند كاتب العدل أو هيئة مختارة لدى  ،ميةالمحامي والموكل بأن يتم تنظيم الوكالة لدى دائرة رس

 نقابة المحامين.

  سبل حمايتهتزاماته و لضرورة عقد محاضرات وورش عمل تبث الثقافة القانونية فيما يتعلق بحقوق الموكل وا، 
لمحامي ا فغالبية مثل هذه العلاقات )الوكالة بين ،التزاماتذلك ليتسنى له معرفة ما له من حقوق وما عليه من 

 بحيث لا تتيح له المجال للتحري عن حقوقه وواجباته. ،وموكله( تكون فيها الثقة طاغية على الموكل
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 الملخص

 تعرف ماهية التحويل المصرفي إلى، إذ يهدف الإلكترونييتمحور موضوع هذا البحث في عقد التحويل المصرفي 
، والمراحل التي تمر بها هذه العملية . وذلك في ضوء الإلكترونيي ، وكذا أشكال أو صور التحويل المصرفالإلكتروني

بالمقارنة مع بعض التشريعات المقارنة، وكذا أحكام الفقه والقضاء. اتبع الباحث المنهج التحليلي  الأردنيأحكام القانون 
احث بتقديم عدة قام الب ضوئها العديد من النتائج التي على إلىالدراسة. وبالنتيجة توصل الباحث  أهدافالنقدي لتحقيق 

 قانون جامع شامل بما يخص عقد التحويل المصرفي وتدعيم نظام الحماية لذلك. وضعمنها ، توصيات

 تحول الأموال الإلكتروني، العقد الإلكتروني، البنك التجاري، القانون التجاري. الكلمات الدالة: 
 

Abstract 

 

The research paper centrally focuses on the electronic bank transfer contract; it aims to identify the 

nature of electronic bank transfer, as well as the forms of electronic bank transfer, and the stages that 

this process goes through, in light of the provisions of Jordanian law in comparison with various 

comparative legislation and the provisions of jurisprudence and the judiciary. The researcher 

followed the critical analytical method to achieve the objectives of the study. As a result, the 

researcher reached many results, in the light of which the researcher made several recommendations, 

including the establishment of an all-inclusive law regarding the bank transfer contract and 

strengthening the protection system therfor. 

 

Keywords: Electronic Money Transfer, Electronic Contract, Commercial Bank, Commercial Law. 
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 المقدمة

وما رافق هذا التقدم من تطور في المجال  خيرةونة الأكنولوجي الذي يشهده العالم في الآإن التقدم الت         
 رية صغيرةصبح عبارة عن قيجعلنا أمام عالم افتراضي وفضاء إلكتروني، فالعالم بمجلمه أوالتقني،  الإلكتروني

مفتوحه أمام الجميع وقد ألغت معها الحدود الجغرافية للدول. وإن كثيراً من الدول أصبحت تقيس مدى تقدّمها ورُقيّها 
وب، في حياتنا العملية هو اكتشاف الحاسلعل أهم هذه التطورات، وأكثرها تأثيراً و  من خلال تطورها التكنولوجي.

ثورة حقيقية  إحداث إلىحيث أدى ظهور الحاسوب وانتشاره  (،الإنترنت) بالشبكة العنكبوتيةومن ثم ظهور ما يسمى 
بعد  خرآ إلىملموسة وتحويلها من شكل الالتي بدورها تقوم على جمع كم هائل من البيانات غير  في المعلومات

دي تحويل المجتمع من مجتمع صناعي تقلي إلىلحاسب الآلي. وإن هذه الثورة التكنولوجية أدت معاجلتها بواسطة ا
مجتمع معلوماتي تكنولوجي، بحيث تركت بصماتها في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع المصرفي الذي  إلى

وضوع هذا م – للأموال نيالإلكترو واكب التطور التقني والتكنولوجي في معاملاته المالية ومن ضمنها التحويل 
ائل ، فبعد أن كانت البنوك تعتمد في معاملاتها المالية على الوسالإلكترونيالذي يعتبر إحدى وسائل الدفع  -البحث

، أصبح الحاسب إمكانية التزويرمع ة ه تلك الوسائل من بطء وتكلفة باهظ، وما تتّصف بالأموالالتقليدية في تحويل 
توفير و  س العمليات المصرفية الذي بات يتصّف بالسرعة والدقّة في إنجاز المعاملاتالآلي والإنترنت هو أسا

لأموال، وانعاكاسه ل الإلكترونيئتمان اللازمين للبنوك وللعملاء. وإن هذا التطور الهائل بعمليات التحويل الحماية والا
، الأمر لأموالاقنية في عمليات تحويل استعمال أحدث وسائل الت إلىبي على القطاع المصرفي أدى بالنتيجة الإيجا

يل ة التي يتم بواسطتها تنفيذ مثل هذه العمليات. وتأتي أهمية التحو الإلكترونيوجود العديد من الأنظمة  إلىالذي أدى 
وضاً عن التدوال النقدي بين الأشخاص وتعرضّها الإلكتروني من خلال الحد من الاالمالي  ستخدام المادي للنقود، فعِّ

شأة المالية البنك أو المن إلىطر السرقة والضياع والتلف، يكفي أن يتم التداول بإصدار أمر تحويل من العميل لمخا
الأشخاص ين بحساب المستفيد، وبذلك فإن النقود تنتقل  إلىمُصدّرة التحويل بقيد مبلغ مالي من حساب العميل 

تضخم من خلال تخفيف آثار ال الإلكترونيتحويل المالي كما تبرز أهمية ال   نقلها بشكل مادي.  إلىدونما الحاجة 
هم في كترونياً يسالأموال إلالنقدي التقليدي، كظاهرة تنشأ عن زيادة السيولة النقدية التقليدية في التعامل، فتحويل 

ة فتحديد حجم التدفق النقدي المتداول من خلال رقابة البنك المركزي على حسابات الأشخاص المصرفية، بالإضا
يعات ة التي تتم عن طريق البنوك والمنشآت المالية. ونظراً لخلو التشر الإلكترونيرقابته على التحويلات المالية  إلى

ت هذا النوع من المعاملا إلىقتصاد وحاجة المجتمع والا، للأموال الإلكترونيمن نصوص تنظّم عمليات التحويل 
ي إطار قانوني وذلك ف إلكترونياً  الأموالضع ضوابط لعمليات تحويل و  إلىالتجارية، دفع هذا الأمر بالفقه والقضاء 

، خرى أطبيعة هذه العمليات وينظم العلاقة فيما بين العميل والبنك من جهة والبنك والمستفيد من جهة يتناسب و 
 إلىجاري بالإضافة التوفقاً لقواعد القانون المدني والقانون  الإلكترونيويحدّد الطبيعة القانونية لعقد التحويل المالي 

ن االذي من الممكن أن يكون محلياً بين بنكين أو أكثر موجود للأموال الإلكترونيوضع صور لعمليات التحويل 
 دولياً كأن يكون كل بنك في دولة.  داخل دولة واحدة أو
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 مشكلة الدراسة:
، للأموال ونيالإلكتر ة بعقد التحويل لنصوص خاص الأردنيةفتقار التشريعات اتكمن إشكالية هذه الدراسة في    

من شأنه أن  الإلكترونيوإن تطبيق نصوص القانون المدني فيما يتعلق بالقواعد العامة للعقود على عقد التحويل 
يُفقد خصوصية هذا العقد وما يتصّف به من تطور وسرعة ، فالقانون المدني هو قانون قديم يتّصف بالجمود ولا 

كنولوجي ، الذي يعتبر عقد تجاري يعتمد على التطور التللأموال الإلكترونيى عقد التحويل يمكن تطبيق نصوصه عل
 :طرح التساؤلات التالية إلىوالسرعة والدقّة في التطبيق. وبالنتيجة ستقودنا هذه الدراسة 

 وما هي أشكاله؟ الإلكترونيعقد التحويل ما هي الطبيعة القانونية ل 
 ة ترونيالإلكأو قانون المعاملات  الأردنيقانون التجارة  الأردني سواءريع هل النصوص الحالية في التش

 ؟ للأموال الإلكترونيكافية لتغطية عقد التحويل  0205لسنة 
  من شأنه أن يغطّي كافة الإشكاليات الإلكترونيهل تطبيق نصوص القانون المدني على عقد التحويل 

 ري؟ التي من الممكن أن تنشأ عن هذا العقد التجا
 ؟ ما هي المسؤولية المترتبة على أطراف عقد التحويل الإلكتروني 

 

 ها:أهدافأهمية الدراسة و 
ستخدام أحدث اما رافق هذا التطور من بالرغم من التقدم التكنولوجي والتطور التقني في العمليات المصرفية و    

 ناظمة تحدد طبيعة العلاقة القانونية في بد من وجود قوانين ، كان لاالأموالوسائل التقنية في عمليات تحويل 
بيعة القانونية، حول هذه الط الآراءقد اختلفت و ، للأموال الإلكترونيعمليات التحويل والأساس القانوني لعقد التحويل 

ي هو وكالة. ومن هنا تأت الإلكتروني هو حوالة حق، أو هو إنابة في الوفاء، أوعقد التحويل  اعتبارفهل يمكن 
نصوص تنظم عقد  قد جاء خالياً من أي 0122لسنة  00رقم  الأردنين قانون التجارة إهذه الدراسة حيث أهمية 

د نظّم بعض ق الأردنيه، فالبرغم من أن قانون التجارة أطرافات وطبيعة العقد والتزام للأموال الإلكترونيالتحويل 
نظيم مل المصرفي، غير أن هذا التنظيم هو تالأعمال المصرفية، بحيث أفرد بعض النصوص التي تنظم طبيعة الع

قد  ردنيالأنلاحظ أن المشرع  الآخرقديم قِّدم القانون ولا يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي. وعلى الجانب 
 لسنة 05 قمر  الإلكترونية المعاملات قانون  التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي من خلال تشريعمجاراة حاول 
لعب البنك في م ةتاركاً الكر  للأموال الإلكترونيهذا القانون وإن كان قد نظّم بعض مسائل التحويل  غير أن 0205

اضحة ، إلا أنه كقانون لم يتضمن نصوصاً و الإلكترونيالمركزي لإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم أعمال التحويل 
د الطبيعة القانونية لعقد التحويل المالي للقواعد العامة للعقود المنصوص عليها في القانون المدني من تحدي

ل الأساس القانوني للمسؤولية الناتجة عن عمليات التحوي إلىلتزمات المتعاقدين، بالإضافة وحقوق وا ،الإلكتروني
هذه  رتأيت الخوض فيانطلاقاً من ذلك او  ؟مسؤولية تقصيرية فهل هي مسؤولية عقدية أو ،للأموال الإلكتروني

ولة الوصول إلكترونياً ومحا الأموالنقاط الضعف والتقصير في التشريعات الناظمة لعمليات تحويل الدراسة وبيان 
 .للأموال الإلكترونينظام قانوني شامل يغطي كافة الجوانب المتعقلة بالتحويل  إلى
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 منهجية البحث:
وص ، بحيث يتم عرض النصالنقديإن المنهج الذي سيعتمده الباحث في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي    

العلاقة  طرافأوتحليلها وبيان مدى فاعليتها في حماية  للأموال الإلكترونيالقانونية التي تتعلق بعقد التحويل 
المنهج المقارن، بحيث يتم البحث في بعض أحكام القوانين المقارنة التي عالجت هذا  اعتمادالعقدية. ومن ثم 

 عراقي.الموضوع مثل القانون المصري وال
 
 

 المبحث الأول
 للأموال الإلكترونيماهية التحويل 

 

محاولة إلى مواكبة هذا التطور و إن التطور التكنولوجي والتقني في عصرنا الحاضر دفع بالعديد من القطاعات    
كبت ي واأهم القطاعات الت أحدستفادة منه قدر الإمكان، ويعتبر القطاع المصرفي وعمليات التحويل المصرفية الا

 اهذا التطور واستفادت منه على المستوى المحلي والدولي، وبات التطور التكنولوجي في العمليات المصرفية أمر 
 لإلكترونياستغناء عنه، في ظل وجود التنافسية والسرعة في إنجاز المعاملات، ويعتبر التحويل ا لا يمكن الاأساسي

وتأتي أهميته من خلال تقديم أفضل وأسرع خدمة للعملاء،  أحد أشكال التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي،
بتحويل  استخدام النقود، ويكفي أن يصدر أمر إلىوالوفاء بديونه دونما الحاجة  الأموالبحيث يستطيع العميل تحويل 

نه أ باراعتثاره القانونية، على آأو جهة معينة، وهذا الأمر يُرتّب  آخرحساب شخص  إلىمبلغ معين من حسابه 
الشخص أو  لىإضافة والجهة التي تقوم بالتحويل، بالإ ،الأموالعقد قانوني يتم بين الشخص الذي يرغب بتحويل 

 إلىمبحث رتأيت تقسيم هذا الا، للأموال الإلكترونيالمال. وللوقوف على ما هية التحويل  وف تتسلمالجهة التي س
 للأموال رونيالإلكتفي مطلب أول، وصور التحويل  للأموال الإلكترونيا: مفهوم التحويل ممطلبين، نبحث من خلاله

 .في مطلب ثان
 المطلب الأول

 للأموال الإلكترونيمفهوم التحويل 

 
 لسنة 05 رقم الإلكترونية المعاملات قانون  و 0122لسنة  00رقم  الأردنيبالرجوع لنصوص قانون التجارة    

نما إ، و والللأم الإلكترونيواضح أو صريح لمفهوم التحويل  لم يورد أي تعريف الأردنييلاحظ أن المشرع  0205
نك المركزي تعليمات الب إلى، وبالرجوع للأموال الإلكترونيتنظّم مسائل التحويل  نصوص كلا القانونين عامةجاءت 

يل و إلكترونياً نجد أيضاً أن هذه التعليمات قد خلت من أي تعريف أو مفهوم للتح الأموالفيما يتعلّق بتحويل 
لأردني من ا، وفي الوقت الذي خلا فيه التشريع الإلكتروني، وجاءت لتنظّم مسائل التحويل للأموال الإلكتروني

لأموال في ل الإلكترونيمن القانون العراقي والقانون المصري قد عرّف التحويل  تعريف واضح ومحدد نجد أن كلا
على النقل  0105لسنة  22ى من قانون التجارة العراقي رقم فقرة أول 050، فنصت المادة قوانين التجارة الخاصة به

ل بناء على مر بالنقينا في الجانب المدين من حساب الأعملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معالمصرفي بأنه: "
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 ة. وقد أخذ المشرّع المصري بهذا التعريف، فقد عرّفت الماد(0)"آخرئن من حساب دامر كتابي منه وفي الجانب الأ
، النقل المصرفي بأنه: "عملية يقيد البنك بمقتضاها 0111لسنة  02فقرة أولى من قانون التجارة المصري رقم  201

مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب 
 .(0) "آخر
لغ معين ين، بحيث تقتصر المسألة على نقل مبعملية مرتبطة بفكرة الدَّ  وقد اعتبر الفقه أن عملية التحويل هي   

حساب الدائن، بحيث يقوم البنك أو من يقوم مقامه بتقييد هذه الحركة في الحسابين، ومن  إلىمن حساب المدين 
نقدي  لغبناء على طلبه من مبأنه تفريغ حساب شخص يسمى الآمر  هنا جاء تعريف الفقه للتحويل المالي على

 (2)مستفيديسمى ال آخرسم الآمر نفسه أو شخص جانب الدائن لحساب آخر قد يكون بامعين، وقيد هذا المبلغ في ال
ن، والبنك حساب الدائ إلىللفقه بأنها عملية تقتصر على نقل مبلغ معين من حساب المدين  آخر. وهناك تعريف 

. كما عرّف الدكتور محمد (4) مولة مقابل القيام بذلكويستوفي ع آخر إلىهو الذي يقوم بنقل النقود من حساب 
حساب  لىإحسني عباس التحويل المصرفي بأنه: "عملية مصرفية يتم بمقتضاها نقل مبلغ من حساب مصرفي 

، بواسطة قيد المبلغ مرة في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، وقيد المبلغ مرة ثانية في آخرمصرفي 
م عميل سقد يكون الحساب الأخير مفتوحاً باسم نفس الآمر بالتحويل أو با، و الآخرالحساب  الجانب الدائن من

 .(5) آخرقد يكون في نفس البنك أو في بنك  الآخر، كما أن الحساب آخر
 ن، لكي تتم مسألة التحويل المالي، بينمااعتمدت على أن يكون هناك حساباويلاحظ على هذه التعاريف أنها    

لعملي يفيد بأنه قد تتم عملية التحويل المالي دونما الحاجة إلى وجود حسابين للآمر والمستفيد، كما هو الواقع ا
، الذي صرافةأو محل ال الحال في الحوالات المصرفية الفورية، بحيث يقوم الآمر بدفع مبلغ الحوالة لصندوق البنك

 حاجة إلى وجود حسابين.يقوم بصرف ما يعادل قيمتها للمستفيد وبشكل نقدي ودونما ال
للآمر  نبحيث لا يشترط أن يكون هناك حساباالواقع  إلىللتحويل المالي هو أقرب ما يكون  آخروهناك تعريف    

جاء به ا مالمستفيد، وهذا  إلىوالمستفيد، وإنما أن يتم إجراء عملية التحويل المالي بنقل مبلغ معين من الآمر 
شريع التجاري الموحّد الأمريكي، بحيث عرّف التحويل المالي بأنه مجموعة من التشريع الأمريكي وتحديداً الت

الخطوات التي تبدأ بأمر التحويل الصادر عن المُصدر بهدف الدفع للمستفيد من الأمر، ويشمل ذلك أي أمر صادر 
تفيد دفع قيمة المس تنفيذ أمر الآمر بالتحويل، ويتم النقل بقبول بنك إلىعن بنك الآمر أو البنك الوسيط يهدف 

 Model) للأموالكما نجد أن القانون النموذجي للتحويلات الدولية  .(2) الحوالة لمصلحة المستفيد المبيّن في الأمر

                                                           
 0105لسنة  22قانون التجارة العراقي رقم ( 0)

 0111لسنة  02قانون التجارة المصري رقم ( 0)
 يع الأردني، رسالة ماجستير، الجامعةالشقيرات، طارق محمد عودة الله، مسؤولية البنوك في التحويل الإلكتروني للأموال دراسة في التشر  (3)

  020. نقلًا عن عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهره، بدون سنة نشر، ص 2الأردنية ص 

. نقلًا عن مصطفى 4جامعة اليرموك ص الربضي، مؤنس إحسان، الجوانب القانونية لعملية التحويل الإلكتروني للأموال، رسالة ماجستير،  (4)
 200، ص 0122كمال طه. الوجيز في القانون التجاري. منشأة المعارف. الإسكندرية 

 -محمود راغب، التنظيم القانوني لعقد التحويل المصرفي الإلكتروني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة العربية الأمريكية إيهابكميل،  (5)
 22، ص 0120عن عباس، محمد حسني، عمليات البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،  . نقلاً 2جنين ص 

 1ذوابة، محمد عمر أحمد، عقد التحويل المصرفي الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، ص  (6)
 Article 4A-104 of the UCC (Uniform Commercial Code)  
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Law International Credit Transfers ) 0110الصادر عام ( عن لجنة الأمم المتحدةUNCITRAL)  قد عرّف
التي تبدأ بأمر الدفع الصادر عن الآمر بهدف وضع قيمة الحوالة تحت التحويل المصرفي بأنه مجموعة العمليات 

يذ أمر الدفع تنف إلىهدف يتصرف المستفيد، ويشمل التعريف أي أمر دفع صادر عن بنك الآمر أو أي بنك وسيط 
 . )0( الصادر عن الآمر

تفاق أو عقد انه عبارة عن إل مما سبق يمكننا استخلاص تعريف محدد لمفهوم التحويل المالي بحيث يمكن القو    
بين الآمر بالتحويل والبنك أو الجهة الوسيطة بنقل المبلغ المالي وذلك بموجب أمر خطي صادر من الآمر يتضمن 

وجبه صندوق البنك ويطالب بم إلىمطالبة البنك بنقل مبلغ معين من حساب الآمر أو يدفعه الآمر بشكل نقديّ  
 مقابل عمولة يتقاضاها البنك أو الجهة الوسيطة بنقل المبلغ. المستفيد  إلىنقل هذا المبلغ 

الإيجاب الصادر عن الآمر بقبول البنك أو جهة التحويل بنقل مبلغ  ارتباطفالتحويل المالي هو عبارة عن عقد    
 . الآخرلكل منهما بما وجب عليه من  التزاممعين، بحيث يرتّب 

وسائل إلكترونية الأخير يتم ب سوى أن الإلكترونييدي عن عقد التحويل المالي ولا يختلف عقد التحويل المالي التقل   
هم في إنشاء العقد وتنفيذه، فدخول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطور التقني الذي شكّل ثورة علمية تس

 ه من سرعة في إنجازمواكبة هذا التطور، لما في إلىفي هذا المجال، دفع بالبنوك وبجهات التحويل المالي 
يمكن و     المعاملات وقلة التكلفة، فأصبحت البنوك تعتمد الجانب التكنولوجي في إنجاز معاملاتها وخدماتها البنكية. 

 تفاق أو عقد بين الآمر بالتحويل والبنك أو الجهة الوسيطة بنقلابأنه: "  الإلكترونيتعريف عقد التحويل المالي 
صادر من  ة وذلك بموجب أمر خطيالإلكترونيحدى الوسائل ه بإتفاق ويتم تنفيذأ هذا الاالمبلغ المالي، بحيث ينش

الآمر يتضمن مطالبة البنك بنقل مبلغ معين من حساب الآمر أو يدفعه الآمر بشكل نقديّ  أو من خلال وسيلة 
لبنك أو الجهة يتقاضاها ا المستفيد مقابل عمولة إلىصندوق البنك ويطالب بموجبه نقل هذا المبلغ  إلىإلكترونية 

مالي ة الأمريكي حيث عرّف عقد التحويل الالإلكتروني الأموالالوسيطة بنقل المبلغ". وهذا ما جاء به قانون تحويل 
تبدأ أو تنفذ من خلال وسيلة إلكترونية كالهاتف، الحاسوب أو شريط  للأموالبأنه: " أي عملية تحويل  الإلكتروني

 لإلكترونيا . والاتصالتوجيه أو تفويض منشأة مالية بإجراء قيد دائن أو مدين في الحسابمغناطيسي بهدف أمر أو 
هو الرسالة المرسلة إلكترونياً بين العميل والمنشأة المالية بصورة تسمح بعرض ورؤية النص بواسطة وسيلة عرض 

كون أمام تحويل مالي ومن خلال هذا التعريف التشريعي نلاحظ أنه حتى ن ()0()كشاشة الحاسوب الشخصي.
ستخدام وسيلة إلكترونية تكون قادرة عن إيصال النص أو عبارة التحويل روني لابد أن يتم هذا التحويل باإلكت

 المنشأة المالية، وبذات الوقت تنفيذ التحويل إلكترونياً من المنشأة المالية للمستفيد.  إلىإلكترونياً من الآمر 
البنك  الإيجاب الصادر عن الآمر بقبول ارتباطلي التقليدي يرتّب أثره القانوني عند وإذا كان عقد التحويل الما   

ني دون ب أثره القانو يمكن أن يرتّ  الإلكترونيأو المنشأة المالية في مجلس عقد واحد، إلا أن عقد التحويل المالي 
فعلى سبيل  ،إلكترونية للاتصال عقد واحد ويكفي أن ينعقد العقد باستخدام وسيلةالعقد في مجلس  أن يكون طرفا

ب البنك أو المنشأة المالية، يُطال إلىالمثال، يكفي أن يقوم الآمر بإصدار الأمر من خلال رسالة بريد إلكترونية 
                                                           

 1عمر أحمد، مرجع سابق، ص  ذوابة، محمد (1)
Article 2-a of the UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers, 1992 

(0)  (Uniform Commercial Code)  the U.C. C.104 of -Article 4A 
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فيها البنك بقيد مبلغ معين لحساب المستفيد، وفي المقابل يقوم البنك بإيجاب الآمر من خلال تنفيذ التحويل المالي، 
نك بقبول طلب الآمر من خلال الرد عليه برسالة إلكترونية مضمونها أنه تم قبول طلبك بإصدار وقد يقوم الب

 التحويل أو أنه تم تنفيذ التحويل المالي.
 

 المطلب الثاني

 للأموال الإلكترونيصور وأشكال التحويل 
ن خلال نقل مبلغ مالي وذلك م عبارة عن عقد يتم بموجبه للأموال الإلكترونيأن التحويل  إلىلقد أشرنا سابقاً    

 لإلكترونياقيده في الجانب المدين لحساب الآمر وفي الجانب الدائن لحساب المستفيد، وقد تتعدد صور التحويل 
حويل، أو بحسب قد تتعدد أيضاً تبعاً لسرعة التكما تبعاً لتعدد البنوك التي تتدخل في عملية تنفيذ التحويل،  للأموال

 :دةعلى حِّ  ي نوضّح كل صورةوفيما يلالمستفيد 
 الصورة الأولى: التحويل الإلكتروني بحسب البنوك المتدخلة في العقد:

من  لكترونيالإمن خلال بنك واحد أو بنكين أو ثلاثة، فعندما تتم عملية التحويل  الإلكترونيقد يتم التحويل    
في هذه ن أمام تحويل إلكتروني بسيط، فخلال بنك واحد، بحيث يكون التحويل بين حسابين في نفس البنك، نكو 

وم البنك حساب المستفيد في نفس البنك. وهنا يق إلىالحالة يصدر الآمر أمراً بنقل مبلغ معين من حسابه في البنك 
ان كان الآمر نفسه هو المستفيد أو ك سواء حساب المستفيد، إلىبقيد مبلغ التحويل من حساب الآمر وإضافته 

فعملية التحويل بشكلها البسيط تمر في ثلاث مراحل هي مرحلة إصدار الآمر طلب التحويل، ، آخرهناك مستفيد 
ومرحلة قيد مبلغ التحويل من حساب الآمر والمرحلة الأخيرة هي مرحلة إيداع مبلغ التحويل لحساب المستفيد. 

ونية مستقلة عن خصيات قانويستوي أن يتم التحويل في فرع واحد أو في فرعين لذات البنك، فالفروع لا تعتبر ش
ن أسرع الحوالات البسيط م الإلكترونيالمركز الرئيسي للبنك، وإنما هي جميعها تشكل ذات البنك. ويعتبر التحويل 

 .أخرى تدخل بنوك  إلىوأبسطها، فالبنك يقوم بهذه العملية بشكل فردي دونما الحاجة 
الحالة يصدر  الثنائي وفي هذه الإلكترونيسمى بالتحويل بتدخل بنكين، وهو ما ي الإلكترونيوقد يتم التحويل    

تفيد هو كان المس سواء، آخرحساب المستفيد لدى بنك  إلىالآمر أمراً بتحويل مبلغ معين من حسابه لدى البنك 
، وهنا يقوم بنك الآمر بخصم مبلغ التحويل من حساب الآمر ومخاطبة بنك المستفيد آخرالآمر نفسه أو شخصاً 

ذلك من ن بتسوية عملية التحويل فيما بينهما و لية التحويل يقوم البنكاالتحويل في حسابه، وبعد إتمام عم لإيداع
أو قد  ،الآخرخلال غرفة المقاصّة أو من خلال القيد الحسابي في السجلات إذا كان لكل بنك حساب لدى البنك 

 ه. تتم التسوية عن طريق بنك ثالث، يحتفظ كلا البنكين بحسابات لدي
، وفي هذه الحالة المركّب الإلكترونيسم التحويل ة بنوك، وهو ما يعرف باوقد يتم التحويل الإكتروني بتدخل ثلاث   

. ونتيجة خرآحساب المستفيد لدى بنك  إلىيقوم الآمر بإصدار أمر لبنكه بتحويل مبلغ معين من حسابه لدى البنك 
يط يرتبط التعامل مع بنك وس إلىلمستفيد، فهنا يلجأ بنك الآمر لعدم وجود علاقة مصرفية بين بنك الآمر وبنك ا

معه بعلاقة مصرفية، كما يرتبط هذا البنك الوسيط بعلاقة مصرفية مع بنك المستفيد. وهنا يقوم بنك الآمر بقيد 
يل من و مبلغ التحويل من حساب الآمر، وإيداعه في حساب البنك الوسيط، وهنا يقوم البنك الوسيط بقيد مبلغ التح

حساب صندوقه وإيداع المبلغ في حساب صندوق بنك المستفيد، وبعد ذلك يقوم بنك المستفيد بقيد المبلغ من حساب 
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صندوقه وإيداعه لدى حساب المستفيد في ذات البنك، وفي كل مرحلة من مراحل التحويل يتم إشعار البنك الذي تم 
عملية بين حساب المستفيد. وقد تتم هذه ال إلىها من حساب الآمر قيد المبلغ لديه بأن عملية التحويل هذه قد تم قيد

 .(0) دة أو بين عدة بنوك في دول متعددةعدة بنوك في دولة واح
 الصورة الثانية: التحويل الإلكتروني بحسب سرعة التحويل

تم بالطريقة ضي تهناك ثلاث طرق للتحويل المالي بحسب سرعة التحويل، فقد كانت التحويلات المالية في الما   
أيام وأسابيع،  لىإوقت طويل لتنفيذها يتمد  إلىأو الطريقة العادية، وكانت هذه الطريقة تحتاج  الأموالالتقليدية لنقل 

بنك المستفيد، أو من خلال نظام السويفت وهو نظام  إلىوذلك من خلال الرسائل البريدية بإصدار أمر التحويل 
ك في هذه كانت عمولة البنو يعتمد على تسلسل الأرقام في ترتيب الحولات،  متخصص لتنفيذ الحولات البنكية

 الطريقة قليلة. 
ستعجال الا يقة العادية ولكنها تتضمن صفةأما الطريقة الثانية للتحويل فهي الطريقة المستعجلة، وهي نفس الطر    

قوم ستعجال لهذه الحوالة، بحيث يلاظة على قيد التحويل يبيّن صفة اذلك من خلال وضع ملاح إلىويتم الإشارة 
قارنة مع . كما تعتبر هذه الطريقة أكثر تكلفة بالمالأخرى بنك المستفيد بإعطاء الأولوية لهذه الحوالة على الحوالات 

 الطريقة العادية. 
ت طويل، ذلك وق لىإوأخيراً الطريقة الثالثة للتحويل المالي هي الطريقة السريعة، بحيث لا يحتاج تنفيذ التحويل    

شركات متخصصة في تنفيذها، تملك شبكة واسعة من الوكلاء في جميع  إلىأن هذه الطريقة من الحوالات تحتاج 
بمجرد قيد الحوالة من حساب آمر إذ واحدة تخص هذه الشركة.  اتصالأنحاء العالم وجميعها تندرج تحت شبكة 

لفة هذا كيطة لا تتجاوز الدقائق من إصدار أمر التحويل. وتالحوالة خلال فترة بس تسلمالتحويل، يستطيع المستفيد 
 ة بالمقارنة مع الحولات العادية، والحوالات المستعجلة. النوع من الحوالات باهظ

 الصورة الثالثة: التحويل المالي الإلكتروني بحسب المستفيد:
لآمر بالتحويل ة الأولى تكون حين يقوم اصورتين، الصور  إلىلقد ذكرنا سابقاً أن التحويل بحسب المستفيد ينقسم    

بإصدار أمر التحويل لنفسه، بحيث يكون هو المستفيد داخل ذات البنك مُصدر التحويل، وذلك لحسابين منفصلين 
سابه في للبنك لقيد مبلغ معين من ح ايوجد فيه حساب له، وفي هذا الصورة يُصدر آمر التحويل طلب آخرأو لبنك 

له في ذات البنك، أو قد يكون أمر التحويل من حسابه لدى البنك مُصدر  آخرحساب  إلىل البنك مُصدر التحوي
يل عقد التحويل المالي هو آمر التحو  آخر. ففي هذه الصورة يكون طرفالديه في بنك  آخرحساب  إلىالتحويل 

مر التحويل فهي عندما يُصدر آهو البنك. أما الصورة الثانية للتحويل المالي  الآخرالذي هو ذاته المستفيد والطرف 
هو المستفيد، وإما أن يكون حساب المستفيد في ذات  آخرحساب شخص  إلىللبنك لقيد مبلغ من حسابه  اطلب

 . آخرالبنك أو يكون في بنك 
 
 

                                                           
ردنية لتشريع الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأالشقيرات، طارق محمد عودة الله، مسؤولية البنوك في التحويل الإلكتروني للأموال دراسة في ا (1)

ر ا. نقلًا عن بو ذياب، سلمان. النقل المصرفي في عمليات التحويل الداخلي والخارجي، دارسة مقارنة في التشريعين اللبناني والفرنسي، الد1ص 
 .40، ص 0105الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 
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 المبحث الثاني 
 للأموال الإلكترونيالطبيعة القانونية للتحويل 

 
صرف حساب المستفيد، هو ت إلىمبلغ مالي من حسابه وتحويله إن التصرّف الذي يقوم به الآمر من طلب قيد    

القانون  إلىا نفي هذه العلاقة العقدية فإن مردّ قانوني ناتج عن علاقة عقدية، أساسها عقد التحويل المالي، وللبحث 
انون قعلاقة تجارية، وفي حال عدم وجود نصوص كافية تضفي التكييف القانوني المناسب في ال اعتبارهالتجاري ب

مطلبين،  لىإالقواعد العامة في القانون المدني، ولذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث  إلىبد لنا من الرجوع  التجاري، فلا
جاري. وفي وفقاً لقواعد القانون الت للأموال الإلكترونيندرس من خلال المطلب الأول الطبيعة القانونية لعقد التحويل 

 المدني. ن وفقاً لقواعد القانو  للأموال الإلكترونيالقانونية لعقد التحويل المطلب الثاني نبحث في الطبيعة 
 

 المطلب الأول

 الأردنيوفقاً لقواعد القانون التجاري  للأموال الإلكترونيالطبيعة القانونية لعقد التحويل 

 
لقانونية لعملية طبيعة افي تحديد وتكييف ال اتشريعي ايرى أن هناك قصور  الأردنيإن الباحث في قانون التجارة     

تحديد هذه  لىإبشكل خاص، وهذا الأمر دفع بالعديد من الفقهاء  الإلكترونيالتحويل المالي التقليدي بشكل عام و 
الطبيعة القانونية وسبر أعماقها، لذلك نرى وجود نظريات حاولت التصدي لطبيعة هذه العلاقة العقدية وإضفاء 

 ذلك على النحو التالي:التكييف القانوني المناسب لها و 
 أولًا: اعتبار العقد أقرب ما يكون لعقد النقل:

قد يلتزم بموجبه ععن أن عقد التحويل المالي هو شبيه بعقد النقل التجاري، فعقد النقل عبارة  هملقد اعتبر بعض   
ل من أجر، فك بواسطة أداة نقل مقابل أخرى  إلىشخص يطلق عليه أمين النقل، بنقل أشياء أو أشخاص من جهة 

اوضة. أن العقدين هما من عقود المع إلى، بالإضافة آخر إلىاً بنقل الشيء محل العقد من مكان التزامالعقدين يرتّب 
ون شيء محل العقد وعادةً ما يكإلا أنه لا يمكن أخذ هذا الأمر على إطلاقه، فبالرغم من أن عقد النقل يقوم بنقل ال

وض، إلا أن عقد التحويل المالي لا يقوم على  آخر إلىله من مكان بحيث يتم نق املموس امادي شيئا وذلك مقابل عِّ
 لىإدفع ما يعادل قيمة النقود التي قام الآمر بتحويلها  إلىالمستفيد، وإنما يلجأ البنك  إلىنقل النقود من الآمر 

ن لمستفيد كدائن وذلك مالمستفيد وذلك من خلال قيد قيمة المبلغ من حساب الآمر كمدين وقيدها في حساب ا
 .(0) خلال عملية المقاصة بين الحسابين

 ثانياً: اعتبار عقد التحويل المالي عقدا مركّبا:
يرى الفقيه الفرنسي هامل أن عقد التحويل المالي هو عبارة عن عملية مركبة من ثلاث مراحل، بحيث يقوم     

ة تتم من التحويل من حسابه لحساب المستفيد، والمرحلة الثانيالآمر في المرحلة الأولى بتقديم طلب للبنك لقيد مبلغ 
خلال قيد البنك لمبلغ التحويل من حساب الآمر لحساب المستفيد، وفي المرحلة الثالثة يتم إيداع المبلغ بحساب 

                                                           
ص  0200ن، فلسطي -يم القانوني لعقد التحويل المصرفي الإلكتروني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جنينمحمود راغب، التنظ إيهابكميل،  (1)

 014. نقلًا عن يونس، علي حسن، العقود التجارية، دار الفكر العربي، دون ذكر سنة النشر، ص 22
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لية العم ، وذلك نظراً لصعوبة تصور تجزئةنظرية نقد استند في أساسه على الاصطناعالمستفيد. وقد وجه لهذه ال
وخاصة العنصرين الأخيرين رغم اندماجهما معاً، حيث يتم التحويل المصرفي وينشأ حق المستفيد بعمل واحد هو 
 قيد المبلغ في حساب المستفيد، ذلك أن المستفيد لا يقبض شيئاً ولا ينشأ حقه إلا عندما يتم القيد الفعلي في حسابه

(0). 
 ثالثاً: نطرية قيد الأموال:

على  قتصادي للنقود القيدية، وتقوم هذه النظريةمصرفي والمفهوم الاصولها من العرف الأالنظرية  وتستمد هذه   
لا تختلف  وداً قيديةاعتبارها نقمبدأ قيد النقود لتحريكها بين الحسابات تنفيذاً لشروط وقواعد فتح الحسابات، وذلك ب

دية يتم ادية يتم تداولها بالمناولة والتسليم، فإن النقود القيعن النقود العادية إلا من حيث طبيعتها، وبما أن النقود الع
تداولها بالتحويل من خلال قيود الحسابات، فقيد المبلغ المطلوب تحويله في حساب المستفيد يرتّب ذات الآثار التي 

 تترتب على تداول النقود يدوياً. 
التي  الأموالالنقض المصرية أن أوامر تحويل وقد أخذ القضاء العربي بهذه النظرية فجاء في قرار لمحكمة    

ة بذلك ديوجهها العملاء للبنوك وتنفيذها لا تعتبر عقوداً، وبالتالي لا تخضع لضريبة الدمغة على اتساع الورق، مؤي
عملية التحويل المصرفي تجري داخل جدران المصرف ويحكمها الفن  اعتباربتدائية من ما ذهبت إليه المحكمة الا

لبنك بتنفيذ ن قيام امليات رضائية بالمعنى المقصود، لأوقواعد الحساب المزدوج ولا تعتبر في الواقع ع المصرفي
لبها عمليات شكلية تتولد عن فتح الحساب وتتط الأموالعليه ومكلف به، وعمليات تحويل  التزامأمر التحويل هو 

 .(0) الضرروات المصرفية بوصفها وسيلة للوفاء
تعاملت مع عملية التحويل المالي على أساس أنها عملية  ها جميعاهذه النظريات يلاحظ أنإن الباحث في    

صرف هذه العملية، فالتحويل المصرفي هو عبارة عن ت أطرافمصرفية ولم يحدد الطبيعة القانونية التي تنشأ بين 
لقانوني وبالتالي فإن التكييف اات هو العقد، التزامات متقابلة ومصدر هذه الالتزامه أطرافقانوني ينشأ في ذمة 

العقد، فهناك علاقة عقدية نشأت بين طرفين متعاقدين فقط، وقد عبّرا عن إرادتيهما من  ية التحويل المالي هولعمل
خلال الإيجاب الصادر من الآمر بقبول صادر عن البنك، ذلك أن التعاقد قد نشأ بينهما فقط دون تدخل طرف 

 يد لا يعتبر طرفاً في العقد وإنما هو من الغير بالنسبة له.ثالث، وبالتالي فإن المستف
والملاحظ أن النظريات التي اعتبرت أن عملية التحويل المالي هي عملية مصرفية، لم تراع أن هذه العملية هي     

ه هذ افأطر عبارة عن عقد ناشل عن علاقة تعاقدية بين الآمر والبنك فقط، فيلاحظ أنها جعلت المستفيد أحد 
عدماً مع إرادة كل رادة تدور وجوداً و إفترضت أن للمستفيد االعلاقة عند تكييفها للطبيعة القانونية لهذه العملية، وقد 

من الآمر والبنك، وهذا الأمر بالنتيجة هو مخالف لطبيعة العقد الذي نشأ بين طرفيه  وأن هذا العقد لا يرتب أي 
بيعة راء للفقهاء حول الطآوالبنك. وللخروج من هذا المأزق، ظهرت عدة قانوني على المستفيد تجاه الآمر  التزام

 القانونية لعقد التحويل المالي وفقاً لقواعد القانون المدني، وهذا ما سنتناوله في المطلب التالي.
                                                           

، 024، ص 0100التجاري، منشأة المعارف، الأسكندرية، نقلا عن مراد منير فهيم، القانون  00ذوابة، محمد عمر أحمد، مرجع سابق ص  (1)
وما بعدها. ثروت بعد  025، ص0105وللتفصيل في هذه النظرية ونقدها انظر: سلمان بو ذياب، النقل المصرفي، الدار الجامعية، بيروت، 

، دار 0سس القانونية لعمليات البنوك، جي، الأ. سميحة القلوب0250، ص0100 الرحيم، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،
 252، ص0100النهضة العربية، القاهرة، 

 .205، نقلًا عن القيلوبي سميحة، مرجع سابق ص 22الشقيرات، طارق محمد عودة الله، مرجع سابق، ص  (2)
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 المطلب الثاني

 وفقاً لقواعد القانون المدني للأموال الإلكترونيالطبيعة القانونية لعقد التحويل 

 
ة وتعليمات البنك المركزي قد عجزت عن تحديد الإلكترونيوقانون المعاملات  الأردنييلاحظ أن قانون التجارة    

عن تكييف  ةي، كما نلاحظ عجز النظريات الفقهالإلكترونيالطبيعة القانونية لعملية التحويل المالي التقليدي أو 
د لنا من ب راسة شاملة ومتكاملة، لاوحتى نكون أمام دالتجارة،  العلاقة القانونية لعملية التحويل المالي وفقاً لقانون 

دارسة الطبيعة القانونية لعملية التحويل المالي من خلال نصوص القانون المدني، وفي هذا المجال نرى وجود أربع 
 ضفاء التكييف القانوني على عملية التحويل المالي وهي على النحو التالي:إنظريات حاولت 

 رية حوالة الحق:أولًا: نظ
مادة خذاً بحوالة الدين، حيث نصت الآبحوالة الحق، وإنما تأثر بالفقه الإسلامي  الأردنيلم يأخذ القانون المدني    

. (0) ذمة المحال عليه" إلىمن القانون المدني على: "الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل  112
د التحويل المالي يكون الآمر هو المحيل والمستفيد هو المحال له والبنك هو وبتطبيق أحكام حوالة الدين على عق

المحال عليه، وبالتالي يكون البنك هو المدين للمستفيد بدلًا من المدين الأصلي الآمر، هذا من ناحية ومن ناحية 
ضا كل من يل المالي ر ه الثلاثة، بينما يكفي لإتمام عقد التحو أطراف، إن عقد الحوالة يشترط لصحته رضا أخرى 

ناً ذلك فإن عقد الحولة يشترط أن يكون المحيل مدي إلىموافقة المستفيد. بالإضافة  إلىالآمر والبنك، دونما الحاجة 
أن أساس عقد الحوالة هو الدين، بينما نرى أن هذا الشرط ليس بالضرورة أن يكون في  اعتبارللمحال له، على 

ما يؤدي ختلافاً بيّناً عن عقد التحويل المالي، مان عقد الحوالة يختلف إ :يمكننا القولعقد التحويل المالي. وبالتالي 
 تعذّر تطبيق أحكامه على عقد التحويل المالي.  إلىبالنتيجة 

 

 ثانياً: نظرية الإنابة:
ن المدين بي على أساس علاقة المديونية هي بنظرية الإنابة في الوفاء، التي الأردنيلم يأخذ القانون المدني    

يصبح البنك ذمة البنك و  إلىمن ذمة المدين  لتزامالمُنيب )الآمر( والدائن المناب لديه )المستفيد(، بحيث يتم نقل الا
نقضاء الدين بمواجهة المدين المنيب )الآمر( ونشوء دين افي هذه الحالة هو المدين الجديد، مما يترتب على ذلك 

د، وهذا يخالف واقع وطبيعة عقد التحويل المالي، الذي قد ينشأ دون وجود علاقة جديد بذمة البنك بمواجهة المستفي
ن ذمة الآمر م لتزامنها تعمل على نقل الاهذا وقد تعرّضت هذه النظرية للنقد، لأمديونية بين الآمر والمستفيد. 

لإنابة، فالبنك المناب في اذمة البنك، بينما مركز البنك في عقد التحويل المصرفي يختلف عن مركز  إلىبالتحويل 
د التي ناشل عن وديعة مصرفية تمت لحسابه، وبالتالي يخضع للقواع التزاملا يلتزم تجاه المستفيد بدين عادي بل ب

 .(0) تحكم الوديعة المصرفية

 
                                                           

 0122لسنة  42القانون المدني الأردني رقم  (1)

، ص 0200ن، فلسطي -انوني لعقد التحويل المصرفي الإلكتروني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جنينمحمود راغب، التنظيم الق إيهابكميل،  (2)
 45، ص نشرنقلًا عن عبد المنعم، حمدي، العمليات المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة  05
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 ثالثاً: نظرية الوكالة:
ام عقد الوكالة وعند تطبيق أحكسم موكله ولصالحه، زم بموجبه الوكيل بتصرف قانوني باعقد الوكالة هو عقد يلت   

البنك )الوكيل( لتنفيذ عملية التحويل، وكأن الآمر  إلىعلى عقد التحويل المالي، فإن الآمر )الموكل( يصدر أمراً 
لتزم بالقيام بتصرف ي يعطي توكيلًا للبنك لتنفيذ عملية التحويل. ويُؤخذ على هذه النظرية أن الوكيل في عقد الوكالة

موكله ولصالحه، وبناء على ذلك يتبين لنا أن عقد الوكالة يتميز بأن محله تصرف قانوني، وأن سم قانوني با
م سم الموكل ولصالحه، في حين أن البنك في عقد التحويل المصرفي يقو فات التي يقوم بها الوكيل تكون باالتصر 

 من حساب الآمر بالتحويل وفيبعمل مادي وليس قانوني وهو قيد قيمة النقد محل التحويل في الجانب المدين 
لذي يرتّبه عليه ا لتزامسمه بسبب الافي هذه الحالة يقوم بهذا العمل باالجانب الدائن من حساب المستفيد، والبنك 

 وبذلك يكون البنك قد تجاوز تصرفات الوكيل لو اعتبرنا أن العقد عقد وكالة.(0) عقد التحويل المصرفي
 

 ة الغير:رابعاً: نظرية الاشتراط لمصلح
يناً على أن يؤدي الأخير حقاً مع آخرلمصلحة الغير عبارة عن عقد يتفق بموجبه شخص مع  الاشتراطيعتبر    

لمصلحة  لاشتراطاهم المشترط، المتعهد، المنتفع، وبالتالي فإنه عقد  أطراف ةلمصلحة شخص ثالث، فيوجد لدينا ثلاث
ه المتعهد بأداء حق لمصحلة المنتفع، ولقد نص القانون المدني الغير هو عقد بين المشترط والمتعهد يقوم بموجب

سمه على يجوز للشخص أن يتعاقد با. 0التي نصت على: " 002الاشتراط لمصلحة الغير في المادة على  الأردني
حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. ويترتب على هذا 

تفق على خلاف يستطيع أن يطالبه بوفائه مالم ي الاشتراطأن يكسب الغير حقاً مباشراً قِّبل المتعهد بتنفيذ  راطالاشت
ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قِّبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد..." وفي هذا العقد نلاحظ أن المنتفع 

د واجهة المتعهد، وبذلك نكون أمام تشابه كبير فيما بين عقليس طرفاً فيه، غير أنه يكتسب حقاً مباشراً في م
أو  كلمصلحة الغير وعقد التحويل المالي، فكلا العقدين ينعقد بين طرفين الآمر أو المشترط وبين البن الاشتراط

ابه شلشخص ثالث هو المستفيد أو المنتفع. وبالرغم من الت المتعهد وكليهما يتعاقدان باسميهما على حق أو منفعة
من القانون المدني  002الفقرة الثانية من نص المادة  إلىالكبير بين العقدين، إلا أن عقد التحويل المالي استناداً 

سوف يرتّب حقاً للمستفيد بمواجهة البنك وذلك قبل قيد مبلغ التحويل في حسابه، كما أن البنك يستطيع الدفع في 
عقد، وهذا الأمر لا ينسحب على عقد التحويل المالي، كما هو الحال في مواجهة المستفيد بالدفوع التي تنشأ عن ال

تهدم التشابة الذي لاحظناه بين العقدين.  002لمصلحة الغير، وبالتالي فإن الفقرة الثانية من المادة  الاشتراطعقد 
هد بتنفيذ طالب المتعلمصلحة الغير أنه لا يجوز للمشترط أن ي الاشتراطويؤخذ على هذه النظرية أن من آثار عقد 

 .(0) لمصلحة المتنفع فقط الاشتراطله، وإنما ينفذ  الاشتراط

                                                           
، 0200ين، فلسط -لكتروني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جنينمحمود راغب، التنظيم القانوني لعقد التحويل المصرفي الإ إيهابكميل،   (1)

 42نقلًا عن ذوابة، محمد عمر أحمد، مرجع سابق ص  02ص 

، 0200ين، فلسط -محمود راغب، التنظيم القانوني لعقد التحويل المصرفي الإلكتروني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جنين إيهابكميل،    (2)
لتزام، المصادر الإرادية العقد والإرادة المنفردة، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، دون س، أمين رجا رشيد، مصادر الان دوا. نقلًا ع00ص 

 000سنة نشر،  ص 
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ة يتم من عملية تجاري عن هو عبارة الإلكترونيالخلاصة التالية: إن عقد التحويل المالي  إلىويمكننا الوصول    
ة لإتمام لإلكترونيايتم فيها استخدام الأدوات للتداول اليدوي للنقود التقليدية، و  خلالها تداول النقود تداولًا قيدياً بديلا

هذه العملية، وكتكييف قانوني هي عبارة عن عقد خاص مستقل ومتميز عن العقود المذكورة في القانونين المدني 
والتجاري، له طبيعته وأحكامه الخاصة التي نشأت واستقرت في البيئة المصرفية. وهذا ما جاء في قرار لمحكمة 

ب المميز ضده لدى لحسا لا يعد ايداع المبلغ لدى شركة الصرافة في الكويت لتحويلها ها الحقوقية: "التمييز بصفت
من القانون المدني .  112هلية للصرافة في عمان من قبيل الحوالة المنصوص عليها بالمادة الشركة الأ

جارية عراف والعادات التتحكمه الأآخر في بلد  أخرى مؤسسة  إلىمن مؤسسة مالية في بلد ما  مال تحويل عقد وانما
عليه .  و الوقت المتفقأالمستفيد عند الطلب  إلىدائه أليها المال ملزمة بإبحيث تكون المؤسسة المالية المحول 

 .(0) ز"فلاسها قد تلقت الحوالة فهي ملزمة بأدائها للمميإهلية للصرافة المعلن عن ن الشركة الأإوحيث 
 
 

 ث الثالثبحالم
 والمسؤولية المترتبة على إبرام العقد للأموال الإلكترونيقد التحويل ع انعقاد

 
 ، وإن نشوء عقد التحويلنعقادبد من توافر أركان الا كقاعدة عامة في القانون المدني، حتّى ينعقد العقد لا   

اتهم التزامفيذ بتن العقد الأساس الذي يستند إليه طرفاه هو انعقادمستوفياً لشروطه وأركان  للأموال الإلكتروني
 لىإبطلانه. وسنقوم بتقسيم هذا المبحث  إلىالمتقابلة، وعلى العكس تماماً، إن تخلف أحد أركان العقد يؤدي 

لى ، ومن ثم ندرس المسؤولية المترتبة عللأموال الإلكترونيمطلبين، نبحث في المطلب الأول أركان عقد التحويل 
 .للأموال الإلكترونيعقد التحويل 

 طلب الأولالم

 للأموال الإلكترونيأركان عقد التحويل 
، فلم يتم تنظيم والللأم الإلكترونيجاء خالياً من تنظيم عقد التحويل  الأردنيلقد بيّنا سابقاً أن التشريع التجاري    

ارة جه، وكقاعدة عامة في المسائل التي لا يوجد فيها نص في قانون التانعقادأركان هذا العقد أو تحديد شروط 
 قواعد القانون المدني، نلاحظ أنه إلىالقواعد العامة في القانون المدني، وبالرجوع  إلىبد من الإحالة  ، لاالأردني

ن على بحث في هذا المطلب كل ركوالسبب. وسن ،المحلو نعاقد العقد وهي التراضي، بد من توافر ثلاثة أركان لا لا
 حدة.

 التراضي:
من  02رادتين على إحداث أثر قانوني في المعقود عليه، وهذا ما نصت عليه المادة تقوم العقود على توافق إ   

بت أثره ، وتوافقهما على وجه يثالآخرالإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول  ارتباطالقانون المدني: "العقد هو 
لإيجاب الصادر بد من تطابق ا فلا "، وبالتاليخركل منهما بما وجب عليه للآ التزامفي المعقود عليه، ويترتب عليه 

، فنحن نتكلّم عن تلاقي إرادة المتعاقدين على إحداث أثر قانوني الآخرعن أحد العاقدين بالقبول المعلن من العاقد 
                                                           

 ، برنامج قرارك، نقابة المحامين الأردنيين20/22/0112، الصادر بتاريخ 0220/0110انظر قرار تمييز حقوق رقم  (1)



   محمد فهمي سليم غزوي                                                          ماهية عقد التحويل الالكتروني للاموال ...               
 

 295        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

من القانون  10يقصدانه من العقد، فيتحقّق الرضا بتوافق الإرادتين وبمطابقة القبول بالإيجاب وهو ما عرفّته المادة 
"كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولًا فهو إيجاب والثاني قبول". فالإيجاب هو المدني: 

بالموافقة على  الآخررادة المتعاقد إالتعبير الصادر من أحد العاقدين والمتضمن رغبته بالتعاقد، والقبول هو تلاقي 
 بد أن يكون التراضي صحيحاً خالياً من عيوب نما لاالتعاقد. ووجود التراضي وحده لا يكفي لتمام هذا الركن، وإ
 الرضا، صادراً عن ذي أهلية تخوّل صاحبها إبرام العقود. 

، فإن الإيجاب عادةً يصدر من الآمر بالتحويل ويتبعه بعد ذلك للأموال الإلكترونيوبالحديث عن عقد التحويل    
ذلك  عبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد، حيث يتمهو ت الإلكترونيقبول البنك، فالإيجاب في عقد التحويل 

و مرئية، ويجب أن يتضمن كافة العناصر اللازمة لإبرام أت وبوسيلة مسموعة تصالامن خلال شبكة دولية للا
إن لا يختلف عن الإيجاب التقليدي سوى أنه يتم بوسيلة إلكترونية، و  الإلكترونيالعقد. ومن هنا يتبيّن أن الإيجاب 

 طرافلم يحدد اللغة التي يتم التعبير فيها عن الإيجاب وبالتالي يستطيع الأ الأردنية الإلكترونيانون المعاملات ق
. ويجب أن (0) ي شروط على لغة العقدأاختيار اللغة التي يريدونها للتعاقد وذلك وفقاً للقواعد العامة التي لم تضع 

التفاوض  لىإوغير معلّق على شرط، لانه إذا كان كذلك فإنه يعتبر دعوة نهائية  إرادةعن  اومعبّر  ايكون الإيجاب بات
لأنه  أن الإيجاب يصدر عن الآمر بالتحويل الإلكترونيوليس إيجاباً بالمعنى الصحيح. والغالب في عقد التحويل 

تحويل مة الهو الذي يحدد قيمة المبلغ المطلوب تحويله وهو الذي يحدد اسم المستفيد، أما البنك وإن عرض خد
المالي وبيّن العمولة التي يتقاضاها، فإن هذا العرض لا يعتبر إيجاباً، لأن الأصل في الإيجاب كما ذكرنا أن 
يتضمن كافة العناصر الجوهرية لهذا العقد، وبالتالي فإن قيام البنك بهذا العرض أو الإعلان يعد دعوة للتعاقد. 

لمدني: "أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها، وكل من القانون ا 14وهذا ما أكدته نص المادة 
 لىإمتعلّق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعد عن الشك إيجاباً وإنما يكون دعوة  آخربيان 

ر ناص. غير أنه من الممكن أن يصدر الإيجاب عن البنك وذلك في حالة أن يقوم بعرض جميع الع(0) التفاوض"
الجوهرية في العقد عند إصدار الإيجاب، كأن يقوم بإعلام الآمر بأنه يرغب بتحويل مبلغ من المال من حسابه 

 له مدين، أو لسداد قسط على الآمر، فيعدّ هذا الإعلام إيجاباً صادراً عن البنك.  آخرحساب  إلىالدائن 
رف ، فإن على الطالآخرعقد وتوجيهه للطرف في حال صدور الإيجاب المتضمن كافة العناصر الجوهرية لل   

، القبول أو التنصل من الإيجاب. فالقبول هو عبارة عن التعبير الصادر عن الشخص الموجّه إليه الإيجاب الآخر
من القانون المدني على: "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ  12و الرفض. وقد نصت المادة أفي إبرام العقد بالموافقة 

خاذ أي مسلك تة الفعلية الدالة على التراضي وباس وبالمبادلالأخر ة وبالإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير وبالكتاب
من خلال هذا النص لم  الأردنيلا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي". ويلاحظ أن المشرع  آخر
ة، ومرد هذا الإطلاق هو عدم وجود نصوص عقد التحويل المالي بطريقة محددة للتعبير عن الإراد أطرافيقيّد 

ي، العقود الواردة في القانون المدن نعقادالقواعد العامة لا إلىعقد التحويل المالي، مما يرجعنا  انعقادخاصة تنظم 
من قانون التجارة(  050/0يختلف عما سار عليه المشرع العراقي )في المادة  الأردنيوهذا التوجه من المشرع 

                                                           
نقلًا عن  02، ص0200حسان، الجوانب القانونية لعملية التحويل الإلكتروني للأموال، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الربضي، مؤنس إ (1)

 .0221خالد صبري، التراضي في عقود التجارة الإلكترونية. 

 -يةالة ماجستير، الجامعة العربية الأمريكمحمود راغب، التنظيم القانوني لعقد التحويل المصرفي الإلكتروني: دراسة مقارنة، رس إيهابكميل،  (2)
 2جنين ص 
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من قانون التجارة( حيث اشترطا أن يكون التحويل المصرفي بناء على أمر  201/0صري )في المادة والمشرع الم
رف أن عقد التحويل المصرفي تص اعتبار إلىكتابي من الآمر، واستناداً لهذين النصين ذهب جانب من الفقهاء 

في العقد هي  هذا الرأي أن الكتابةعتبر أصحاب ، وا قانوني شكلي اشترط المشرع فيه شكلية معينة يستلزم مراعاتها
 .(0) عقد التحويل المصرفي انعقادشرط من شروط 

، أنه بمجرد إصدار الإيجاب من طرف الآمر بالتحويل، للأموال الإلكترونيإن الواقع العملي في عقد التحويل    
نك، بول مباشر من البق إلىفإن قبول البنك هو قبول مفترض، بمعنى أن الإيجاب الصادر من الآمر لا يحتاج 

خدمة التحويل  التي من خلالها يقدّم البنكإلى عقود فتح الحسابات ذلك أن البنك ملزم بتنفيذ عملية التحويل استناداً 
من القانون المدني  15نص المادة لعملائه، وسكوت البنك في هذه الحالة يعتبر قبولًا، سنداً ل الإلكترونيالمالي 

 التي تنص على:
 ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، ويعتبر قبولًا.  إلى لا ينسب 
  يعتبر السكوت قبولًا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل إذا

 بتمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه". ولكن هل يمكن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فيما لو كان الإيجا
صادراً عن البنك، فهل يعتبر سكوت الآمر قبولًا بإجراء هذا التحويل؟ كأن يقوم البنك بإصدار الإيجاب لعميله 

 حسابه المدين. إلىبأنه سيتم قيد مبلغ معين من حسابه الدائن، 
دور ص إلىتجه العرف المصرفي على أن إجراء مثل هذه القيود المصرفية بين الحسابات، دون الحاجة القد    

قبول من العميل، وسندهم القانوني في ذلك التفويض الموقّع من العميل عند فتح الحساب، بحيث يفوّض البنك 
 . آخربإجراء أي تحويل داخلي بين حساباته إذا كان دائناً في حساب ومدين في حساب 

 المحل:
فقد  أن يكون لكل عقد محل، الأردني يعتبر المحل هو الركن الثاني من أركان العقد، وقد اشترط القانون المدني  

من القانون المدني على: "يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه" وهذا ما جاء به المشرع  052نصت المادة 
نشأ عن العقد من محل يضاف  التزامبد لكل  من القانون المدني العراقي على: "لا 002العراقي حيث نصت المادة 

يصح  كما آخرو منفعة، أو أي حق مالي أيصح أن يكون المحل مالًا عيناً كان أو ديناً إليه يكون قابلًا لحكمه، و 
 . (0) أن يكون عملًا أو امتناعاً عن عمل"

هو ما يلتزم به المدين من نقل حق عيني، أو  لتزامومحل العقد، فمحل الا لتزاموقد ميّز الفقهاء بين محل الا   
موجوداً أو ممكناً، وأن يكون معيّناً أو قابلًا  لتزاميشترط أن يكون محل الامتناع عن عمل و الا القيام بعمل، أو

ن، وأخيراً أن يكون مشروعاً. أما محل العقد، فهو العملية القانونية المراد تحقيقها منه، ويشترط فيه شرط واحد يتعيلل
 هو أن يكون مشروعاً.

ليات المالية التي يكون فيها محل العقد مالًا، ويجب أن تعتبر من العم للأموال الإلكترونيإن عملية التحويل    
يكون المال معيّنا بمقداره ونوعه. وقد يكون المال محل العقد غير مشروع، كأن يكون مزوراً، فمحل العقد هنا غير 

                                                           
 24، ص 0111، نقلًا عن عبد الفتاح مراد، موسوعة البنوك، بدون دار نشر، القاهرة، 5ذوابة، محمد عمر أحمد، مرجع سابق ص  (1)
 0150لسنة  42القانون المدني العراقي رقم  (2)
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نتفاء لا مشروع فهو مال مزور ولا يصلح لأن يكون محلًا لعقد التحويل المالي، وبالتالي فإن هذا العقد يعتبر باطلاً 
 محله بسبب عدم مشروعيته.

لحوالة البنك بالقيام بعمل، وهو قيد قيمة ا التزامعبارة عن  الإلكترونيفي عقد التحويل المالي  لتزامأما محل الا    
حساب المستفيد، فلا بد أن يكون هذا العمل ممكناً بالنسبة للبنك، وإن عدم إمكانية قيام البنك  إلىمن حساب الآمر 

ة. أما ستحالة مطلقة وليست نسبيإلى بطلان العقد الناشل عن الاستحالة، وهنا لابد أن تكون الاالعمل يؤدي  بهذا
غ المراد قابلًا للتعيين، بمعنى أن يكون المبل الإلكترونيفي عقد التحويل المالي  لتزامبالنسبة لأن يكون محل الا

تحويل بطلان عقد ال إلىن تخلف أحد هذه الشروط يؤدي سم المستفيد، ذلك أا، كما يتعين تحديد اتحويله محدد
 . الإلكترونيالمالي 

 
 السبب:

، وإن غياب اومباح ابد أن يكون السبب صحيح توافر السبب في العقود، ولا الأردنيلقد اشترط القانون المدني    
 025دة العقد. فنصت الماوسبب  لتزامبين سبب الا الأردنيعدم صحة العقد. وقد ميّز المشرع  إلىالسبب يؤدي 

 على:  الأردنيمن القانون المدني 
 هو الغرض المباشر المقصود من العقد. لتزامإن سبب الا 
  ًأن  لتزامداب". فلا بد لسبب الاوغير مخالف للنظام العام أو الآ يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحا

من القانون  022ث عن سبب العقد فقد نصت المادة يكون موجوداً وصحيحاً ومباحاً ومشروعاً. وفي الحدي
  :المدني على

  .لا يصح العقد إذا لم يكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه 
  .ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة، ما لم يقم الدليل على غير ذلك 

قد التحويل وعاً. والسبب في عفسبب العقد هو الدافع الباعث على التعاقد، ويشترط في ذلك أن يكون السبب مشر 
صدار أمر التحويل، ولا تشترط البنوك ذكر السبب في أمر التحويل، وإنما الإلكتروني هو الدافع الباعث لإالمالي 

بدائه، والبنك غير ملزم بالتحري عن سبب التحويل، فهي مسألة تخص الآمر إيُترك السبب لرغبة العميل في 
لتحويل فر هذا الشرط بطلان عقد ااحيحاً ومشروعاً، وبالتالي يترتب على عدم تو والمستفيد، طالما كان السبب ص

، كأن يكون سبب التحويل دفعة من ثمن صفقة مخدارات، أو غسل أموال، فتجارة المخدرات الإلكترونيالمالي 
در ا وقد صداب وبالتالي يكون بطلان العقد، هذر مشروع ومخالف للنظام العام والآهو سبب غي الأموالوغسل 

وتمويل الإرهاب، أكدت على الجهة مصّدرة التحويل  الأموالحديثاً تعليمات من خلال البنك المركزي لمكافحة غسل 
من  0وتمويل الإرهاب وقد نصّت المادة  الأموالأخذ كافة البيانات اللازمة من آمر التحويل لغرض مكافحة غسل 

صرافة على: "أ. يتوجب على الشركة عند إصدار الحوالة الخاصة بشركات ال 22/0200هذه التعليمات رقم 
الغرض من الحصول على معلومات من طالب إصدار الحوالة تشمل: اسم طالب إصدار الحوالة كاملًا، الجنسية، 

، واسم المستفيد كاملًا، العلاقة ما بين طالب إصدار الحوالة والمستفيد منها، وعنوان كل منهما، وتصريح التحويل
رقم أي  ين، أوالأردنينه المصدر الحقيقي لها، الرقم الوطني ورقم جواز السفر لغير الحوالة بألب إصدار من طا



1202(،3)الاصدار(، 2، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (3), 2021 

 

 298        2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة الاردنية ©

 

تخاذ ا لىإوثيقة معتمدة من قبل الجهات المختصة لهذه الغاية، وضرورة التحقق من دقة هذه المعلومات بالإضافة 
 .(0) مات..."من هذه التعلي 4إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة 

 المطلب الثاني

 الإلكترونيالمسؤولية المترتبة على إبرام عقد التحويل 
هذا  طرافأعقداً بالمعنى القانوني يرتب المسؤولية القانونية على  للأموال الإلكترونيعقد التحويل  اعتبارإن    

مسؤولية عقدية تترتب على كل  العقد هم الآمر والبنك أو المؤسسة المالية، فإن هناك أطرافن إالعقد، وحيث 
ه العقدي، أي أن مصدر الإخلال هو العقد نفسه، التزاممنهما، وتنشأ هذه المسؤولية إذا أخل أحد طرفي العقد في 
الضرر  إلحاق إلىحد طرفي العقد إخلالًا أدى أرتكاب اكما من الممكن أن تكون هناك مسؤولية تقصيرية في حالة 

ير مشروع، إلا أن الإخلال في هذه الحالة ليس مصدره العقد. وهذا ما سنبحثه بشكل نتيجة فعل غ الآخربالطرف 
 مفصّل في هذا المطلب.

 أولا: مسؤولية الآمر بالتحويل
ة ن من شروط المسؤولية العقديإهو دفع مبلغ من المال، حيث  لتزاملا تقوم المسؤولية العقدية إذا كان محل الا   

، وإن عدم دفع الآمر لمبلغ الحوالة لا ينشل في ذمته مسؤولية عقدية، وذلك لتزامي للاعدم إمكانية التنفيذ العين
عن العقد، مثل  ناشل التزامبسبب أن التنفيذ العيني هنا ممكناً. غير أن مسؤولية الآمر العقدية تنشأ عند إخلاله ب

ث حيز وهذا ما جاء بقرار لمحكمة التمييسم المستفيد. الجوهرية للعقد، كمبلغ الحوالة واه بتحديد البيانات التزام
شخص يطابق اسمه اسم المستفيد )المحدد من قبل الآمر في  إلىقضت بما يلي: " إن تسليم البنك لقيمة الحوالة 

أمر التحويل المصرفي( ولكنه يختلف معه في الجنسية، يتحمل مسؤوليته الآمر الذي قصّر في تحديد بيانات 
. كما تنشأ مسؤولية الآمر العقدية عند إخلاله بالمحافظة على وسائل (2) تحديد جنسيته تفيد بدقة ومن ضمنهاالمس

 تعمالراف الآلي وبما يمنع الغير من الاسمن خلال الرقم السري أو بطاقة الص الإلكترونيحسابه البنكي  إلىالدخول 
لقيام بعمل، وإن الإخلال أو الإهمال ات ليس دفع مبلغ من المال وإنما هو التزامغير المشروع لها، فمحل هذه الا

ات من جانب الآمر يجعله أمام مسؤولية عقدية في مواجهة البنك عن أي ضرر يصيب الأخير نتيجة لتزامبهذه الا
ة: "على الرغم مما ورد في المادة الإلكترونيمن قانون المعلاملات  00هذا الإخلال. وهذا ما نصت عليه المادة 

وني إذا ثبت لكتر إعتبر العميل مسؤولًا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواساطة تحويل من هذا القانون، ي 02
ر مشروع ي استعمال غيهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وإن المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أإ أن 

العميل في حالة الإهمال كمسؤولية . وبالرغم من النص القانوني في المادة أعلاه قد حدد مسؤولية (3) لذلك الحساب

                                                           
ستناد لأحكام المادتين وتعديلاتها، الصادرة بالا 22/0200لخاصة بشركات الصرافة رقم تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ا (1)

/أ من قانون أعمال 04النافذ وأحكام المادة  0222لسنة  42/ب من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم 00و  4/أ/04
 .0205لسنة  44الصرافة رقم 

مذكور في، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا  222، ص 0120، مجلة نقابة المحامين لسنة 0/20قم انظر قرار تمييز حقوق ر  (2)
 051، نقابة المحامين، ص 2، ج0125-0120الحقوقية 

عميل مسؤولًا عن أي من هذا القانون، يعتبر ال 02على :" على الرقم مما ورد في المادة  0205لسنة  05قانون المعاملات الإلكترونية رقم (3)
ة هماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وإن المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولإ لكتروني إذا ثبت أن إاستعمال غير مشروع لحسابه بواساطة تحويل 
 دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب".
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 لاستعمالاالعميل مهملًا في  اعتبارلم يبيّن المقصود بالإهمال وما هو المعيار في  الأردنيعقدية، إلا أن المشرع 
قدير تباين في الأحكام القضائية وذلك حسب ت إلى، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي الإلكترونيغير المشروع لحسابه 

 لالتزاماتاأن لا يترك هذا المعيار فضفاضاً، وأن يحدّد  الأردنيالإهمال، وكان الأولى بالمشرع  كل قاضي لمعيار
التي يتعين على العميل تنفيذها وإلا عُدّ إخلاله فيها من قبيل الإهمال وبالتالي يكون مسؤولًا مسؤولية عقدية تجاه 

ها من خطأ ناشل عن العقد وضرر لحق بأحد طرفي بد من توافر أركان البنك، فحتّى تتحق المسؤولية العقدية لا
العقد وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر. فيُعَدّ الإهمال هو الركن الأول من أركان المسؤولية العقدية وهو الخطأ 

سابه لحظة ح إلىالعميل العقدي بتقديم بيانات العقد الجوهرية والمحافظة على وسائل الدخول  التزامالناشل عن 
، لإلكترونياه بإبلاغ البنك عن الدخول غير المشروع لحسابه التزاممع البنك، و  الإلكترونيعقد التحويل المالي إبرام 

بذل عناية وليس ب التزامهو  لتزامه بإبلاغ البنك بفقدان بطاقة الصراف الآلي أو كلمة السر. ويعتبر هذا الاالتزامأو 
 قوم إذا فقد نتيجة الإهمال نموذج أمر التحويل بعد أن ملأ بياناتهبتحقيق نتيجة، وبالتالي فإن مسؤولية العميل ت

ووقعه، كما تقوم مسؤوليته إذا أهمل بالمحافظة على المعلومات المتعلقة بحسابه مثل رقم الحساب أو كلمة السر 
 دخول الغير بشكل غير مشروع.  إلىمما أدى  الإلكترونيلبطاقة الصراف الآلي أو التطبيق 

بد من تحقّق الضرر، فلا يكفي الإخلال  ركن الثاني فهو الضرر، فحتى نكون أمام مسؤولية عقدية لاأما ال   
ة، وإنما حسابه حتى تقوم مسؤوليته العقدي إلىالتعاقدي أو إهمال العميل في المحافظة على وسائل الدخول  لتزامبالا

ن العقد وهو البنك أو المؤسسة المالية مصدّرة م الآخريجب أن يزامن هذا الإخلال أو الإهمال ضرر يلحق بالطرف 
 حسابه، إلا أنه لم يتمخض إلىالتحويل، وبالتالي وقوع الإخلال من طرف الآمر بالمحافظة على وسائل الدخول 

عن هذا الإهمال استخدام الغير لحساب الآمر بشكل غير مشروع وبالتالي عدم تحقق الضرر للبنك، فإننا والحالة 
 اء ركن الضرر.ذلك لانتفأمام مسؤولية عقدية و هذه لا نكون 

إذا وقع الخطأ أو الإهمال ورافق هذا الخطأ ضرر لحق بأحد طرفي العقد، فلا بد من وجود علاقة سببية بين    
الإهمال والضرر حتى نكون أمام مسؤولية عقدية، وتعتبر العلاقة السببية هي الركن الثالث من أركان المسؤولية 

همال الآمر بالمحافظة على حسابه وتركه عرضه للغير بحيث يستخدمه بشكل غير مشروع فإننا نكون العقدية. فإ
 لىإستخدام حساب الآمر وتحويل النقود منه يؤدي والتصرّف الغير مشروع من الغير بارتكبه الآمر، اأمام خطأ 

فتقار ا م وجود العلاقة السببية بينأن البنك مسؤول عن حفظ أموال العملاء، ومن ث اعتبارضرر يلحق بالبنك على 
حساب الآمر نتيجة إهماله في المحافظة على حسابه والضرر الذي لحق بالبنك يجعلنا أمام مسؤولية عقدية بالمعنى 

 القانوني، فلولا تقصير وإهمال الآمر لما كنا أمام ضرر لحق بالبنك. 
ي لمدني هي التعويض، غير أن أثر المسؤولية العقدية التإن الأثر المترتب على المسؤولية العقدية في القانون ا   

لا تكون التعويض، وإنما تحمّل العميل مقدار  الإلكترونيتترتب على العميل أو الآمر في عقد التحويل المالي 
المبلغ الذي افتقر إليه حسابه بسبب القيد غير المشروع التي تم على الحساب بواسطة الغير، وهذا ما جاءت به 

ي استعمال غير مشروع عن أ ، حيث بيّنت أن العميل مسؤولةالإلكترونيمن قانون المعاملات  00المادة  نص
ها هماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وإن المؤسسة قد قامت بواجباتإ لكتروني إذا ثبت أن إطة تحويل لحسابه بواس

 للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب. 
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تختلف عن المسؤولية العقدية في عقود القانون  الإلكترونين المسؤولية العقدية في عقد التحويل ويلاحظ أ   
 لضرر الواقع على البنك لا يرقىالمدني، ذلك أن البنك وإن كان مسؤولًا عن المحافظة على أموال العميل، إلا أن ا

قيمة القيد  إن جاز التعبير بتحميل العميلن يكون ضرراً فعلياً يستوجب التعويض عنه، وإنما ينحصر التعويض لأ
الغير مشروع الذي تم على حسابه. ولكن السؤال  الذي يُثار في هذا المقام، ما هو مصير العمولات التي يستحقها 

 البنك عند إتمام عقد تحويل مالي إلكتروني ناتج عن قيد غير مشروع؟
سؤولية العقدية، فإن التعويض عادة يمتد ليشمل الكسب إذا اعتبرنا أن التعويض هو الأثر المترتب على الم   

الفائت والخسارة اللاحقة للمضرور، وفي مثالنا السابق إذا اعتبرنا أن البنك هو الشخص المتضرر من فعل الآمر، 
وأن التعويض يقتصر على تحميل الآمر قيمة القيد الغير مشروع الذي تم على حسابه، إلا أن العمولات التي ترتبت 
على هذا القيد الغير مشروع هي من حق البنك وبالتالي تعتبر هذه العمولات هي من باب الكسب الفائت الذي لحق 

بد للآمر أن يتحملها كجزء لا يتجزأ عن التعويض، فيتحمّل الآمر قيمة المبلغ الذي تم قيده من حسابه  بالبنك ولا
 اناتج للبنك نتيجة هذا التحويل حتى وإن كان قيد المبلغ العمولات التي تتحقق إلىبطريقة غير مشروعه بالإضافة 

 عن عملية تحويل مالي إلكتروني غير مشروعة. 
 ثانياً: مسؤولية البنك أو المؤسسة المالية مصدّرة التحويل

 أبد أن يرافق هذا الخط العقد ولا خطأ من الآمر أو البنك وهما طرفا المسؤولية العقدية تنشأ عادةً عند وقوع   
وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وكما بيّنا سابقاً مسؤولية الآمر  إلىلحق بأحد طرفي العقد، بالإضافة  ضرر

 العقدية، سنبيّن فيما يلي مسؤولية البنك التي من الممكن أن تكون عقدية أو تقصيرية.
ة من حساب بقيد قيمة الحوال التزامهو  الإلكترونيالذي يترتّب على البنك في عقد التحويل المالي  لتزامإن الا   

، وإنما هو لتزماً بتحقيق نتيجةالا يعتبر  لتزامالآمر كمدين وقيد ذات القيمة في حساب المستفيد كدائن، وهذا الا
بالآمر،  إلحاق ضرر إلىبد أن يصدر خطأ من البنك يؤدي  ببذل عناية، وحتى نكون أمام مسؤولية عقدية، لا التزام

 جود علاقة سببية بين خطأ البنك والضرر الذي لحق بالآمر. بد من و  ولا
ه بالرغم لتزامامتناع البنك عن تنفيذ هو الخطأ، وقد يكون هذا الخطأ با إن الركن الأول من مسؤولية البنك العقدية   

كأن يقوم  تزاملمن قيام الآمر بتوفير جميع البيانات الجوهرية للعقد، وقد يكون الخطأ ناتج عن غلط في تنفيذ الا
البنك بتحويل مبلغ أكبر من المبلغ المذكور في أمر التحويل، كما يمكن أن يكون الخطأ ناتج عن التأخير في تنفيذ 

 أخرنه تأه بالرغم من إمكانية التنفيذ أو كان هناك غلط في التنفيذ أو التزامفإذا أصر البنك على عدم تنفيذ  لتزامالا
دية ووجود من أركان المسؤولية العق ن ثانٍ مر ضرر نتيجة الخطأ الذي قام به البنك كركفي التنفيذ ومن ثم لحق بالآ

علاقة السببية بين الخطأ والضرر كركن ثالث، فهنا تقوم مسؤولية البنك العقدية تجاه الآمر، وإن الأثر المترتب 
 على هذه المسؤولية هو تعويض الآمر عن الضرر الذي لحق به. 

ه كيفية تحقق مسؤولية البنك العقدية والأثر المترتّب عليها، ولكن كيف تتحقق مسؤولية البنك لقد بيّنا أعلا   
 التقصيرية وما هو الأثر المترتب عليها؟

من قانون المعاملات  02إن مسؤولية البنك التقصيرية تنشأ من خلال إضراره بالغير، وقد نصّت المادة    
تشكل معها مسؤولية البنك التقصيرية وهذه الحالات لا يمكن الأخذ بها على ة على بعض الحالات التي تالإلكتروني

سبيل الحصر وإنما هي على سبيل المثال، فأي حالة ناتجة عن خطأ من طرف البنك وتحقق ضرراً للآمر تؤدي 
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روع على شمسؤولية البنك التقصيرية، وقد جاء في نص المادة: " لا يعتبر العميل مسؤولًا عن أي قيد غير م إلى
سابه أو فقدان ح إلى، تم بعد تبليغه المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير الإلكترونيحسابه وبواسطة التحويل 

ة". لإلكترونيابطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلّق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل 
ملية تحويل في حال قيام البنك بتنفيذ ع الإلكترونيقد التحويل المالي كما تظهر مسؤولية البنك التقصيرية في ع

مالي مزوّرة، فبالرغم من وجود عقد تحويل مالي، إلا أن هذا العقد مزوّر، وبالتالي لا يمكن القول بقيام مسؤولية 
يل ولم ر أمر بالتحو المزوّر لم يصد الإلكترونيعقدية بين الآمر والبنك، ذلك أن الآمر في عقد التحويل المالي 

إجراء هذا التحويل، وإنما تم تنفيذ التحويل من البنك بناءً على عقد تحويل مزوّر، وبالتالي نكون  إلىتتجه إرادته 
أمام مسؤولية تقصيرية من البنك، تستوجب تعويض الآمر عن الضرر الذي لحق به إذا ثبت أن هناك خطأ وقع 

تحويل المالي المزوّر، ولكن من يتحمّل مسؤولية تنفيذ عقد تحويل مالي مزوّر من خلال البنك أثناء تنفيذه لعقد ال
 إذا ثبت أنه لم يصدر أي خطأ عن البنك أو عن الآمر؟

ك لم يعالجا هذه الحالة شــــــأنهم في ذل الأردنية ومن قبله قانون التجارة الإلكترونيللأســــــف إن قانون المعاملات    
حويل ســـتقرا على تحميل البنك مســـؤولية تنفيذ عقد التاغير أن الفقه والقضـــاء  شـــأن التشـــريعين المصـــري والعراقي،

المزوّر حتى ولو لم يكن نــاتج عن خطــأ البنــك، والســـــــــــــنــد القــانوني في ذلــك مــا جــاء في المــادة  الإلكترونيالمــالي 
ى شــــــيك ب علالتي تنص على: " يتحمّل المســــــحوب عليه وحده الضــــــرر المترتّ الأردني من قانون التجارة  022/0

. فالبنك يتحمّل تبعة مخاطر (0) الســــاحب المبيّن اســــمه في الصــــك إلىإذا لم يكن نســــبة أي خطأ  امزوّراً أو محرّف
اطر المزوّر هو أيضــــاً يعتبر من تبعة مخ الإلكترونيالمهنة وقياســــاً على الشــــيك المزوّر، فإن أمر التحويل المالي 

عن  البنــك مســـــــــــــؤوليــة ومن حيــث: "الأردنيــةء في قرار لمحكمــة التمييز المهنــة التي يتحمّلهــا البنــك. وهــذا مــا جــا
 : من قانون التجارة التي نصت على 270 فتحكمها المادة مزور شيك صرف

 لىإيتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ  .0
 .الساحب المبين اسمه في الصك

  .لساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عنايةوبوجه خاص يعتبر ا .0

 أو المحرف ما لم المزور الشيك عن صرف المسؤولية ويستفاد من هذا النص أن البنك كقاعدة عامة يتحمل   
و جزءاً املها أالساحب ويتفرع عن ذلك أن العميل الساحب يمكن أن يتحمل المسؤولية بك إلىيكن نسبة أي خطأ 

 .(0) منها بحسب مساهمة خطئه بصرف الشيك المزور

ادة العقدية أو التقصيرية تتمثل بالتعويض، والتعويض يتمثّل بإع المترتّب على مسؤولية البنك سواءإن الأثر    
العقدي  أجبر الضرر الفعلي الذي لحق بالآمر نتيجة الخط إلىقيمة القيد غير المشروع لحساب الآمر، بالإضافة 

أو التقصيري من طرف البنك، وجبر الضرر يمتد ليشمل الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعميل بالإضافة 
 الكسب الفائت. إلى
لغير قد يستعين بطرف ثالث من ا الإلكترونيأن البنك عند تنفيذ عقد التحويل المالي  إلىبد من الإشارة  لا   

إن  قد التحويل.خارج الدولة لإتمام تنفيذ ع أخرى ، كأن يستعين ببنوك الإلكتروني لتسهيل تنفيذ عقد التحويل المالي

                                                           
 0122لسنة  00قانون التجارة الأردني رقم  (1)

 ، المصدر: قرارك، نقابة المحاميين الأردنيين00/22/0202الصادر بتاريخ  2021/0201ق رقم نظر قرار تمييز حقو ا (2)
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لكن في حال ة لعملائه، و الإلكترونيستعانة بأي طرف ثالث لتقيدم الخدمات البنكية للبنك كامل الحرية والحق بالا
ن بالعميل أو الآمر، فمإلحاق ضرر  إلىنتج عن فعل الغير أو الطرف الثالث الذي استعان به البنك خطأ أدى 

 يتحمل تبعة ومسؤولية هذا الخطأ؟ 
، فقد ردنيالأتعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية، والصادرة عن البنك المركزي  إلىبالرجوع    

نصت هذه التعليمات في المادة العاشرة منها على: " يكون البنك مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن أي تجهيزات أو 
 .(0) أنظمة أو تعاقدات أو خدمات يقدّمها طرف ثالث له بخصوص تنفيذ عملياته بوسائل إلكترونية

 
 الخاتمة

 
ية من العمليات التجارية التي تساعد على تداول النقود بطريقة إلكترون للأموال الإلكترونيتعتبر عملية التحويل    

رف تداول النقود العادية. فهي عملية تجارية مصرفية أنشأها العالتي تقوم مقام لة آمنة من وسائل الدفع والوفاء كوسي
ها الآمر ملية قيدية يقوم بموجبالمصرفي، تقوم على أساس تنظيم العلاقة العقدية بين الآمر والبنك، وتعتبر ع

 حساب المستفيد.  إلىالبنك لقيد مبلغ معين من حسابه وتحويله  إلىصدار أمر بإ
تكييف القانوني ، كما بيّنا الالإلكترونيالدراسة الطبيعة القانونية لعملية التحويل المالي لقد استعرضنا في هذه    

أنه عقد من العقود البنكية ذات الطابع الخاص والمميز الذي يتكّون  اعتبار، على الإلكترونيلعقد التحويل المالي 
هذه الدراسة  والمستفيد. وبيّنا في ،البنكو مر، هم: الآ أطرافج آثاره بين ثلاثة وينتبين طرفين هما الآمر والبنك، 

ذي تم التي تتمثّل بتحميل الطرف المخطل قيمة مبلغ التحويل الأطراف العقد المسؤولية القانونية التي تترتّب على 
 . لآخراتعويض الطرف المضرور جرّاء الضرر الذي أصابه من الطرف  إلىتنفيذه واعتراه خطأ ما، بالإضافة 

 لإلكترونياالنصوص الخاصة بعقد التحويل  إلىيفتقر  الأردنيحظنا من خلال هذه الدراسة أن التشريع لقد لا   
إلا أن  ،للأموال الإلكترونيفرد فصلًا كاملًا للتحويل أة قد الإلكتروني، بالرغم من أن قانون المعاملات للأموال

ة محاولة وضع أحكام خاص إلىوالقضاء  تسمت بالنقصان، مما دفع بالفقهاالنصوص الواردة في هذا الفصل 
، وذلك على ياتنتائج والتوصالطبيعة القانونية لهذا العقد. وبنتيجة هذه الدراسة يمكننا طرح مجموعة من التتناسب و 

 النحو التالي:
 النتائج:

  خير يتصّف الأ ، غير أنالإلكترونيإن طبيعة عقد التحويل المالي التقليدي هي نفس طبيعة عقد التحويل المالي
 بوجود وسيلة إلكترونية تنظّم تنفيذه. 

  هم: الآمر،  طرافأج آثاره بين ثلاثة ين طرفين هما الآمر والبنك، وينتب الإلكترونييتكون عقد التحويل المالي
 والمستفيد. ،البنكو 

  غ التحويل من لتشترط وجود حسابين ليتم قيد مب الإلكترونيإن الخصوصية التي يتمتّع بها عقد التحويل المالي
 . والسبب ،المحلو وهي الرضا،  نعقادالأركان العامة للا إلىحساب المستفيد، بالإضافة  إلىحساب الآمر 

                                                           
 والصادرة عن البنك المركزي الأردني 0205لسنة  05تعليمات ممارسة البنوك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم  (1)
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  عبارة عن عملية تجارية يتم من خلالها تداول النقود تداولًا قيدياً كبديل  الإلكترونييعتبر عقد التحويل المالي
 ة لإتمام هذه العملية.الإلكترونيا استخدام الأدوات للتداول اليدوي للنقود التقليدية، ويتم فيه

 عبارة عن عقد خاص مستقل ومتميز عن العقود المذكورة في القانونين  للأموال الإلكترونين عقد التحويل إ
 المدني والتجاري، له طبيعته وأحكامه الخاصة التي نشأت واستقرت في البيئة المصرفية.

 هرية للعقد ه بتحديد البيانات الجو التزامناشل عن العقد، مثل  التزامعند إخلاله بن مسؤولية الآمر العقدية تنشأ إ
غير  عمالالاستبما يمنع الغير من  الإلكترونيحسابه البنكي  إلىه بالمحافظة على وسائل الدخول التزامأو 

 المشروع لها.

 ة تقصيرية عن العقد، وقد تكون مسؤوليناشل  التزامإن مسؤولية البنك قد تكون مسؤولية عقدية تنشأ عند إخلاله ب
 عند إضراره بالغير. 

 التوصيات:
 تحويل لة بحيث يتم إضافة تعريف واضح لعملية االإلكترونيبد من إجراء تعديل على قانون المعاملات  لا

 الإلكتروني للأموال وإعداد نظام خاص فيه بعد تطور ملحوظ على الواقع الإلكتروني الذي نعيشه.

 لإلكتروني، ابحيث يتم جمع كافة الأحكام المتعلّقة بعقد التحويل المالي  الأردنيتعديل قانون التجارة بد من  لا
ستقرار الأحكام ا ىإلالذي من شأنه أن يؤدي الطبيعة القانونية لهذا العقد،  ستعانة بالقوانين المقارنة في تنظيموالا

 د. القضائية التي تنظر في النزاعات الناشئة عن هذا العق

  بر ، يجب أن يؤكد على أن المستفيد في هذا العقد لا يعتللأموال الإلكترونيإن أي تعديل يستهدف عقد التحويل
، وما بد من تحديد طبيعة حق المستفيد في مواجهة البنك كتساب حق، ولااطرفاً فيه، وإن كان يرتّب له أثراً في 

 ه العقد ابتداءها لالتي رتّب فوع اللازمة في مواجهة المستفيديترتّب على هذه المواجهة من حق للبنك في تقديم الد
 في مواجهة الآمر.  

  حول مسؤولية كل من الآمر والبنك  0205لسنة  05رقم  ة الإلكترونيإن النصوص الواردة في قانون المعاملات
طاق المسؤولية يد نهي نصوص قاصرة، وحبّذا لو يتم التوسّع في تحد للأموال الإلكترونيفي عمليات التحويل 

 العقدية والمسؤولية التقصيرية. 

 قانون ب ة بما يتعلق بالعمليات المصرفيةالخاص القانونية والنصوص والتعلميات نظمةالأ كافة دمج على العمل 
معرفة الالتزامات والحقوق المترتبة على كل طرف في هذا  الخصوص هذا في للمتعاملين يتسنى حتى واحد

  العقد.

 ى نظام الحماية الإلكترونية لهذا النوع من العقود حتى يتم التشجيع أكثر من قبل التجار.العمل عل 
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 المراجعالمصادر و 
 

  ينالأردنيبرنامج قرارك، نقابة المحامين. 

  وتعديلاتها 22/0200وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة رقم  الأموالتعليمات مكافحة غسل. 

  الأردني.والصادرة عن البنك المركزي  0205لسنة  05ك لأعمالها بوسائل إلكترونية رقم تعليمات ممارسة البنو 

  ،رسالة ماجستير، جامعة عمان دراسة مقارنة الإلكترونيعقد التحويل المصرفي ذوابة، محمد عمر أحمد ،
 .العربية

 سالة ماجستير، جامعة ، ر للأموال الإلكتروني، الجوانب القانونية لعملية التحويل الربضي، مؤنس إحسان
 .اليرموك

  ،الأردني دراسة في التشريع للأموال الإلكترونيمسؤولية البنوك في التحويل الشقيرات، طارق محمد عودة الله ،
 الأردنية.رسالة ماجستير، الجامعة 

  0122لسنة  00رقم  الأردنيقانون التجارة. 

  0105لسنة  22قانون التجارة العراقي رقم. 

  0111لسنة  02ة المصري رقم قانون التجار. 

  0122لسنة  42رقم  الأردنيالقانون المدني. 

  0150لسنة  42القانون المدني العراقي رقم. 

  0205 لسنة 05 رقم الإلكترونية المعاملات قانون  

  ،الة ، رس: دراسة مقارنةالإلكترونيالتنظيم القانوني لعقد التحويل المصرفي كميل، إيهاب محمود راغب
 .جنين -، الجامعة العربية الأمريكيةماجستير
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